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]30 كك د ف را 56/7 
تابع كتاب النكاح 
باب نكاح العنين والمجبوب 


(ومن تزوّج امرأةٌ فادّعتُ عِنّته وأنكر ذلك زوجها؛ فالقول قوله مع يمينه إذا كانت 
ثيبّاء وإن كانت بكرًا؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أن القول قوله مع يمينه كالثيّب. 
والرواية الأخرى: أنه يَنظر إليها النساء فإن قلن: هي بكر بحالها؛ فالقول قولها. 
وإن قلن: قد زالتٌ بكارتها؛ فالقول قول زوجها)(). 
المنذاعية تويب ل إذ فلمك تيده النقدم و إناعليت مدقيل العنك انيلا 
يصيب النساء بحالٍ؛ لم يكن لها قيام. 
والعنين هو الذي له ذكرٌ شديد الصّعّر لايُمكنه(© الجماع به: ولا يتأتى منه؛ وقد يسكّى 6١‏ 
المعترض عنيئًا؟ تشبيهًا بالعنين الذي وصفناه تجورّاء والحقيقة في اسمه أنه المعترض» وهو 
الذي لا( يقدر على الوطء لعلةٍ» وربما يطأ امرأة(© ويعترض عن أخرى 60 
إذا ثبت هذاء فمن تزوّج امرأةً وادّعت عدّنه وأنكر ذلك زوججها؛ فالقول قوله مع 
يمينه79)؛ لأن الأصل السلامة؛ والمرأة مدّعية60 كمن ادّعى عيبا بالمبيع؛ فالقول90© قول 
البائع مع يمينه؛ لأن الأصل السلامة» وكذلك هنا. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 58 و(العلمية): 1/ 412. 

(2) في (ك): (يمكن). 

(3) في (ز): (سمي). 

)4( حرف النفي (لا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(5) في (ز): (امرأته). 

(6) قوله: (والعنين: هو الذي له ذكرٌ شديد الصّعْر... عن أخرى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 517. 

(7) قوله: (فمن تزوّج امرأة وادّعت... مع يمينه) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 263. 

(8) كلمتا (والمرأة مدعية) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(9) كلمة (فالقول) يقابلها في (ك): (فإن القول). 


6077 إِرَاهِيْمنٍ إي رَدْبَا وى لبي ألتَّمِسَاقَ 
وروى ابن وهب عن مالك أنه يدين في الثيب, وينظر النساء للبكر» فإن كانت قائمة 

البكارة؛ صدّقتء وإن كانت زالت بكارتها؛ صِدّق؛ لأن ذلك مما يتوصل إلى معرفته(4). 

(فإن أقمّ بالعنّة؛ ضُرب له أجل سنةٍ ومك. (2) فيها من المرأة» فإن ادّعى في أضعاف 

السّنة أنه قد(© وطئها؛ قبل قوله. وإن أقرٌ أنه لم يطأها حتى مضت السنة؛ فرق بينه 

وبينهاء وكانت الفرقة تطليقة بائنة. 

فإن نكحها بعد ذلك؛ كانت عنده على اثنتين» ولها الخيار ني النكاح الثاني كما كان لها 

الخيار ني النكاح الأول» وهو بخلاف المجبوب؛ لأن العنّة يُتوقع زوالهاء والجب 

ابت لايتغير ولايزول)(6. 


وإنما قال: يضرب له أجل سنة؛ لأنه إجماعٌ الصحابة» وقضى عمر وابن مسعود ظَلكك] في 
رجل بنى بامرأة ولم يستطع أن يمسّها [بأن](© يُضرب له60) أجل سنة من يوه( رافعته. 
فإذا مضت [ك: 69/ أ] السنةٌ ولم يُصبها؛ فرّق بينه وبينها [ز: 544/ ب] وكانت الفرقة 
تظلئقة بافنة !180 ن.وقاله مين المسين © اين ينا 001 


(1) جملة (وروى ابن وهب عن مالك أنه يدين... معرفته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
رواية ابن وهب بنصّها في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2040. 

(2) في (ز): (ويمكن). 

(3) حرف التحقيق (قد) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 58 و59 و(العلمية): 1/ 412 و413. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (يوم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) رواه أبو يوسف في الآثاره ص: 141., برقم (642). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 6/ 253) برقم (10721) كلاهما عن عمر بن الخطاب ونه وبرقم 
(10723) عن ابن مسعود ينه . 

(9) قول سعيد بن المسيب بنصه في الموطأء للإمام مالك: 4/ 843. 

(10) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 254» برقم (10726) عن عطاء بن يسار يََإَنْهُ. 


اد ]90 رلك 2 ف ا جا 77 

ولأن الاعتراض مرض من الأمراض يُرجى زواله» فضرب له سنة؛ لأنه قد(1) 
يكون مرضًا يؤثر فيه الزمان» والسنةٌ تجمع الفصول الأربعة» فلعلّهِ بالانتقال(© من زمان 
إلى زفنان اخ رونو ل و80 

وإنما قلنا: إن الأجل من يوم ترافعه. 

قال الأنبرئ: فلآن المرأة لوالم ترفيه لم يبرب له أجل فإذا زففعة) رب أله 
عدر ركع انز للع رسن لمر ا إن تاوف ظليف وز فتكت كن وو السو والين 3 
ذلك سواءء والزوجة الحرة والأمة في ذلك سواء(#. 

قال الابيري لأ لوطع سن لك الزويحات سيق كل الارواع الجرارا ب 63 أن 


وأما المُولي فإن أجله من يوم يمينه بخلاف المعترض؛ لأن المُولي لا عذر له؛ لأنه 
قادرٌ على رفع الإيلاء فهو في تماديه مضالزٌء والمعترض لا يقدر على رفع اعتراضه 
فهو معذورٌء فإذا تمّت السنةٌ ولم يزل اعتراضه وطلبت زوجته الفراق؛ طلّق عليه 
السلطان طلقة بائنة 00 

قال الأجرى: لأنه لم يقدر على توفيتها حقها في التكاح» واعتدَّت زوجته للخلوة 
ولم يكن له رجعة؛ لأنه معترف أنه لم يصب (8) 


(1) كلمتا (لأنه قد) يقابلهما في (ك): (إذ). 

(2) في (ز): (بانتقال). 

(3) قوله: (يضرب له أجل سنة؛ لأنه إجماعٌ الصحابة... يزول عنه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 518. 

(4) قوله: (فلأن المرأة لو لم ترفعه؛ لم يضرب... ذلك سواء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 518 
ولم ينسبه للأمبري. 

(5) في (ز): (كانوا). 

(6) في (ك): (دفع). 

(7) قوله: (وأما المولي فإن أجله من يوم... بائنة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 518. 

(5) كلمتا (لم يصب) يقابلهما في (ز): (مريض). 


8/7 ناهين بي وديا كح لحي ألتَمِسَانْ 


(فإن دخل بها ووطتهاء ثم عَنْ عنها؛ لم يفرّق بينه وبينها. 
وإذا كبر الرجل وضعف عن الوطء(1)؛ لم يفرّق بينه وبين امرأته)©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنها دخلث على أن يصيبه المرض» والاعتراض مرض من 


قال الأببري: ولأن حرمة النكاح قد تناهث من وقوع الحضانة» واستكمال المهر 
فليس لها رفع العقد بعد ذلك. 


وأما قوله: (وإذا كبر الرجل وضعف عن الوطء(6؛ لم يفرق بينه وبين امرأته) 
فلأنها دخلت على أنه قد تدوم صحبته معهاء ويطول أمره حتى يكبر ويضعف عن 


اختلف في أجل العبد في العنّة؟ 

فقال مالك: حكه(6 أجله في العنّة(6) نصف أجل الحر”. 

وقال أبو بكر بن الجهم: أجله سنة(8©. 

فوجه القول بأنه ستة أشهر؛ لأنه مؤدٌ إلى الفراق» فكان أجله على النصف من أجل 


(1) في (ز): (الجماع). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 59 و(العلمية): 1/ 413. 

(3) في (ز): (الجماع). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 59 و(العلمية): 1/ 413. 

(5) كلمة (حكم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) الجار والمجرور (في العنّة) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 542. 

(8) قوله: (وقال أبو بكر بن الجهم: أجله سنة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2039. 


ارت ا ا 7/] 
الحر؛ كالايلاء(1). 

قال الأمبري: ولأن حرمة العبد لما كانت منقوصة عن حرمة الحر في الطلاق 
والحدود وغير ذلك؛ وجب -أيضًا- أن تنقص في 60 [ك: 69/ ب] ضرب الأجل. 

[ز: 1/545] ووجه القول بأنه سنة هو أن السّنة إنما جعلت لتمر عليه الفصول 
الأربع» فقد ينتفع بالدواء في فصل دون60© فصلء وهذا يستوي فيه الحر والعبد(©. 
[الصداق المستحق للمرأة في فرقة العنين ‏ | 
والمجبوب والخصي | 


(وإذا فرّق بين العنين وبين امرأته بحداثة نكاحه لها(©؛ فقد اختلف قوله في صداقهاء 
فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما أن لها الصداق كاملًا. والرواية الأخرى أن لها نصف الصداق. 

فأنًا إذا طال يُكثه معها واستمتاعه بها؛ فإن لها الصداق كاملا رواية واحدة. 

| وأما المجبوبٌُ والخصيئٌ؛ فإنهما إذادخل أحدهما( بالمرأة وخلا”7 بها ثم طلّقها(! فإن | 
عليه(© الصداق كاملا؛ طالت المدة أم قصّرت بخلاف العنين)(00. 


اخّلف في العنين إذا طلّق عليه لعجزه عن الإصابة كم يجبُ عليه من الصداق؟ 


(1) قوله: (فوجه القول بأنه ستة أشهر؛ لأنه مؤدًٌ... الحر كالإيلاء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 518. 

(2) في (ك): (من). 

(3) في (ك): (غير). 

(4) قوله: (ووجه القول بأنه سنة هو: أن... الحر والعبد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 518 وبنصه 
في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2039. 

(5) في (ز): (بها). 

(6) كلمتا (دخل أحدهما) يقابلهما في (ز): (دخلا). 

(7) ف (ز): (وخليا). 

(8) في (ز): (طلّقاها). 

(9) في (ز): (عليهما). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 59 و(العلمية): 1/ 413 و414. 


1|017 إِرْاهِيْمنِ أي ريا كح التي أَلتَّمسَافَ 
فال مالك: يجب عليه نصف الصداق؛ ورأى أنه طلاق قبل الدخول إلا أن يطول 
مقامه معها واستمتاعه مها؛ فإنَّ لها الصداق كامكه(4. 
وقال في كتاب ابن المواز: إن ضرب له اللأجل بقرب الدخول؛ فلها النصف. وإن 
طال مكثه معها قبل ضرب الأجل(2؛ فلها الجميء7©. 
بيد او 
فوج تيل الداق عر اله عالانيا ومأليت لبها لزه ريشت تع على قدر طاقته. 
وليس عليها أكثر من هذا؛ فوّجَبَ أن يكمل لها صداقها. 
أصله: إذا وطئها. 
ووجه الرواية الأخرى عدم الوطء, فأشبّه إذا فرق بينهما قبل البناء. 
وقد ذكر مالك المسألة في "مختصر ابن عبد الحكم" على نحو ما ذكره ابن 
الجلّاب يدث فقال: وإذا طلق على المعترض بعد الأجلء فإن طال ثواه© معها وتلدّذ بهاءثم 
استعدت(6 عليه فضرب له أجل سنة؛ وفرق بينهما بعدها؛ فلها الصداق كله. 
وأما الذي يضرب له أجل سنة7 في حداثة دخوله عليهم؛ ث,(8) لا يصيبها حتى 
تمضى السنة» فقيل: لها الصداقٌ كاملا. 
وفيل: ليس لها إلا نصف الصداق0©, وهو اح إلفا: 
(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 320. 
(2) جملة (بقرب الدخول؛ فلها النصف... ضرب الأجل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 542. 
)4( قوله: (وذكر ابن القصّار عن مالك أنه قال... وزيد بن ثابت) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2486. 
(5) كلمتا (طال ثواه) يقابلهما في (ز): (كان ثوا). 
)6( في 1 (ك): (قامت). 
امبرو وب 
(9) قوله: (وإذا طلق على المعترض بعد الأجل... نصف الصداق) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن 


ا 11 اناك سم ىرا ا 117 

قال الأبيري: فوجه قوله: (إن لها الصداق كاملًا؛ إذا خلا بها وأقام معهاء قلّ ذلك 
أو كثر) فلأنه قد اس: ستمتع بأكثر مما يمكن مثله أن يستمتع به؛ فعليه الصداق» كما يجب 
الصداق كله على المجبوب والخصي إذا استمتعا بما يمكن مثلهما الاستمتاع به؛ لأنهما 
على ذلك دخلاء فكذلك العنين عليه [ك: 68/ أ] الصداق كله وإن لم يقدر على الوطء؛ 
لأنه على ذلك دخل. 

ووجه قوله: (إن عليه نصف الصداق)؛ فلأنه لم يستمتع بها بالوجه الذي أراده 
ودخل عليه؛ لأنه إنما دخل عند نفسه على الوطء. فلمًا امتنع ذلك منه؛ لم يكن عليه 
الصداق كله؛ وليس كذلك المجبوب والخصي؛ لأنهما دخلا على ألا قدرة لهما على 
الوظاعة أن جاتيم لاتتقير يداؤف العد و اقائبة قد شدي اله يزان الففة فنا لال 
مقامه معها واستمتع منها؛ فلها الصداق كاملا؛ لأنه قد بلغ أكثر ما يمكن مثله من 
امويي حي سار وي 
الصداق قد يستحق بغير الدخول؛ ألا ترى أنه قد يستحق بالموت. 

وأما المجبوب والخصيء فإنهما إذا دخلا بالمرأة وخليا بها؛ فإن عليهما الصداق 
كاده طالك المدة | واقصيرت» لآن ذلك ها ةا وخر ليما قلاف العتين فاته ينا مئنه 
الوطع 

قال مالك: وإنما لها أن تفارق بواحدة لا بأكثر منهاء ويتوارثان قبل أن تختار 
فراقه(0. 

وروى ابن وهب أن ابْنَّ سَنَدَرِ روج امْرَأةَ وَكَانَ > حَصِيًاء وَلَمْ تَعْلَمْ به فَتَرَعَهًا مِنْهُ 
عُمَرُبْنُ الْخَطَّاب ج20 


رشد: 5/ 382 ولم ينسبه لابن عبد الحكم. 

(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 444 و 445. 

(2) من قوله : (قال الأمبري : فوجه قوله : إن لها الصداق كاملا) إلى قوله : (فتزعها منه عمر بن الخطاب ؤيَهُ ) 
ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

والأثر رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 10/ 189» برقم (14159) عن عمر بن الخطاب ذَلَيتَه. 


7/] إبنَاهِيَم بن لي درا كح لحي أَلتَمسَانَ 


الخطبة في العدة 


(ولا تجوز الخطبة للمعتدّة في عدتها تصريحًا. 


0ه و 


ولا بأس بالتعريض لها كقوله: إن فيك لراغب؛ وعليك لحريصء والنساء من شأني» 
وما أشبه ذلك من القول)(1). 


والأصل في ذلك قوله تعالى: «وَلا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فيمًا عَرَضْتُم بوء فط ة اساي او 
3 ىم 7 3 3 7 د هو كا 0 ُْ - ي_ 2 7 خخ 
كتنر فى أنفسكة عَلِمَ الله أنكحّ سَتَد مَرُوتَهُنٌ وَلّدكن لآ تُوَاعِدُوهنٌ بيرًا إِلّاَ أن تَقُولُوأ قَوَلاً مُعروفا 


”> عرد 


دا لع وا بل دل ونا ايك ب اشك رسف معي ب 6ن 5 ا ل ان 
ولا تعزموأ عقدة اليكاح حَتَىْ يبلغ الكتّبٌ أَجَلْه.» [البقرة: 5) فتضمنت الاية إباحة 


وجهين التعريضء وما يُضمره الإنسان في نفسه من غير نطق(©» والمنعٌ من وجهين: [ز: 
5 ب] المواعَدّة والعقد. 

ومعنى قوله تعالى: #وَلدكن لا تَوَاعِدُوهنٌ بِراك. 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي وقتادة: "لا يأخذ ميثاقها وهى في العدة 


بتحريمهاء ودخل بها؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه زان وعليه الحد. ولا بحن به الولد, وله أن يتزوج بها(4) إذا650) انقضت 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 59 و60 و(العلمية): 1/ 414. 

(2) في (ز): (نظر). 

(3) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَلَا جُتاح#... تتزوج غيره) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 2222. 
والأثر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/ 316. 

(4) كلمتا (يتزوج مها) يقابلهما في (ز): (يتزوجها). 

(5) كلمتا (يها إذا) يقابلهما في (ز): (بها إذا شاء إذا). 


5 1 2 عاء ب مسح واب إتسام 
وت اما 7/] 
اه 7 أا يي ( يٍ. 
١‏ 7< ره 
٠ ٠‏ 2 


والرواية الأخرى أن الحدّ عنه [ك: 38 ب] ساقط. والمهر له لازم. والولد به لاحق و10 
ويفرّق بينهماء ولا يتزوجها أبدًا. 


فإن تزوجها [ني العدة](© ولم يدخل بها؛ فرّق بينه وبينها. 

وقد اختلف قوله في تأبيد تحريمها عليه» فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما أنه يتأبّد عليه تحريمها. 

والرواية الأخرى أنه لا يتأبد عليه تحريمهاء وينكحها إذا شاء إذا انقضت عدتها)(8. 


مه ير 7 


والأصل في ذلك قوله كيْكَ: «وَلَا تَعْرمُوأ عُفَدَةَ لياح حَقَّ يَبَلُمَ الكت ب أجَلَهُء وَأَعَلَمُوَأ 
أن آله يَعلَمُ مَا فى أَنفْسِكُمّ فَآحَدَرُوة4 [البقرة: 235] وذلك يقتضي التحريمء ولأنًا إذا منعناه 
من مواعدة النكاح في العدة» فأولى وأحرى أن نمنعه” # من إيقاع عقدة(© النكاح في 
العلة. 

"وقضى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب فَلقُكَا فيمن نكح في العدّة بالفراق» 
وأن لا يتناكحا أبدّاء وحدّهما عمر ذَلكّهُ وأعطى المرأة مهرها"60). 

فإذا ثبت ذلك» فمن تزوَّج امرأةً في عدتها؛ فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده؛ كانت 


(1) جملة (والمهر له لازم والولد به لاحق) يقابلها في (ز): (والولد به لاحقء والمهر لازم) بتقديم 
وتأخير. 

(2) الجار والمجرور: (في العدة) ساقطان من (ز) و(ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 60 و(العلمية): 1/ 414 و415. 

(4) مايقابل كلمة (نمنعه) غير قطعيٌ القراءة في (ز) و(ك). 

(5) في (ز): (عقد). 

(6) قوله: (وقضى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب...المرأة مهرها) بنصّه في النوادر والزيادات؛ 
لابن أبي زيد: 171/2. 
والأثر رواه مالك في موطتئه: 3/ 768, في باب جامع ما لا يجوز من النكاح» من كتاب النكاحء برقم 
(1961). 
والشافعي في مسنده. ص: 301» من قول عمر بن الخطاب ولك 
وعبد الرزاق في مصنفه: 208 6 برقم (10532)» من قول على بن أبي طالب فلك . 


شي 


1/7 ناهين إي رايت لبي مساق 
العدّة من وفاةٍ أو من17 طلاق» علم بذلك أو لم يعلم. 

(© قال الأمبري: لأنه فعل ما حظره الله ورسوله يك فكان عقده فاسدًاء ويفترق 
الجواب في التحريم. 

فإن تزوّجها في عدتها غير عالم بتحريمها ولم يدخل بها؛ لم تحرم عليه» وكان له أن 
يتزوّجها إذا انتقضت عدتهاء وإن تزوّجها عالمًا بتحريمها ودخل بها؛ حرمت عليه ولم 
تحل له أبنًا(6©, 

قال الأمبري: لأنه استعجل الوطء قبل حينه» فمنع من أن يطأ في هذا العقد وبعده. 
كما مُنع قاتل العمد من الميراث؛ لأنه استعجل الميراث قبل وقته#0. 

وكما مُنع سائق الهدي المتطوع به إذا عطب قبل محله أن يأكل منه؛ خيفة أن يكون 
بسي فطل 37 

وكذلك المتزوج في العدة الواطئ فيها منع أن يتزوجها أبدًا عقوبة له. ولأنه - 
أيضًا- أدخل الشبهة في نسبه ونسب غيره» فعوقب لهذه العلة ألا يتزوجها أبدًاء كما 
عوقب المتلاعنين ألا يرجعا أبدًا؛ لأمهما أدخلا الشبهة في النسب60©, فهذا وجه هذا 
القول. 

قال مالك: وحرمت على آبائه وأينائه9/). 


قال ابن يونس: [ك: 67/أ] لأنه قد مسٌ بشبهة نكا-7. 


(1) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) هنا يذاية بنقظ ميق السخة المرهوز لها بالونق()::والذىئ رقدر بتخر لوسحة واعية: 

(3) قول الأمبري لم أقف عليه. ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه القرافي في الذخيرة: 4/ 198. 

(4) قول الأببري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن يونس في الجامع (بتحقيقنا): 3/ 289. 

(5) قوله: (وكما مُنع سائق الهدي المتطوع... سبب عطبه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 283 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 431. 

(6) قوله: (وكذلك المتزوج في العدة الواطئ... في النسب) بنحوه في التمهيد» لابن عبد البر: 6/ 201 
و202. 

(7) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 154. 

(5) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 36. 
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ني د 0 7/] 

قال الأمبري: فإن قيل: فيجب أن يمنع المحرم إذا تزوّج امرأة أن يتزوجها بعد 
[أن](1) تمه ون 

قيل له: قد قال مالك: إنه لا يتزوجها أبدَاء كالمتزوج في العدة» وقد قال: إنه 
يتزوجها؛ لأنه لم يدخل شبهة في النسب كما أدخله المتزوّج في العدة. 

قال الأبيري: فإن قيل: فامنع من زنى بامرأة ألا يتزوجها أبدًا؛ لأنه استعجل الوطء 
قبل وقته! 

قيل له: الزاني لم يدخل شبهة في النسبء كما أدخله المتزوج في العدة» فلم يشبهه. 
ولآن الزاني عليه عقوبة للفعل الذي فعله. وليس عقوبة المتزوج في العدة إلا منع 
التزويج بها أبدًا؛ إذ ليس عليه حد. 

قال الأمبري: فإن قبل: إنه يغرم المهر ! 

قيل: ليس غرمه المهر عقوبة لما فعله. إنما هو بدل الاستمتاع؛ ألا ترى أن المهر 
يجب في النكاح الصحيحء وليس في ذلك عقوبة. 

كران التعاذت ضو للق وو ابه أرق أنه زاقئزطله ادكو لا الح مه الر ناد 
وله أن يتزوجها إذا انتقضت عدتها. 

واختلف فيمن عقد في العدة وبنى بعدهاء فقال مالك: ومن نكح في العدة وبنى 
بعدها؛ فسخ نكاحه وكان كالمصيب فيها. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: إن دخل بعد العدة؛ فسخ نكاحه وما هو 
بالححرام البشن (©. 

يريد: وإن دخل في العدة حرمت عليه©, 

وإن تزوجها عالمًا بتحريمها ولم يدخل بها؛ ففيها روايتان: 

إحداهما أنه يتأيّد عليه تحريمها. 


0 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(2) تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 146. 
(3) قوله: (وإن دخل في العدة حرمت عليه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2235. 
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67] ناهين إي رَكيَا تق لصي سان 

والرواية الأخرى أنه لا يتأبد عليه تحريمها وينكحها إن شاء إذا انقضت عدتباء 
فصار فيما إذا دخل ما ثلاثة أقوال: 

قول: تحرم عليه دخل بها في العدة أو بعدهاء وقول لا تحرم عليه دخل بها في العدة 
أو بعدهاء وقول فرّق فيه بين العدة أو بعدهاء فقال: إن دخل بها في العدة؛ حرمت عليه؛ 
وإن دخل بها بعد العدة؛ لم تحرم. 

فوجه القول بأنها تحرم دخل في العدة أو بعدها فلقضاء عمر وعلي ذَلكُكَا بالفراق» 
وأنهما لا يتناكحان أبدَّاء ولا مخالف لهماء فصار كالإجماء17). 

ووجه القول بأنها لا تحرم دخل في العدة أو لم يدخل؛ فلأن التحريم الأبدي يحتاج 
إلى نص شرعيء ولم يرو في ذلك نص شرعيء فبقيت على أصل الحل. 

ووجه القول بأنها تحرم إذا دخل في العدة» ولا تحرم إذا دخل بعدها؛ فلأنه إذا دخل 
لعل ققد يدق الاستعحال ينا اين تح[ رس التقياء العدة لاه له 67ازا 
لم يوجد منه في العدة سوى العقدء والعقد بمجرهه لا تأثير له؛ إذ المقصود إنما هو 
الوطء؛ فإذا لم يوجد الوطء في العدة؛ لم يبق في العدة تأثير(©. 
| (وإن فرق بينهما بعد الدخول؛ وقد مضت حيضة من عدّتها؛ ففيها روايتان: ظ 
| إحداهما أنها تعد بثلاث حيض من يوم قُرّق بينها وبين الزوج الثاني» ويجزئها ذلك | 
للوطثين جميمً. 

والرواية الأخرى أنها تعتدٌ بقيّة العدة الأولى0©» ثم تعتد بعد ذلك للزوج الثاني عدة ' 


نيما 


فوجه القول0© الأول هو أن الغرض ف العدة إنما هو لأجل الاستبراء؛ ألا ترى 


(1) قوله: (فوجه القول بأنها تحرم دخل في العدة... فصار كالإجماع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/1 . 

(2) نهنا افيهى الستقط من السيكة الموتوز لها تالرةة (1) والمقدر بيجو لرحة واتهدة. 

(3) كلمتا (العدة الآولى) يقابلهما في (ز): (عدتها من الأول). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 60 و(العلمية): 1/ 415 و416. 

(5)كلمة (القول)ضاقطة من )اوفك الفروك يا( ك): 


ا 1 177 
أنه(1) لو طلّقها قبل البناء لا عدَّة عليها؛ لبراءة الرحم من مائه. 

فإذا كان كذلك, فإذا انقضت لها ثلاثة أقراء ووضعتء فقد برئ رحمها؛ فوجب 
اده ملاعو اشير ا وسو 21 رجام لأ وله ول يبرا من ماد التان. 

ووجه القول الثاني هو”2 أن الزوج الثاني قد(؟) وطئ وطنًا له حرمة(©؛ فوجب أن 


تيتا نف له عن الال 60 
ااا ا ا 5-0 1 أنها نتم عدة الأول"77. ثم تعتدٌ للزوج 
الثان عدة خوج 83 


[ فيمن خطب امرأة معتدة, ثم نكحها 
بعد انقضاء العدة] 


| (فإذا خطبهاني عدتها تصريحًاء ثم نكحها بعد انقضاء عدتها؛ فرّق بينه وبينها | 
ْ استحبابًاء وفي [ز: 546/ أ] الحكم أن نكاحه(9 جائز)(00. ظ 


(1) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(0)حملة أنزسن اعد فادها .. يبرأ رحمها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) ضمير الغائب (هو) ساقط من (4) وقد انفردت به (ز). 

(4) حرف التحقيق (قد) ساقط من (ز وقد انفردت به (ك). 

(5) كلمة (حرمة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(6) قوله: (فوجه القول الأول هو: أن الغرض... عدة كالأول) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
37/5 و38. 

(7) كلمتا (عدة الأول) يقابلهما في (ك): (العدة الأولى). 

(8) قوله: (وقد رُوي عن عمر بن الخطاب... أخرى) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 145. 
والأثر روا مالك في موطته: 3/ 768؛ في باب ما لا يجوز من التكاح من كتاب النكاح, برقم (1961). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 6/ 210, برقم (10540). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7 يرق (15539) جميعهع بالفاظ مسقارءة عر عمررين الخطاتن 699 03 
يما امْرٍَََحَحَتْ في عِدَتهاء قن كَانَرَوْجُهَا الَذِي تَروّجهَالَمْيَدْخل بهاء فرق بََهُمَا م اعْتَدّثْ بَقِيِّةَ 
عِذَِهَا من زَّوْجِهَا الأوّلِء نَم كَانَ الْآحَرُ حَاطِبًا مِنَّ الْخطَّابٍ وهذا لفظ الموطأ. 

(9) في (ك): (نكاحها). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 60 و(العلمية): 1/ 416 و417. 


ًٍ 


7/ظ1]1 إِرْاهِيْنٍ بي ردي كح لبي أَلتمسَانَ 

أما قوله: (فرق بينه وبينها) فهكذا قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم". 

قال الأببري: وإنما اختار فراقها دخل بها أو لم يدخل بها(1)؛ فلأن الخطبة كانت في 
حال نهِيَ(© عنهاء وإن كان العقد وقع في غير الحال المنهي عنه0©» غير أن سببه وقع في 
الحال المنهي عنه40)؟ فلهذا اختار أن يفارقهاء ويكون الفراق(6© بطلقة؛ فلأنه يجوز عند 
أكثر أهل العلم» فاستحب أن يكون الفراق طلاقًا؛ ليخرج من الاختلاف» وليستأنف 
نكاحًا غيره. 

وأما قوله: (في الحكم: إن نكاحه جائز) فإنما قال ذلك؛ لأن الخطبة ليست بعقد. 
وإنما هي استدعاءٌ والتماسء فوقوعها لا يوجب الفراق إذا وقع العقد بعد العدة 
كالخطية(6) الجضد 233 

وقال أشهب: يفرّق بينهما إيجابًا(؛ لقوله تعالى: «وَلدكن لا تُوَاعِدُوهَنٌ بِررًا إلّ أن 
تَقُولُوأ قَوَلاً مَعَرُوفَا» [البقرة: 235]» والنهئ يقتضي الفساد©. 
(والمستبرأةٌ والحامل من زنا بمنزلة المعتدّة من النكاح سواءء لا يجورٌ العقدٌ 
عليها(040 حتى يبرا رحمها)!01. 


(1) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (النهي). 

(3) في (ز): (عنها). 

(4) في (ز): (عنها). 

(5) كلمتا (ويكون الفراق) يقابلهما في (ك): (وتكون الفرقة). 

(6) في (ز): (الخطبة). 

(7) قوله: (لأن الخطبة ليست بعقدء وإنما... المحرّمة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 530 والجامع 
لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 36. 

(8) قول أشهب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 145. 

(9) قوله: (لقوله تعالى: #وَلدكن ل4... يقتضي الفساد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 530 
والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 36. 

(10) في (ك): (عليهن). 

(11) التفريع (الغرب): 2/ 60 و(العلمية): 1/ 417. 


الا 0 000 ا 


وإنما قال ذلك؛ لأن ذلك يؤدي إلى اختلاط الأنساب. 


[ولد المنكوحة في العدة] 


(وإذا أتت المنكوحة في العدة بولدٍ لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني؛ فهو لاحقّ 
بالزوج الأول» وإن أنث به لستة أشهر [ك: 66/أ] وقبل حيضة؛ فهو لاحقٌ بالزوج 
الأولء إِلَّا أن ينفيه باللعان» فيُلحق بالز 5 الثاني. 

وإذا أتت به لستة أشهر وبعد حيضة؛ فهو لاحقّ بالزوج الثاني؛ إِلَّا أن ينفيه باللعان, 
فيلحق بالزوج الأولء فإن نفاه الزوح الأول؛ انتفى منهما جميعًا. 

فإن استلحقه أحدهما بعد ذلك17)؛ لحق به)(0. 


اعلم أن من تزوّج امرأةً في عدتها ودخل بهاء ثم أتث بولدٍ لأقل من ستة أشهر من 
يوم دخل بها الثاني(©؟؛ فهو لاحقٌ بالزوج الأول» وسواء تزوّجها الثاني قبل حيضة أو 
بعدها. 

وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فلا يخلو إما أن يدخل بها قبل حيضة. أو بعد 
حيضة(4» فإن تزوجها ودخل بها قبل حيضة؛ فهو لاحق بالزوج الأول إلا أن ينفيه 
بلعان0©» فيلحق بالزوج الثاني» وإن تزوجها ودخل ما(6, ثم أتت بولد لستة أشهر من 
يوم دخل الثاني 277 فأكثر؛ فهو لاحقٌ بالزوج الثاني. 

وإن تزوّجها ودخل بها بعد حيضة» ثم أتت بولٍ لستة أشهر من يوم دخل بها فأكثر؛ 
فهو لاحقٌ بالزوج الثاني(6 إلا أن ينفيه 0000 


(1) عبارة (أحدهما بعد ذلك) يقابلهما في (ك): (بعد ذلك أحدهما) بتقديم وتأخير. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 60 و61 و(العلمية): 1/ 417. 

(3) كلمة (الثاني) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (بعد حيضة) يقابلهما في (ك): (بعدها). 

(5) في (ز): (باللعان). 

(6) غيازة (اتزوخها وك نوا)ترقابلها ق(5 )لوخ اسل خف : 

(7) في (ز): (بها). 

(8) جملة (وإن تزوّجها ودخل ا بعد... بالزوج الثاني) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


20/7 ناهين أي ري يلتبي لتَمسَانَ 
بلعان0!) فيلحق بالزوج الأولء فإن نفاة؛ انتفى منهما جميعًا0©. 

قال ابن محرز: وإنما اعتبر دخول الثاني دون عقده؛ وإن كانت المرأة تصيرٌ فراشا 
بعقد التكاح؛ لقوة فراش الأول» وضعف فراش الثاني(©. 

فإن كان الثاني قد( دخل بها قبل حيضة؛ غلب [ز: 546/ ب] حكم وطء الزوج 
الأول على الثاني؛ لأن وطء الأول وفراشه صحيحٌ. ووطء الثاني إنما هو وطء 
بشبهة(©» والوطء الصحيح أَوْلَى أن يلحق به الولد» وإن كان وطءٌ الثاني بعد حيضة؛ 
غلب وطء الزوج الثاني على الأول» وإن كان وطء الأول صحيحًا. 

نكن ربا كان لكا لعفن الام 801 جد وو اذ سن عرض اام جا 
فحول وطهء الثاني على الغالب» وألحق الولد به إِلّا أن ينفيه باللعان فيتتفي عنه ويلحق 
بالأول؛ إلا أن ينفيه الأول باللعان فينتفي منهما جميعًاء ولا تلاعن الأم مع الثاني؛ لأنها 
تقول: هذا فراش آخر إن لم يكن من الثاني كان من الأول» وإنما تلاعن الأم لو نفاة إلى 
زناء فإذا نفاه الأول ولاعن؛ لاعنت معه؛ لأنها لم يبق لها فراش» ولا تحرم إلا على من 
تلاعن معه في قول سحنون. 

وقال أصبغ: تحرم عليه وعلى الذي لاعن ولم تلاعن معه. والأول أوجه من قول 
عبد الحو (0. 


(1) في (ز): (باللعان). 

(2) قوله: (من تزوّج امرأة في عدتها ودخل بها... منهما جميعًا) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 
6 418. 

(3) قوله: (وإنما اعتبر دخول الثاني دون عقده... فراش الثاني) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 4/ 299. 

(4) كلمة (قد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ز): (شبهة). 

(6) كلمتا (أنها لا) يقابلهما في (ك): (ألا). 

(7) انظر: النكت والفروقء. لعبد الحق: 1/ 278. 


© 


اا ل 2/7 
استدراك(1): 

فإن لاعنث؛ سقط عنها الحد0©» فإن نكلت؛ حَدَّت80, 

وإن استلحقه أحدهما بعد ذلك؛ لحقّ به ثم ينظرء فإن كان انارق جد لأنه لم 
ينفه إلى زنا وإنما نفاةٌ إلى نكاح تقدَّمَهه وإن استلحقه الأول؛ لزمه الحدّ؛ لأنه نفاه إلى 
زناء وإن استلحقاه جميعًا؛ كان للثاني(4. 

وهذا إذا كان الدخول بعد حيضة:» وإن كان قبل حيضة [ك: 66/ ب] فإن استلحقه 
الأول؛ لم يُحد؛ لأنه لم ينفه إلى زناء وإن استلحقه 7 الثاني؛ حد 


(والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسحٌ بغير طلاق» ويجب فيه بعد الدخول جميع 


الصداق, فإن مات أحدهما قبل الفسخ؛ لم يتوارثا. 
وكذلك الحكم في كل نكاح فاسدٍ باتفاق أنه يُفسخ بغير طلاق» ويجب فيه بعد 
الدخول جميع الصداق, وتنتفي فيه الموارثة)60». 
6 ا« .ا ع ا .(7) . « ع دزكه 8 الو إن (8) (لكى رهس . 
وإنما قال: يفسخ27' بغير طلاق؛ فلأنه مجمع على فساده” ؛ لأنه عقد نكاح على 
خلاف شرط الله وَيْنَّْ وشرط رسوله يَكِك وقد قال9© النبى يَكٍ: «مَنْ أخدّث فى دِييِنًا مَا 


(1) جملة (ولا تحرم إلا على من تلاعن... استدراك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) كلمتا (عنها الحد) يقابلهما في (ك): (الحد عنها). 
(3) انظر: النكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 278. 
(4) قوله: (وإن استلحقاه جميعًا؛ كان للثاني) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 4/ 299. 
(5) جملة (الأول؛ لم يُحد؛ لأنه... وإن استلحقه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(6) التفريع (الغرب): 61/2 و(العلمية): 1/ 417 و418. 
(7) في (ك): (ينفسخ). 
(8) جملة (فلأنه مجمع على فساده) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

وقوله: (فلأنه مجمع على فساده) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1844. 
(9) كلمتا (وقد قال) يقابلهما في (ز): (وقال). 


22/7 إَِاهِيْمنِ أي ردي كخِى لبي أَلتمسَانَ 


لبس منه فَهُوَ ير 005 

وإنما قال: (يجب فيه بعد الدخول جميع الصداق) فلآن الصداق عوض من 
ل وقد قال0© النبي كل: «أيّمَا امْرَأَةِ تَكَحَت نَفْسَهًا فَيَكَاحْهَا بَاطِلٌ تَيِكَاحَهَا 
بَاطِل وإِنْ كان مسّها قَلَهَا المَهَرٌ ب ما اسْتَحَلّ و مِنْ فَرَجها)(0. 

وإنما قال: (لا توارث فيه) فلآن النكاح في العدّة غير صحيح. والميراث إنما يكون 
في النكاح الصحيح. 

إذا ثبت هذا40: فاعلم أن النكاح الفاسد ينقسم قسمين فاسدٌ مجممٌ على فساده. 
وكابدد فدات اقرف 

فأما المجمّع على فساده؛ فإنه يفسخ بغير طلاق» كنكاح الخامسة: أو الأخحت60 
من الرضاعة. أو المرأة0©» على عمتها أو خالتهاء أو من تزوّج امرأةً فلم يبن بها حتى 
تزوج ابتتهاء أو نكاح في عدة. 

وأما المختلف فيه؛ فإن[ز: 547/ أ] فسخه بطلاقٍ مثل التي تتزوج 0 بغير أمر ولي» 
وكالمرأة تزوّج نفسهاء والأمة تتزوج بغير إذن80) السيد. 

وكذلك نكاح الشغار والمحرم؛ للاختلاف فيهما» فإن مات أحدهما قبل 
الفسخ؛ لم يتوارثا إن كان فساده في عقده باتنفاق(40, 


(1) تقدم تخريجه في نكاح السر من كتاب النكاح: 292/6. 

(2) كلمتا (وقد قال) يقابلهما في (ك): (وقال). 

(3) تقدم تخريجه في فصل اجتماع الأولياء من كتاب النكاح: 286/6. 

(4) عبارة (إذا ثبت هذا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمتا (أو الأخت) يقابلهما في (ك): (والأخت). 

(6) في (ك): (امرأة). 

(7) كلمتا (التي تتزوج) يقابلهما في (ز): (الذي يتزوج). 

(8) عبارة (تتزوج بغير إذن) يقابلها في (ك): (بغير). 

(9) كلمة (فيهما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) من قوله: (فاعلم أن النكاح الفاسد ينقسم قسمين) إلى قوله: (إن كان فساده في عقده باتفاق) بنحوه 
في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1844. 


اا را 2 ا 23/7 

وإن كان مختلًا فيه» فقال ابن القاسم: وأكثرٌُ الرواة يقولون: إِنَّ10) ما كان للولي؛ 
أو لأحد الزوجين إمضاؤه أو فسخه”2! فإنَّ فسحّه بطلاق» ويقع به(© الطلاق والموارثة 
قبل الفسخ. 

وأما ما كانا مغلوّين على فسخه؛ مثل نكاح الشغار والمحرم والمريض وما كان 
صداقه فاسدًاء أو عقد7 على أن لا صداق فيه فأدرك قبل البناء؛ فلا طلاق فيه ولا 
مراك 

وكذلك ما عقدته المرأة على نفسهاء أو على غيرهاء وما عقد العبد على غيره؛ فإن 
هذا يفسخ قبل البناء وبعده» ولا طلاق ولا ميراث فيه. 

قال ابن القاسم: وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده؛ فالفسخ فيه بطلاق» ويقع 
فيه الطلاق والميراث؛ كالمرأة(© تزوّج نفسهاء أو تنكح بغير أمر وليء والأمة تتزوج 
بغير أمر السيد» وكذلك نكاح الشغار والمحرم؛ للاختلاف فيهما©. 

وإذا تزوّجت امرأة المفقود قبل أربع سنين؛ فرّق بينهماء [ك: 65/ أ] فإن انقضت 
عدتها؛ نكحهاء وليست مثل المتوفى عنهاء وعليها في ذلك العقوبة بتكاحها قبل الأجل 
الذي ضرب لها. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنها ليست في عدة حين تزوّج بها؛ لأنها امرأة مفقود 
حتى يعلم موته2)77) ومنزلتها منزلة امرأة لها زوج غائب أو حاضر تتزوج بآخر لا يعلم أن 
لها زوجًا؛ فنكاح الثاني فاسدء وله أن يتزوجها إذا طلقها الأول أو مات عنها؛ لأنه ليس 
متزوج بها في العدة. 


(1) تحرف التوكيد:زإن) ساقط سن (3) رق اقروات يه زك): 

(2) كلمتا (أو فسخه) يقابلهما في (ز): (وفسخه). 

(3) في (ز): (فيه). 

(4) كلمتا (أو عقد) يقابلهما في (ز) و(ك): (وعقد)» وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(5) في (ك): (كالميراث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(6) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 428 و429. 

(7) في (ك): (موتها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ص ص 


20/7 إِبرَاهِيْمنٍ أي ردي كخِىَ الي ألتَّمسَانْ 
وكذلك امرأة المفقود إذا تزّجت قبل الأجل أو بعد الأجل؛ إِلَّا أن تنزوج في 
الأربعة الأشهر والعشر التي هي من عدتها؛ فإنها كس لأنه متزوج في عدة(1). 


(ومن طلّق امرأنه ثلانا؛ حرمت عليه؛ ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛» فإن نكحها 
زوج غيره؛ ثم طلّقها قبل الدخول بها؛ لم تحل بذلك لزوجها الأول حتى يطأها الثاني؛ 
ثم يطلقها أو يموت عنهاء فإن عقد عليها الثاني عقدًا فاسدًا ووطتها ثم فارقهاء أو مات | 
| عنها؛ لم تحل بذلك لزوجها الأول. ظ 
| وإن نكحها الثاني نكاحًا صحيحًا ووطئها وطأحرامًاء مشل أن يطأها وهي صائمة, أو | 
حائض 00 أو معتكفة» أو مُحرِمة» ثم طلقها أو مات عنها؛ لم تحل بذلك لزوجها 


الأول. 

| وإن نكحها بشرط الإحلال للزوج الأول؛ كان التكاح فاسدًاء وفسخ قبل الدخول 
وبعده. ولم تحلّ بذلك للزوج07 الأول وإن نكحها الثاني وهو لا يريد تحليلها؛ وهي | 
| تريد ذلك؛ حلت للزوج الأول. 

| والمُراعى في ذلك قصدٌ الرجل دون المرأة» وإن ظنَّ الأول أن الشاني أراد بنتكاحه 
التحليل له ولم يكن هناك شرط ظاهرٌ؛ فالاختيار له ألا يتزوجهاء والحكه”* أنها | 
| مباحة له)(5). [ 


والأصل في ذلك الكتاب والسّنة. 
أما الكتاب؛ فقوله تعالى: #قإن طلَّقَهَا قَلَا تحِلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَمَْ تكح رَوَجا غَبْرَهُ» 


(1) من قوله: (وكذلك ما عقدته المرأة على نفسها) إلى قوله: (فإنها لا تحل؛ لأنه متزوج في عدة) ساقط 
من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) عبارة (صائمة» أو حائض) يقابلها في (ك): (حائض أو صائمة) بتقديم وتأخير. 

(3) في (ز): (لزوجها). 

(4) كلمة (والحكم) يقابلها في (ز): (وني الحكم)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 61/2 و62 و(العلمية): 1/ 418 و419. 


و 


ار و ا 25/1 
[البقرة: 230]. 

وأما السّنة فما خرجه مسلم عن عائشة أن رفاعة القرظي طلّق امرأته فبتّ طلاقهاء 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» فجاءت النبي يد فقالت: يا رسول الله إنها كانت 
تحت رفاعة فطلّقها ثلاث تطليقات» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإنه والله ما 
معه إلا مثل الهدبة. وأخذت هدبّة من جلبابهاء فتبسّم رسول الله كه وقال: «تَعَلَّكِ 
تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة؟ لد حَتَى يَذُوقَّ عُسَيْلَتكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَه) !1 وقوله كَكِ: 

وقد قال بعض أهل العلم: إنه لو وطئها وهي نائمة لم تحلّ بذلك؛ لأنها [ك: 
5 ب] لم تذق العسيلة. 

وسور العتماء علي أن المطلفة تلان لق يسنجير أنه جتني يد حل ينا 

يطأها. 

لقره أبن عسي :راغا تتجل والعقد» وجغيل قر لقتال لاقل تفخ جه 411 
[البقرة: 230] على العقد دون [ز: 547/ ب] الوطء»ء كما حمل قوله تعالى: #وَلَا تنكخوأ 
مَا تكح َابَآوُكُم ير اليْسَآء4 [النساء: 22] على العقد؛ وما قدّمناه من حديث رفاعة 
حي 00 

فإن عقد عليها الثاني عقدًا فاسدًا ووطئهاء ثم فارقها أو مات عنها؛ لم تحل بذلك 
لزوجها الأول؛ لأنه وطءٌ لم يصادف مبيحًا شرعيّاه ولأن الوطء بالملك أقوى من الوطء 
بالتكاح الفاسدء فإذا لم تقع الإباحة بالملك كان بألا تقع بالوطء الفاسد أُوْلَى(4. 


(1) جزء من حديث متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 42 في باب من أجاز طلاق الثلاث؛» من كتاب 
الطلاق» برقم (5260). 
ومسلم: 2/ 1056» في باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره» ويطأهاء ثم يفارقها 
وتنقضي عدتهاء من كتاب النكاح» برقم (1433) كلاهما عن عائشة يا . 

(2) جملة (وقوله يل .. تنبية) يقابلها في (ز): (فنبّه). 

(3) قوله: (وقوله وَكِ: ااوتذوقي عسيلته»... عليه) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 154 و155. 

(4) جملة (فإذا لم تقع الإباحة... الفاسد أَوْلَى) يقابلها في (ز): (وأولى). 


20617 إبْاهِيوبن لي رايا يَانحَى لحي ألتَّمِسَانَ 


واختلف عندنا هل تحل بالوطء الفاسد في عقد نكاح صحيح؟ 

فقيل: تحل؛ لأنه يسمّى نكاحًاء ولوجود اللذة المنبِّه عليهاء وهو قول عبد الملك. 

وقيل: لا تحل؛ لأن محل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح دون مالا يصه17) 
وهو قول ابن القاسم. 

قال الأمهري: ولأن الوطء لما كان من شرط الإباحة [الذي](© لا بد منه؛ وجب ألا 
ترجع إلى الأول بوطء منهي عنه. كما لا ترجع إليه بعقد منهي عنه» لا فرق في ذلك؛ لأن 
الاستباحة لا تة تقع بفعل منهي عنه؛ ألا ترى أنه لو ذبح مجوسي لم يجز لمسلم أن 


ع 


يأكله. 

وكذلك لو ذبح محرم صيدًا؛ لم يجز لأحدٍ أن يأكله؛ لآن الاستباحة وقعت على 
غير الوجه المأذون فيه» فلم يجز أن تقوم مقام الوجه المأذون فيه. 

وإن تكحها بشرط الإحلال للزوج الأول؛ كان النكاح فاسدًا؛ لقوله يَكِِ: الَحَنَ الله 
المُحَلْلَ وَالْمْحَلّلَ لَهُ) خرجه الترمذي وأبو داود(©, وفسخ قبل الدخول وبعده؛ لأن فساده 
في عقده» فإن فسخ قبل البناء؟ فلا شيء لهاء وإن فسخ بعد البناء؟ ففيه المسمّى. 

قال الأمبري: ولم تحل لزوجها الأول بهذا النكاح؛ لأنه نكاح قد بى رسول الله كل 
لا ل ال واو 
وقال عقبة بن عامر: قال رسول الله يك «آلا أَخبِرْكُمْ انيس الْمُسْتَعَارِ»» قَانُوا: 


وقوله: (لأنه وطٌ لم يصادف مبيحًا... الفاسد أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 559 

والإشراف. لعبد الوهاس: 2/ 756. 

وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز)» والذي يقدر بنحو نصف لوحة. 

(1) قوله: (واختلف عندنا هل تحل بالوطء... لا يصح) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 155 دون قوله: 
(وهو قول عبد الملك). 

(2) مابين المكعوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) قوله: (وإن نكحها بشرط الإحلال للزوج... له) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 756. 

والحديث صحيح. رواه أبو داود: 2/ 227» في باب التحليل» من كتاب النكاحء برقم (2076). 

والترمذي: 3/ 419» في باب ما جاء في المحل والمحلل له من أبواب النكاحء برقم (1119) كلاهما 

عن علي ذَفَنَهُ. 


اد ]اراك 2ت 01 رف 27/11 
بَلى ةنا رشنل انلق قال :هو المُحَللُ لَعَنَ الله المخلل وَالمْحَلل و10 

وأما قوله: (وإن نكح الثاني وهو لا يريد تحليلهاء وهي تريد ذلك؛ حلّت للزوج 
الأول. والمُراعاة في ذلك قصدٌ الزوج دون المرأة). 

قال الأببري: والفرق بينهما هي أن المرأة لا تقدر على الرجوع إلى الأول؛ لأنه 
ليس بيدها طلاق ورفع العقد به؛ فليس يضر اعتقادها [ك: 64/ أ] للتحليل» والزوج بيده 
رفع العقد بالطلاق» فمتى دخل على إرادة التحليل» فكأنه لم يتزوج لرغبته في النكاح. 
وإنما تزوّج لغيره. 

وأما قوله: (فإن ظنَّ الأول أن الثاني أراد بنكاحه التحليل له. ولم يكن هناك شرط 
ظاهب؛ فالاختيار له ألا يتزوجها). 

قال الأهري: لجواز أن تكون الاستباحة غير صحيحة إذا قصد الثاني التحليل» وإذا 
كان كذلك؛ لم يجز للأول أن يتزوّجها؛ لأنه يدخل في شبهة. 

(والحكم أنها(© مباحة له). 

يريد: إذا ثبت النكاح بشاهدين» وثبت الوطء بامرأتين» أو تصادقا الزوجان على 
الإصابة» فإن لم يعلم ذلك إِلّا من قول المطلقة؛ لم يقبل قولها في الأمد القريبء ويُقبل 
في البعيد إذا كانت مأمونة. 

فإن علم النكاح ولم يعلم الدخول حتى طلّق؛ لم يصدّق أنه بنى بها؛ لأن ذلك مما 


ا 0 لشي 


(1) حسن. رواه ابن ماجة: 1/ 623» في باب المحلل والمحلل له من كتاب النكاح» برقم (1936). 
والطبراني في الكبير: 17/ 299, برقم (825) كلاهما عن عقبة بن عامر ذََتَهُ. 

(2) في (ك): (أنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(8)بهها اشيئ المنقظ المقان اله التاتيى السمخة المريوة ليا والره 1 دوا لمق حر عله وسح 
و قوله: (يريد: إذا ثبت النكاح بشاهدين» وثبت... بما لا يشبه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 297 و2098. 


26/7 ناهين بي درا كح ا لتحي ألتَمسَانَ 


(ومن تزوّج أمةٌ لغيره؛ ثم طلّقها ثلانٌ؛ حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوججا 
غيره» ولاتحلّ له بعقد نكاح ولا بملك يمينء فإن اشتراها؛ فهي حرام عليه حتى تنح 


زوجًا غيره» ويطأها زوجها ثم يطلقها أو يموت عنهاء فحينئذٍ يحل 217 للسيد وطؤها. 
ولو باعها من غيره(© فوطئها م: مشتريهاء ثم اشتراها سيدها منه؛ لم يحل له وطؤها حتى 
توطأ بعقد نكاح» ولا تحل له بملك(6 و 
وإنما قال ذلك؟ لقوله تعالى: لقلا تل لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَى تدكح روجا غَيرهُ» [البقرة: 
0 ولم يوجد؛ فلا تحل له. 
(ومن تزوج أمة لغيره6 ثم اشتراها؛ انفسخ نكاحه عنها()؛ وصارت أمة له( يطأها 


تملك بمنه )60 


وإنما قال: ينفسخ 77 نكاحها؛ للإجماع على أنه لا يجوز للسيد أن يتزوّج أمته» وأنه 
إن فعل ذلك لم ينعقد النكا- 497 : وقاله علي بن أبي طالب وابن مسعود ويك . 

قال أبو الزناد: وهي السّنةء ولأنّ السيد يستبيح منافع البُضع في أمته بالملك: 
ويتصرف فيها بالبيع والهبة» والتزويج إنما هو عقد معاوضةٍ على استباحة منافع 


(1) كلمتا (فحينئذٍ يحل) يقابلهما في (ك): (فيحل حينئل) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمتا (من غيره) يقابلهما في (ز): (لغيره). 

(3) كلمة (بملك) يقابلها في (ز): (بوطء ملك). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 62 و(العلمية): 1/ 419 و420. 

(5) في (ز): (غيره). 

(6) كلمتا (نكاحه عنها) يقابلهما في (ز): (نكاحها). 

(7) كلمتا (أمة له) يقابلهما في (ك): (له أمة) بتقديم وتأخير. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 62 و(العلمية): 1/ 420. 

(9) في (ز): (يفسخ). 

(10) قوله: (للإجماع على أنه لا يجوز... ينعقد النكاح) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2007 
و2008. 


ووك الاي راس 6د د لاه را 2032/7 
مخصوصة. فلو أبحنا له تزويج أمته؛ لحرّمنا عليه التصرف فيها بالبيع وغيره(1) 

واختلف هل يفسخ بطلاق؟ أو بغير طلاق؟ 

فقال مالك: يفسخ بغير طلاق. 

قال الأمري: إذ لا يقدر على ابتداء العقد. 

قيل: بغير حال الرق» ولأن(© الفرقة غالبة0©؟ إذ ليس يمكن القرار عليه 

وقال الليث: يفسخ بطلاق. 


(فإن أعتقها وأراد أن يتزوجها قبل أن يطأها بعد الشراء؛ ففيها روايتان: 


إحداهما [ك: 64/ ب] أن استبراءها حيضة. 


والرواية الأخرى حيضتان. 
فإن وطئها بعد أن ا* شتراها(”» ثم أعتقها. وأراد أن يتزوجها(©؛ فاستبراؤها حيضة 


واحدة)(60. 


فوجه القول بأن استبراءها حيضة هو أنه لما اشتراها انفسخ نكاحها وصارت له 


م270 واستيراء الأمة خف :81 


ووجه القول بأن استبراءها حيضتان هو أنه استبراء0 من وطء في نكاح؛ فأشبه 
العدة» وعدة الأمة(49) حيضتان» وهذا إذا لم يطأها بعد الشراء»ء وأما إن وطتها بعد أن 


(1) عبارة (فيها بالبيع وغيره) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 
وقوله: (وقاله علي بن أبي طالب... وغيره) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 364. 

(2) كلمة (ولأن) يقابلها في (ز): (ولا تثبت). 

(3) في (ز): (غالب). 

(4) كلمتا (أن اشتراها) يقابلهما في (ز): (استبرائها). 

(5) في (ك): (يزوجها). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 62 و63 و(العلمية): 1/ 420. 

(7) كلمتا (له أمة) يقابلهما في (ك): (أمة له) بتقديم وتأخير. 

(8) كلمة (واحدة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) في (ز): (استبرأها). 

(10) كلمتا (وعدة الآمة) يقابلهما في (ز): (والعدة للأمة). 


5107 إِنْاهِيَ من أبي وديا ىلتبي ألتَمسَانَ 


اشتراها؛ فاستبراؤها حيضة واحدة؛ لأنه(1) استبراء من وطء وقع في ملك يمين. 


14 


حن)؛ 


وإنما قال ذلك؛ لأن الماء ماؤه بوطءِ صحيح. فلم يكن للاستبراء معنى0©,. 

وفي بعض تُسخ ابن الجلّاب: (فإن أعتقها فلا يجوز أن يجعل صداقها عتقها) وإنما 
كالبقللك» أن الاق إنها ركو نيه لكو العتق لسن يمال فلس يك 3 أكون هد انا 
لأنه رفع ملكء [ز: 8 ] ورفع الملك ليس بمال. 

وروى ابن وهب عن ابن عمر وها "أنه كان يكره أن يجعل صداق الأمة 
عنقها"4, 

قال: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأبي الزناد أن ذلك لا يصحٌ إلا بصداق. 

فإن قيل: فقد أعتق النبي َك صفيّة وجعل عتقها صداقها(©! 

قيل له: هذا خاصٌ بالنبي يكل أن يطأ بغي ر ”6 مهر؛ لأن الله وي خصّه بذلك797: فقال 
تعالى: #حَالِصَةٌ لَكَ من دُونٍ أَلَمُؤْيِيِينَ4 [الأحزاب: 50]. 


(1) جملة (اشتراها؛ فاستبراؤها حيضة واحدة؛ لأنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 63 و(العلمية): 1/ 420. 

(3) قوله: (لأن الماء ماؤه بوطءٍ صحيح. فلم يكن للاستبراء معنى) بنصّه في شرح ابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 9/ 291. 

(4) رواه ابن وهب في جامعه: 1/ 154» برقم (259) عن ابن عمر ذَِكُهَا . 

(5) تقدم تخريجه في الوصي يزوج وصيته من نفسه. وفي المعتّق يتزوج معتقته من كتاب النكاح: 278/6. 

(6) كلمتا (يطأ بغير) يقابلهما في (ز): (يطأ في النكاح بغير). 

(7) قوله: (فإن قيل: فقد أعتق النبي وَكِةِ صفيّة... خصّه بذلك) بنحوه في المعلم: للمازري: 151/2 
و152. 


ااا ا 27 
[العقد على البنات يحرم الأمهات, 
والدخول بالأمهات يحرم البنات] 


(ومن تزوّج امرأةٌ؛ فلا يحل له أن يتزوج أُمّها؛ دخل بالابنة أو لم يدخل بها. 
ولا بأس أن يتزوّج الابنة إذا لم يدخل بأمهاء فإن دخل بالأم؛ لم تحل له ابتتها؛ كانت 
الابنة في ججره أو لم تكن في حجره)(1). 

والأصل في ذلك الكتاب والسّنة. 

ا ؛ وَبَتَادُكُمْ وَأَحْوَاتُكَُ وَعَمَدكْ 
وَحَسَسُكُم4 إلى قوله تعالى: #وَأَمهَتُ نيكم وَرَْتِئُكُمْ الّتِى فى حُجُورِكُم ين نُسَآبِكُمْ ألْتى 
دَحَلتّم بهن فَإن لَّمْ تَكُوُوأ دَحَلثّم يهرى فلا جُتَاحَ عَلَيَكُمَ4 [النساء: 23]. 

وأما السّنة فما رَوى ابن وهب أن النبى كك قال: «أيما رجل نكم امرأةً فلا يحل له 
نكاح أمهاء وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له نكاح ابنتهاء فإن لم يدخل بها 
فليتكحها»(©. 

إذا ثبت هذا؛ فلا يجوز لمن تزوّج امرأةً أن يتزوّج أمها سواءٌ دخل بالابنة أولم 
يدخل» ويجوز لمن تزوَّج امرأة أن يتزوّج ابنتها إذا لم يدخل بأمهاء فإذا دخل بأمها؛ 
حرمت عليه» ومحمل الجدّات في التحريم محمل الأمهات. ومحمل بنات البنات 
وبنات الأبناء [ك: 63/ أ] محمل البنات(©. 


(1) الجار والمجرور (في حجره) ساقطان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع . 
والتفريع (الغرب): 2/ 63 و(العلمية): 1/ 420. 

(2) ضعيف. رواه الترمذي: 3/ 417» في باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل 
«سجعي نيا ا موسوتي ‏ وبال وول ب يي و وصي سي 
يما رَجُلٍ تكح امْرَفَدَحَلَ بها فَكَايحِل له: اح ابتَتِاء وَإِن لم يكن دَحَلَ بهَاء مَكِح ابْتَتَهَا 
َل تكح انر دل هال يذ يها قبل لياح أنه وقال و 
إسناده), وإنما رواه ابن لهيعة» والمثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح» وابن 
لهيعة يضعفان في الحديث. 

(3) قوله: (ومحمل الجدات في التحريم... البنات) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 34. 


3/7 إِبرْاهِي مني ريا تخ لبي ألتَمسَاَ 


قال مالك: ومن كان عنده أمة وابنتها فوطئ إحداهما7!)؛ حرم عليه فرْجٍ الأخرى. 
كان ذلك من رضاع أو اعت 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأن حرمة الوطء في الأمة كحرمة العقد في الزوجة؛ 
ألا ترق أن الله قا يقول: #وَلا تَبِكحوأ ما تكح َابَآوَكُم م اليِسَاءٍِ» [النساء: 22]» وقال 
عرَّ من قائل: #«وَحَلَتيلٌ أَبنَآِكُمْ ألّْذِينَ بِنْ أُصْلَبِكُمْ)4 [النساء: 23]. 

فلو عقورريعيا عنم (© ازمر ا نكا عن صصيةا هرس فت انفواف: 
بإجماء (44. 

وكذلك إذا وطئ الرجل أمة؛ حرمت على أبيه وابنه بإجماع المسلمين. 

وكذلك إذا وطئى أمة بملك اليمين؛ حرمت عليه أمها وابنتها؛ لآن الوطء في 
التحريم يقوم مقام عقد النكاح في الزوجات7©. 


(ومن تزوّج امرأةً وابنتها في عقَدٍ واحد60؛ فنكاحه لهما جميعًا باطل. ويُفسخ قبل 
الدخول وبعده. 

فإن فسخ قبل الدخول؛ فله(7) أن يتزوج أيتهما شاء. 

وقال عبد الملك: يحل له نكاح الابنة» ويحرم عليه نكاح الأم» وإن فسخ بعد الدخول؛ 


(1) كلمتا (فوطئ إحداهما) يقابلهما في (ك): (فوطئها أحدهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)»ء ص: 190. 

(3) في (ك): (مع)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(4) قوله: (فلو عقد رجل على امرأة... وابنه بإجماع) بنصّه في المنتقى» للباجي: 5/ 87. 

(5) من قوله: (إذا ثبت هذا؛ فلا يجوز لمن تزوّج) إلى قوله: (مقام عقد النكاح في الزوجات) ساقطة من 
(ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) كلمتا (عقَدٍ واحد) يقابلهما في (ك): (عدة واحدة). 

(7) كلمة (فله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وهي في طبعتي التفريع. 


0 را ا ا ا 217 
له(1) تحن له(© واحدة منهماء رمن عليه ححمية 8 
وإن دخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى؛ فسخ نكاحه لهما جميعًاء ثم حلّت له40) 
المدخول بها منهماء وحرمت عليه الأخرى تحريمًا مؤبدًا)(©. 
اعلم أن من تزوَّج امرأة وابنتها في عقدٍ واحد؛ فإن نكاحه لهما جميعًا باطل, 

ويُفسخ قبل الدخول وبعده دخل مهما جميعًا أو لم يدخلء أو دخل بإحداهماء ولم يثبت 
نكاح الابنة؛ لأنبا صفقةٌ جمعت حلالَا وحرامّاء فإن فسخ قبل الدخول بهما؛ فلا صداق 
لواحدةٍ منهما؛ لأنه فسخ قبل الدخولء وله أن يتزوّج الابنة؛ للاختلاف67) 

قال الأمبري: لأنها من الربائب التي لم يدخل بأمّهاء والربيبة إنما تحرم بالدخول 
بالأم» أو ما يقوم مقام الدخول من القبلة والمباشرة للذة؛ لقوله(27 تعالى: #وَرَبَتيبُكُمْ 
َلْتى فى حُجُورِكُم ين نشَايِكُمْ ألْتى دَحَلثْر بهن فإن لم تَكُونُوا دَخَلثّم بهرك قلا جَُاحَ 
عَلَيَكُمْ4 [النساء: 123]» فحرّم الله سبحانه وتعالى الربيبة بالدخول بالأم» فإذا لم يدخلء 
ولم يعمل ما يقوم مقام الدخول من القبلة والمباشرة للذَّة؛ لم تحرم عليه. 

واختلف في الأمّ هل تحرم عليه بذلك العقد؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا تحرم عليه0©» وله أن يتزوجها. 

وقال عبد الملك: تحرم عليه» ولا يجوز له تزوجها(©, ل 


(1) كلمتا (الدخول لم) يقابلهما في (ز): (الدخول بها؛ لم)؛ وما رجحناه موافق لما في التفريع (الغرب). 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في التفريع (الغرب). 

(3) جملة (وقال عبد الملك: يحل له نكاح الابنة... عليه جميعًا) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 63 و(العلمية): 1/ 421 و422. 

(6) كلمة (للاختلاف) يقابلها في (ز): (بلا خلاف). 
قوله: (من تزوّج امرأة وابنتها في عقدٍ واحد... الابنة؛ للاختلاف) بنحوه في تبذيب البراذعي 
(بتحقيقنا): 2/ 33 و34. 

(7) في (ز): (وقوله). 

(8) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) في (ز): (تزويجها). 


2/7 ناهين إبي رَديَاخِ الي مساق 
للشبهة في البنت(0. 

[ز: 548/ ب] قال اللخمي: والأول أحسّنء ولو حرمت عليه الأم إذا تزروجها هي 
والبنت في عقدٍ واحد؛ لحرمت عليه إذا عقد نكاحها أولاء ثم عقد [ك: 63/ ب] على 
البنت بعد ذلك؛ لأن0 كليهما حرام بالإجماء(©. 

وإن فسخ بعد الدخول؛ لم تحلّ له واحدة منهما وحرمتا عليه جميعًا. 

قال الأمبري: لأن البنتَ قد صارت من الربائب اللاتي قد دخل بأمهاتهن» فحرمت 
من أجل ذلكء والأم محرمة لوطء البنت في نكاح فاسد. فقد صارت من أمهات نسائه؛ 
لأنَّ العقد الفاسد إذا قارنه الوطء؛ حرم كما يحرم العقد الصحيح؛ وجب به المهر. 

وإشذاغل بإنحد اهما ول يخل بالاعرى نيك كاع لبماك حلت له الندترل 
بها منهماء وحرمت عليه الأخرى تحريمًا مؤبدّاء وسواء كانت أمّا أو بننًا(. 


(وإذا أسلم المجوسيٌ )0 وتح: تحته امرأة وابتتهاء فإن كان دخل بهما جميعًا20! فرّق بينه 
وبينهما(27 ولت لواحي منهج انكةوان لم يتغل هنا اسك اكوم شاه وقارق 
الأخرى. وإن دخل بواحدة منهما؛ أمسك المدخول بها وفارق الأخرى)(68. 

أما قوله: (فإن كان دخل بهما جميعًا فارقهما» ولم تحل له واحدة منهما أبدًا) 


(1) قوله: (لا تحرم عليه؛ وله أن... في البنت) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 274. 

(2) في (ز): (ولأن). 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 4/ 2072. 

(4) جملة (قال الأمبري: لأن البنت قد صارت... أنًا أو بنتًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ك): (مجوسيٌ). 

(6) كلمة (جميعًا) ساقطة من (ز)» وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 

(7) عبارة (فرّق بينه وبينها) يقابلها في (ز): (فارقهما جميعًا)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(8) جملة (وإن دخل بواحدة منهما... وفارق الأخرى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)) وما أثبتناه في 
فح الضرع» 
والتفريع (الغرب): 2/ 63 و(العلمية): 1/ 422. 

(9) كلمة (فارقهما) يقابلها في (ك): (فرّق بينه وبينها). 


ا ا 1 لاه 
فإنما قال ذلك؛ لأنه لا يقدر على ابتداء العقد عليهما جميعًاء أو على واحدة منهما(!) 
على الانفراد بعد الإسلام؛ فعليه أن يفارقهما؛ لأنّ الكافر إذا أسلم وكان تحته من يجوز 
له ابتداء العقد عليها في الإسلام لو أراده؛ جاز له التماسك بهاء ومن لا يجوز له0© أن 
يبتدئ العقد عليها؛ لم يجز له التماسك ببا0©. 

مثال ذلك المجوسي يُسلم وتحته مجوسيّة؛ فليس يجوز له أن يتمسك بها؛ لأنه 
لا يجوز له أن يبتدئ العقد عليها بعد الإسلام» ولو أسلم وتحته يهوديّة أو نصرانية؛ جاز 
له التماسك هبا(©؛ لأنه يجوز له أن يبتدئ العقد عليها بعد الإسلام. 

واختلف في المجوسي يُسلم وتحته امرأة وابنتهاء ولم يكن بنى بواحدة منهماء هل 
له أن يختار واحدةٌ منهما ويفارق الأخرى؟ أم ليس له ذلكء ولا بد من فراقهما جميعًا؟ 

فقال ابن القاسم: له أن يختار واحدةً منهما ويفارق الأخرىء وجعله بمنزلة مالو 
أسلم وتحته أختان» أو عنده أكثر من أربع زوجات؛ فإن له أن يختار منهن أربعًا ويفارق 
سائرهن. 

وقال غيره: إذا أسلم وتحته امرأة وابنتها؛ لم يجز له أن يحبس واحدةً منهما(6), 
لأنه لمّا كان عقده في الشرك يصحّحه الإسلام» صار كأنه عقد عليهما7' يوم أسلم؛ 
فليفارقهما وينكح الابنة إن شاء80». 


(1) جملة (أبدًا فإنما قال ذلك... واحدة منهما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) قوله: (لأن الكافر إذا أسلم... بها) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 708 و709. 
(4) كلمة (يجوز) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (بها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 310 و:بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 49. 

(7) في (ك): (عليها)؛ وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(8) قوله: (لأنه لما كان عقده... شاء) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 431. 


267 برَاهِيَمِنِ أي دياعي لتحي أَلتمسَان 


[ فيمن يحرم الجمع بينهن] 


(ولا يجوز الجمع بين المرأة وابنتهاء ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتهاء ولاعمة أبيها 
ولا خالته. ولاعمة أمها ولا خالتها(!). 
ولا تُنكع الصغرى على الكبرىء ولا الكبرى على الصغرى)(. 
والأصل في ذلك السَّنة والإجماع. 
أما الشّنة فما خرجه [ك: 62/ أ] الترمذي عن أبى هريرة ذَقْتَهُ أن رسول الله عل 
١نَهَى‏ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأةٌ عَلَى عَمتَهَا أو العَمَّةُ عَلَى ابْنَة أخيهاء أو المَرْأَةٌ عَلَى خَالَتَهَا أو 
ساد تآس 0 2 2 2 رم هر ه 70 9 2 7 2 َر ه 
الكَالَة عَلَى 0 احتهاء وَلَا تَنْكَحْ الصغررى على الكبْرّى. ولا الكبْرَى على الصغرّى). 


©3( 


ا 7 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف في ذلك. 

إذا ثبت ذلك؛ فلا يجوز الجمع بين المرأة وابتتها؛ لأنه إذا حرم الجمع بين المرأة(4) 
وخالتهاء والمرأة وعمتها(”! فأَوْلّى وأَخْرَّى أن يحرم الجمعٌ بين المرأة وابنتهاء وكذلك لا 
يجوز الجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وعمة أبيها(©. 

قال الأببري: فإن قيل: أليس يجوز للرجل أن يجمع بين [ز: 549/ أ] امرأة الرجل 
وابنته في التكاح» ولو كانت ابنة الرجل رجلا؛ لما جاز أن يتزوّج بامرأة أبيه. فهذا 
ينقض 22 ما قلتّ! 


(1) عبارة (عمة أمها ولا خالتها) يقابلها في (ك): (خالة أمها). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 63 و64 و(العلمية): 1/ 423. 

(3) صحيح. رواه الترمذي: 3/ 425 في باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء من 
أبواب النكاح» برقم (1126) عن أبي هريرة ذَلَكَه. 

(4) جملة (وابنتها؛ لأنه إذا حرم الجمع بين المرأة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمتا (والمرأة وعمتها) يقابلهما في (ز): (وعمتها). 

(6) كلمتا (وعمة أبيها) يقابلهما في (ك): (وخالتها). 

(7) كلمتا (فهذا ينقض) يقابلهما في (ك): (فانتقض). 


دل كلع تت ا ا 2/7 
قيل له: هذا غير لازم؛ لأنه10) مرّ(© من قبل أن امرأة الرجل لو كانت ذكرًا؛ لجاز أن 
يتزوّج بابنته بخلاف الأختين» فإن كل واحدةٍ منهما لو قَدّرت ذكرًا لما جاز له أن يتزوّج 
الأخرى. وكذلك ماعدا الأختين ممن فيهما هذا المعنى. 
ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت عمه(6؛ لأن أحدهما لو قَدّرَت ذكرًا(4؛ 


لجاز له(© أن يتزوّج الأخرى, ولا60) خلاف في ذلك بين أهل العلم. 
و 


5 اتسر 3 


وقد جَمَعَ عبد الله بن جعفر بَيْنَ امرَأَةٍ عَلِيَ ف وَابْته 
وحَحَضصّرٌ ذلك أن كل امرأتين بينهما نسبٌ لو قدر إحداهها ذكرًا والأخرى أنثتى 
جاز لهما أن يتناكحا؛ فالجمع بينهما حلال؛ وإن لم يجز لهما أن يتناكحا؛ لم يجز الجمع 


اا لا سان 9حُرْمَتٌ عَلَيَكُمْ أُمْهَسّْكُ4 إلى قوله تعالى: #وأن 


(1) في (ك): (لأن). 

(2) كلمة (مرّ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت عمها) بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
2/ 68 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 404. 

(4) جملة (لما جاز له أن يتزوّج الأخرى... قدّرّت ذكرًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ز): (بلا). 

(7) قوله: (جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي ؤَكَهُ وابنته) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
564 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 481» برقم (13965) عن الزهري يله عن عبد الله بن جعفر. 

(8) كلمتا (قدر إحداهما) يقابلهما في (ز): (قدرت أحدهما). 

(9) قوله: (وحَصَرٌ ذلك: أن كل امرأتين بينهما... الجمع بينهما) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 2069. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 64 و(العلمية): 1/ 423. 


25/7 نْاهِيْمن إي رييخ التي ألتَمسَانَ 
تَجْمَعُوأْ بَبت الْأَخَْيْنِ إلا مَا قَدَ سَلَفَ؛ُ [النساء: 23]. 

قال ابن حبيب17): يعني: في الجاهلية فإنه مغفورٌ لكه20. 

إذا ثبت هذاء فمن تكح أختين فلا يخلو نكاحه لهما من وجهين إما أن يكونا في 
عقدٍ واحدء أو في(© عقدين» فإن كانا في عقَدٍ واحد؛ فسخ نكاحهما جميعًا؛ إذ ليس 
إحداهما بأَوْلَى من الأخرىء وإن نكحهما في عقدين؛ صحٌّ نكاح الأولى؛ دخل بها أو لم 
يدخل بهبا(©. 

قال الأبهري: لأنه عقد صحيح» وفسخ نكاح الثانية بغير طلاق. 

قال الأميري(6: لأنَّ عقدها(6) فاسد» وليس يجوز له الثبات على عقدٍ فاسد؛ لقوله 
تعالى: ووأن تمكو برت لْأحْتَين4 [النساء: 23]. 

فمَنْ تزوّج الثانية قبل أن يفارق الأولى؛ فإن تزويجه فاسدء فإن أصاها؛ كان لها 
مهرها عوضًا من الاستمتاع بهاء فإن فارق الأولى؛ جاز له أن يتزوّج الثانية بعد أن 
يستبرئها من مائه الفاسد؛ لئلا يُدُخَل ماءً صحيحًا على ماءٍ فاسلٍ. 

وكذلك إن فارقهما جميعًا؛ فله أن يتزوج الأخيرة27 بعد انقضاء عدة الأولى؛ إلا 
أن يكون قد أبتّ طلاق الأولى؛ [ك: 62/ ب] فيجوز أن يتزوّج الثانية بعد أن يستبرئ 
رحمهاء وإن كانت أختها في عدة من طلاق؛ لأنها قد صارت أجنبية منه. 

فإن بنى بهما ثم مات ولم يُحلم الأولى منهما(» وكل واحدةٍ منهما تدّعي أنها 


(1) عبارة (قال ابن حبيب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) قول ابن حبيب لم أقف عليه؛ ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
4 504. 

(3) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(4) كلمة (مها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) جملة (لأنه عقد صحيح... قال الأمبري) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) في (ز): (عقدهما). 

(7) في (ز): (الآخرة). 

(8) كلمتا (الأولى منهما) يقابلهما في (ز): (أيهما قبل الأخرى). 


رع ]نا راك تر ل 2/7 
الأولى. 

كان الى :تداكو كون لك واتعد: فودانها المستروير لعب اش نيما 
نصفين» وعلى كل واحدةٍ عدة الوفاة مع الإحداد. 

قال ابن المواز: ومع ثلاث حيضء فإن حاضت في الأربعة أشهر حيضة؛ أجزأها 
ذلك. 

قال ابن حبيب: وإن لم يبن بهما(!)؛ فالميراث بينهماء ولكل واحدةٍ نصف 
صداقهاء فإن بنى بواحدةٍ معروفة؛ فلها الصداق ونصف الميراثء وللأخرى نصف 
الصداق ونصف الميراث0©» وإن كانا في عمد واحدٍ؛ فلا ميراث بينهما(©)» ومن بنى بها 
منهما؛ فلها الصداق ولا صداق للأخرى. 

قال أشهب: ومن تزوَّج أخمًا بعد أختٍ ولكل واحدةٍ شهود. ولم تؤرخ البينة(4 ولا 
عرفت الأولى؛ فالزوج مصدّق فيمن قال: إنها الأولى» ويفارق الأخرى(6[ز: 549/ ب] 
فسحًا.بغير طلاق ولا صداق لها60). 


[التحريم بملك اليمين والنكاح والرضاع] 


(ولا يجوز الجمع بين أحدٍ ممن ذكرناه بملك اليمين. وملك اليمين في ذلك بمنزلة 


النتكاح)7/. 


والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: «وأن كد تَجْمَئوا يرت الأتتن لما كد سَلَت» 


(1) في (ك): (بها)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) جملة (وللأخرى نصف الصداق ونصف الميراث) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) في (ز): (لهما). 

(4) عبارة (ولم تؤرخ البينة) يقابلها في (ز): (ولو تزوج البنت). 

(5) في (ز): (الأولى)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) من قوله: (فإن بنى بهما ثم مات ولم يُعلم الأولى منهما) إلى قوله: (بغير طلاق ولا صداق لها) بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 510 و511 والجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 399 و400. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 64 و(العلمية): 1/ 423. 


10/7 إِرْاهِي من أبي ريا كد التي ألتَّمسَانَ 
[النساء: 23]» فحز لجع همك ولويخص يلام كاج ولأ المت الذي 
لأجله منع الجمع في التكاح موجودٌ في ملك اليمين» وهو”!) خيفة العداوة(©. 

وقال الأببري: ولأن الوطء بملك اليمين بمنزلة عقد التكاح على الزوجة؛ فكما لا 
يجوز له أن يجمع بينهما في عقد النكاح؛ فكذلك لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء 
غلك البسيق. 

وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها؛ لنهي الله وها ورس وله يَكهِ عن 
ذلك0©, كذلك الجمع بينهما ني الوطء بملك اليمين؛ إذ الوطء في ملك اليمين بمنزلة 
التكاح في الزوجة؛ ألا ترى أن الله كل قال: #وَلا تدكخوأ مَا نكم ءَابَآوْحُم يرن اليْسَاءو)» 
[النساء: 22] وقال عرّ من قائل: #وَحَلْتيِلٌ أتتابكُم ألْذِينَ يِنْ أَصَلببكَم)4 [النساء: 23]. 

فلو عَقَدَ رجل على امرأة نكاحًا صحيحًاءِ حرمت على ابنه وأبيه بإجماء60. 

وكذلك إذا وطئ الرجل أمته؛ حرمت على أبيه وابنه بإجماع المسلمين؛ فثبت أن 
الوطء بملك اليمين في التحريم كالعقد في النكاح7©. 


(وكل من حرم من النسب؛ فهو حرام من الرضاع)67. 


والأصل في ذلك الكتابٌ والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: «وَأَمْمَسُكُمْ الى أَرْصَعَتَكُئْ وَأَحَوانُكُم يرت 
ألرَضَعَةٍ» [النساء: 23]» فحرّ مهما(/) 0700000 1737070 


(1) في (ك): (وهي). 

(2) قوله: (والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: #وأن تَجْمَعُوا4... خيفة العداوة) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 542 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 401. 

(3) تقدم تخريجه في فيمن يحرم الجمع بينهن من كتاب النكاح: 36/7. 

(4) قوله: (فلو عقد رجلٌ على... وأبيه بإجماع) بنصّه في المنتقى» للباجي: 5/ 87. 

(5) من قوله: (وقال الأببري: ولأن الوطء بملك اليمين) إلى قوله: (اليمين في التحريم كالعقد في النكاح) 
ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 64 و(العلمية): 1/ 423. 

(7) في (ك): (فحرمها). 


ود ]ل راع د 0 41/7 
من الرضاء(1) كما حرمهما(© [ك: 61/أ] من النسب. 
وأما الشّنة فما روي عن النبي كلِِ أنه قال: يحرم مِنَالرضْاعَةَ مَايَحْرَمُ مِنَّ 
التسب)8. 
وأما الإجماع؛ فلا خلاف في ذلك. 
[فيمن نكح امرأة, نّم نكح بعدها أخرى 
ممن لا يجوز له الجمع بينهما] 
(ومن نكح امرأة ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز له أن يجمع”/ بينهما؛ فتكاح 
الأولى صحبح. ونكاح الثانية باطل» ويُّفسخ قبل الدخول وبعده؛ دخل بالأولى أولم 
يدخل بها)(6. 
اعلم أن من نكح امرأةٌ ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز الجمع بينهما؛ فإنَ نكاح 
الأولى صحيحٌ» ونكاح الثانية باطلّ يُفسخ قبل الدخول وبعده» وللمدخول بها المسمّى؛ 
ريداق 67 الكل إن و60 
قال اللخمي: وهذا بخلاف الأم والبدت» فإن دخوله بالثانية يفسد عليه نكاح 
الأولى؛ كانت الأخيرة الأم أو البنت دخل بها أو لم يدخل؛ لأنَّ فساده في عقده80» وإن 


(1) ني (ز): (الرضاعة). 
(2) في (ك): (حرمها). 
(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 12» في باب لا تنكح المرأة على عمتهاء من كتاب النكاح» برقم 


(5110). 
ومسلم: 2/ 1070. في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» من كتاب الرضاعء برقم (1445)» واللفظ 
له كلاهما عن عائشة وها . 


(4) عبارة (له أن يجمع) يقابلها في (ز): (الجمع). 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 64 و(العلمية): 1/ 424. 

(6) كلمتا (أو صداق) يقابلهما في (ز): (وصداق). 

(7) قوله: (وللمدخول بها المسمّى... إن لم يسم) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 35. 
(8) كلمتا (في عقده) يقابلهما في (ك): (وعقده). 


1/0/7 إِنْاهِيْمنِ أبي رَيَا كي التي أَلتَّمسَانَ 
لم يعلم الأولى -فيما عدا الأم والبنت-؟ فسخ النكاحان جميعًاء ولكل واحدةٍ نصف 
صداقها إن لم يدخل بهما(0). 

[فيمن أراد أن يطا أمة بملك اليمين, 


ثم أراد أن بطأأختها] 


(ومن وطئى أ مة بملك اليمين, ثم أراد أن يطأ أختها. أو عمتها أو خالتها(2؛ فإنه يحرم 
فرج الأولى بببع أو عتاقة أو( كتابة. أوما أشبه ذلك مما يحرم به(4) عليه وطؤهاء ثم 
يطأ الأخرى إن شاء. 
فإن أراد بعد ذلك67 أن يطأ الأولى؛ فعل بالثانية مثل ما فعل بالأولى؛ ثم حلَّت له 
الأولى)0. 
والأصل في ذلك الكتابٌ والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #وأن تَجَمَعُوا بت الْأَحْتَين إلا مَا قد سَلَفَ> [النساء: 23]. 
وأما الشّنة فقول النبي يَكِ: الا يَجْمَّع بَيْنَ 0 وحمت ولأيننتها ود 
ج72 . 
وأما الإجماع فلا خلاف في ذلك. 
إذا ثبت هذاء فمّن اشترى أمة» ثم اشترى أختها أو عمتها أو خالتهاء أو أحدًا ممن 
ذكرنا أنه لا يجوز الجمع بينهماء ثم أراد وطء الثانية بعد أن وطئ الأولى؛ فليس'له ذلك 
(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2082. 
(2) عبارة (عمتها أو خالتها) يقابلها في (ز): (خالتهاء أو عمّتها) بتقديم وتأخير. 
(3) كلمتا (عتاقة أو) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 
(4) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(5) كلمتا (بعد ذلك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 
(6) في (ك): (الأخرى). 
والتفريع (الغرب): 2/ 64 و(العلمية): 1/ 424. 


62 روآه حول 2 مسئده» برقم (10886). 
والطبراني في مسند الشاميين: 4/ 283» برقم (3302) كلاهما عن أبي هريرة ذَقَهُ. 


نان ني 3/7 


حتى 17) يحرم 111111*ذظص [ز: 550/ أ] فإذا حرمها بوجه 
من هذه(© الوجوه؛ جاز له وطء الثانية. 

قأن:الأجري: الأ هذه الأشياء هر 07 وح تحريمي]»:قآبنا إن61 حرم بيمينة فالا 
بحجوة له وطاء الفائنةلأنه لكييكه أن كد رويط . 

فإن وطئ الثانية قبل أن يحرّم الأولى؛ وقف عنهما60؟ حتى يحرم إحداهماء فإن 
حرّم الثانية؛ فهو”27 على وطء الأولى» وإن حرّم الأولى؛ لم يطأ الثانية إلا بعد الاستبراء؛ 
لذنَّ وطأه فاسدٌ0©. 

واختّلف إذا باعها بِيعًا صحيحًاء ثم اطّلع المشتري فيها على عيب هل يكون 
ذلك0© تحريمًا؟ [ك: 61/ ب] أم لا؟ 

فقيل(00: إن ذلك تحريه417؛ لأن رد البيع إلى المشتري إن شاء تمسّك به وإن 
شاء رد. 

وفي كتاب ابن المواز: إن ذلك ليس بتحريه(12), 

قال ابن القاسم: فإن باعها أو وهبها لولده الصغيرء أو ليتيمه أو لعبده؛ فليس 


(1) عبارة (فليس له ذلك حتى) يقابلها في (ز): (فإنه). 

(2) اسم الإشارة (هذه) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(3) في (ك): (هو). 

)4( كلمة (تحريمها) يقابلها في (ز): (تحريم فرجها). 

(5) كلمتا (فأما إن) يقابلهما في (ز): (فلو). 

(6) في (ز): (عنها)» وما رجحناه موافق لما في التبصرة. 

(7) في (ك): (بقي). 

(8) قوله: (فإن وطئ الثانية قبل أن يحرّم الأولى... وطئه فاسد) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
3/ 139. 

(9) في (ز): (به). 

(10) في (ز): (فقال). 

(11) في (ز): (يحرم). 
قوله: (إن ذلك تحريم) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 139. 

(12) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 513. 


1 ناهين إي ىلصي آلتَمسَانَ 
بتحريم؛ لأن له أن يملك وطأها متى ما أراد(!). 

قال اللخمي: وهذا حماية» ولااشيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى؛ لآن الملك الآن 
لغيره» فلم يجمع بينهما ملك(©)» فإن ظاهر منها؛ لم يكن ذلك تحريما؛ لأن تحليل ذلك 
بالكفارة إليه. 

وإن أخدمها رجلا شهرًا أو سنة؛ لم يكن تحريمّاء وما طال من السنين أو كان عمر 
المخدم؛ فهو تحريم, والأسر لها تحريم وليس الإباق تحريم إِلَّا أن ييأس منهاء والعتق 
إلى أجل تحريم؛ وعتق بعضها تحريم. 

واخمَلِف في الكتابة» فقيل: إنها تحريم» وقيل: ليس بتحريم؛ لأنه إن ظهر بها حمل 
وعجزت؟؛؟ كانت له حلا ه60 , 


ففن 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 138. 

(2) في (ز): (بملك)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) جملة (فإن ظاهر منها؛ لم يكن ذلك تحريمًا... له حلالا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
من قوله: (فقيل: إن ذلك تحريم؛ لأن ردً) إلى قوله: (ظهر بها حمل وعجزت؛ كانت له حلالا) بنصّه 
في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2085 وما بعدها. 


او ا ا ا 167 


باب نكاح المحرم 


(ولا يجوز للمحره”1) بحج20 أو عمرة أن يتزوّجء ولا أن00 يروج غيره من الأحلة 
حتى يفيض الحاج من حجه. وحتى يفرغ(4 المعتمر من سعيه. 

فإن نكح أحدهما قبل(© ذلك, أو أنكح غيره0)؛ فسخ النكاح قبل الدخول وبعده. 
وكان الفسح طلاقًا. 
وقد قيل: هو فراق77) 
وقد اختلف قوله في تأبيد التحريم عليه فقال مرة77: يتأبد التتحريه(19 عليه. وقال مرة 
أخرى117: لا يتأيّد التحربو 120 عليه؛ وتحل له المرأة بعد إحلاله بنكاح جديد)037. 


6) 


بغير طلاق ؛ وإن لم يفسخ حتى حل من إحرامه؛ لم يثبت 


ع 


والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم عن عثمان بن عفان ذَلتَكَهُ أنه قال: قال رسول الله كَكلِ: 
١لايَْكِحٌ‏ الْمُحْرِمُ / اي 


(10) يز (لمحرم). 

(2) كلمة (بحج) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)؛ وهي في طبعتي التفريع. 

(3) كلمتا (ولا أن) يقابلهما في (ك2): (أو). 

(4) كلمتا (وحتى يفرغ) يقابلهما في (ز): (ويفرغ). 

(5) في (ز): (بعد)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) كلمة (غيره) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(7) كلمتا (هو فراق) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(5) كلمتا (بغير طلاق) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(9) في (ك): (مالك). 

(10) كلمة (التحريم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(11) كلمة (أخرى) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(12) كلمة (التحريم) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(13) التفريع (الغرب): 2/ 64 و65 و(العلمية): 1/ 424 و425. 

(14) رواه مالك في موطته: 3/ 505: في باب نكاح المحرم؛ من كتاب الحج برقم (366). 
ومسلم: 2/ 1030» في باب تحريم نكاح المحرم؛ وكراهة خطبته؛ من كتاب النكاح؛ برقم 


167 إنْاهِي من إي ردن تخ لتحي ألتمسَانَ 

ومعناه(1): أي لا يعقد النكاح على نفسه ولا على غيره20) 

قال الأبيري: ولأن المحرم لما كان ممنوعًا من الوطء والطيب والزينة اللذَّيّن هما من 
دواعي التكاح؛ وجب أن يكون ممنوعًا من عقد التكاح الذي هو من دواعي 97 الوطء؛ ألا 
ترى أن المعتدّة لما كانت ممنوعةً من الطيب والزينة كانت -أيضًا- ممنوعة من عقد التكاح 
الذي هو من دواعي الوطء؛ فوجب أن يكون المُحُرم مثلها سواء(©. 

فإن قيل: لو منع من عقد النكاح؛ لأنه من دواعي الوطء؛ لمنع من شراء الجواري 
وشراء الطيب؛ لأنَّ ذلك من دواعي الوطء؟ 

قيل له: هذا غلط من قِبّل أن عقد النكاح لا يقصد لغير الوطء» فهو سبب للوطء 
وداع إليه» وشراء الأمة ليس هو سبب للوطهء؛ ألا ترى أنه يجوز للإنسان أن يشتري من 
لا [ك: 1/60] يجوز له وطؤهاء فعلم بهذا أن عقد التكاح مخالفٌ لعقد الملك. 

وكذلك شراء المحرم الطيب هو بمنزلة شرائه الآمة» وهو ممنوعٌ من أن يتطيب كما 
هو ممنوعٌ أن يطأ جاريته» إِلّا أن الطيب قد يُشترى للتجارة. 

فإن قيل: فقد رُوي أن النبي وَل اتَرَوّحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)(5)؟ 

قيل له: قد عارضه ما رواه أبو رافع ذَكَكَهُ: قال: ١تَرَوْجَ‏ رسول الله وَل مَيْمُونَةَ حلالا. 


(1409)كلاهما عن عثمان بن عفان وَكَهُ. 
(1) كلمة (ومعناه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) قوله: (لا يعقد النكاح على نفسه ولا على غيره) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 447. 
(3) جملة (النكاح؛ وجب أن يكون ممنوعا... دواعي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(4) قوله: (ألا ترى أن المعتدة لما كانت... مثلها سواء) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 799 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 29. 
وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقدر بنحو لوحة واحدة. 
(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 15» في باب تزويج المحرم» من كتاب جزاء الصيد» برقم 
(1837). 
ومسلم: 2/ 1031.» في باب تحريم نكاح المحرم؛ وكراهة خطبته» من كتاب النكاحء برقم (1410) 
كلاهما عن ابن عباس وََوُنًا . 


01 كر 0 

ا ا 0 47/0000 
و بتَى بها ]10 وَكيْتَ الرشو لََ بَيِنَهُِمًَا) 20 وإذا تعاررّض هذان الحديثان رجعا إلى 

مالا ممارض له من حديث عثمان 08 80 


ار 


وقد رُوِيَ عن ابن المسيب أنه قال: "وهم ابن عباس وَلنَكَهُ ما تزوّج رسول الله يكل 


إذا ثبت هذا فلا يجوز لمحرم بحجٌ ولا عمرة أن يتزوّج ولا أن يزوّج غيره» فإن 
تزوّج أو زوّج غيره؛ فسخ النكاح قبل الدخول وبعده. 

واختليف هل هو فسخ؟ أو طلاق؟ 

والصواب أن يكون فسخه بطلاق؛ لأنه نكاح اختلف فيه وإذا كان كذلك» فلا بد 
من إيقاع الطلاق فيه؛ ليخرج من الخلاف7”. 

قال الأمبري: فإن لم يفسخ حتى حلّ من إحرامه؛ لم ب؛ يثبت النكاح بخلاف المريض 
يفيق من مرضه؛ فإنه لا يفسخ. 

والفرق بينهما هو أن نكاح المحرم إنما فم لعلة في نفسه -وهو الإحرام- وقد 
حرّمه النبي يِه ونكاح المريض إنما خرم لعلة في غيره» وهو إدخال وارث على الورثة» 
فإذا ارتفعت العلة؛ لم يكن للورثة حجة في فسخ النكاح. والله أعله7©. 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من(2) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه أتينا به من سنن 
الدارمي ومسند أحمد. 

(2) ضعيف. رواه الدرامي: 2/ 1151.» في باب تزويج المحرم» من كتاب المناسك. برقم (1866. 
وأحمد في مسنده. برقم (27197). 
وابن حبان في صحيحه: 45/ 173» في باب حرمة المناكحة؛ من كتاب النكاح» برقم (4130)) جميعهم 
عن أبي رافع ذَللَهُ. 

)03 قوله: (فإن قيل: فقد رُوي أن النبي َكلةِ تزوّج... حديث عثمان) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
4 . 

(4) صحيح رواه أبو داود مقطوعا: 169/2. في باب المحرم يتزوج» من كتاب المناسكء برقم (1845). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 7/ 5 برقم (14209) كلاهما عن سعيد بن المسيب يَدَانْهُ. 

(5) قوله: (فلا يجوز لمحرم بحج... الخلاف) بنحوه في الكاني لابن عبد البر: 5/ 534 و535. 

(6) قول الأبري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن يونس في الجامع (بتحقيقنا): 4/ 355. 


16/7 إِرْاهِينٍ إي رركت لبي اسان 
إذا ثبت أنه يفسخ, فهل يتأيّد التحريم عليه؟ أم لا؟ 
ففى ذلك قولان: 
أحدهما أنه يتأبد التحريم عليه. 
والرواية الأخرى أنه لا يتأبد التتحريم عليه. 
ع ع 5 2 2 
بالحرمان الأبدي. وصار بمنزلة من نكح في العدة. 
ووجه القول بعدم التحريم هو أن التحريم إنما يكون بنصٌ من الشرعء ولا نص في 


(ولا بأس أن يراجع المحرم امرأة طلّقها قبل إحرامه إذا أحرم وهي في عدتهاء لكنه لا 
يطأها حتى يحل من إحرامه)17). 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الرجعة ليست بابتداء نكاح؛ وإنما هي من أحكام التكاح 


الأول؛ ألا ترى أنه قال: (إِنْ تزوجتٌ امرأة من قرية كذا وكذا فهي طالق) وكانت له امرأة 
من تلك [ك: 60/ ب] القرية قد طلقها طلاقًا رجعيًا أن له أن يرتجعها ولا يقع عليه 
طلاق. 

ولو بانت منه وانقضت عدتها وتزوجها؛ وقع عليه الطلاق» فدلّ على أن الارتجاع 
ليس له حكم التكاح المبتد!. 


إذا ثبت هذا؛ فله الارتجاع» ولكنه لا يطأها حتى يحل من إحرامه0©. 


(ولا بأس أن ب : ي المحرم الجواري, ولا يطأهنّ حتى يحل من إحرامه. وذلك 


بخلاف عقد النكاح)0©. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 65 و(العلمية): 1/ 425. 
(2) هيك ادو اللسقفل النشان الله الفا تمن النسكعة المرموة لها بالرية (5) والمقس بحو لوسة وائؤرة. 
(3) جملة (وذلك بخلاف عقد النكاح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في 


كه | | م | مر | ا اما 
انا لا نجاف ا 0017 
وإنما قال: (ولا يطأهن حتى د ل من إحرامه)17), وذلك بخلاف عقد0© النكاح؛ 
لأنه لا ينكح إلا من يحل له وطؤهاء ويجوز أن يملك من لا يحل له وطؤها. 
قال الأمبري: فعلم بهذا أن عقد النكاح مخالف لعقد الملك؛ إذ عقد النكاح لا 
يُقصد لغير الوطء فهو سببٌ للوطء وداع إليه» وليس كذلك شراء الأمة؛ إذ قد يشتريها 
للتجارة والخدمة. 


(ومن تزوّج بكرا وله نساء سواها؛ فله أن يُقيم عندها سبعًاء ثم يستأنف القَسْم بينها 
وبين نسائه. فإن تزوّج ثيبا؛ أقام عندها ثلاناء ثم قسم بينها وبين نسائهء ومن تزوّج بكرًا 
أو ثيبًا وليس له نساء [ز: 550/ ب] سواها؛ لم يلزمه أن يقيم عند واحدة منهما مدة 
معلوية 

وقد اختلف قوله في مُقامه عند البكر والثيب إذا توج إحداهما وله نسوة سواهاء هل 
ذلك حق للمرأة على الرجلء أو حقٌ(6 للرجل على نسائه البواقي فعنه في ذلك 
روايتان: 

إحداهما أنه حقّ للمرأة إن شاءت طلبته» وإن شاءت تركته. 

والرواية الأخرى أنه حقّ للرجل إن شاء أقام عندهاء وإن شاء لم يُقم؛ وسوَّى بينها 
ور اتجالة. 

وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في القسمء فيقيم عند كل واحدة منهن يومًا وليلة» ولا 
يزيد على ذلك إلا برضاهنٌ» وعليه أن يأتيهنَّ في منازلهن» ولا يجمع بينهنّ في منزلٍ 
واحدٍ إِلّا برضاهنٌ» فإذا حاضت إحداهنّ أو نفست؛ لم يسقط حقهاء ولزمه المقام 


حي اضرع 

التفريع (الغرب): 2/ 65 و(العلمية): 1/ 425. 
(1) جملة (وإنما قال: ولا يطأ حتى يحل من إحرامه) يقابلها في (ز): (قال الشيخ). 
(2) كلمة (عقد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) في (ك): (هو). 


5017 إِرْاهِيْمن أبي ري م لتحي التَمسَان 
عندها في يومها وليلتها. 
وإن مرض؛ فعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل ذلك(1) في صحته. 


فإن عجز عن الانتقال إليهنّ؛ جاز له المقام عند من مرض عندها منهنٌ فإذا صحً؛ استأنف 
القسمٌ بينهنّء ولم يلزمه أن يقضيّهن ما أقامه في مرضه عند واحدةٍ منهن)7©. 

العدل بين الزوجات واجت بالكتاب والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #ولن تَسَتَطِيعُوَا أن تَعَدِلُوأ بَبْنَ آَلِيِسَآءِ وَلَوَ حَرَصّتُمَ قلا تَمِينُوا 


كل الْمَيّْلٍ فَتَدَّرُومَا كَالْمُعَلَّقَةِ4ُ [النساء: 129]. [ك: 59/ أ] وقال تعالى: لفَإِنْ حِمْثْرَ أل 
تَعَدِلُوأْ فَوَاحِدَةٌ أو مَا ملكت أَيَمَدْكُة» [النساء: 3] فأباح تعالى أربعًا م867 العدل؛ وحرّم ما 


عد 


_- 


بعك بزالهذة إذا خاف الميل. 

وأما السنة فما روي عن النبي يك أنه قال: «إذَا كَانَ عِْدَ الرَجُْلٍ اه مْرَأَانِ كَلّمْ يَمْدِلُ 
بَينَهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة وق صَاقَطٌ) أخرججة الترفلى7, 

وكان النبي يَكلٍِ يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللّهُمَ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمِْكُ كا 
كَل فيمَا تَمْلِكُ وكا أملك». 506 اهدق أيضًا(6. 

قال المازري: وعند أبي داود: يعني القلى60©. 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 65 و66 و(العلمية): 1/ 426 و427. 

(3) في (ز): (من). 

(4) صحيح. رواه الترمذي: 3/ 439» ني باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» من أبواب النكاحء برقم 
(1141). 
والحاكم في مستدركه: 2/ 203. في كتاب النكاحء برقم (2759)- بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه- كلاهما عن أبي هريرة ذَخََهُ. 

(5) قوله: (أما الكتاب. فقوله تعالى: #وَلَن تَسَتَطِيِعُوَا4... ولا أملك) بنصّه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 4/ 2044 و2045. ٠‏ 
والحديث ضعيف. رواه الترمذي: 3/ 438 في باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» من أبواب النكاح» 
برقم (1140) عن عائشة صَوِنهًا . 

(6) ضعيفء رواه أبو داود: 2/ 242» في باب القسم بين النساء» من كتاب النكاحء برقم (2134) عن 


راك ا ا 517 

قال المازري: وعندي أن ذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: #ولن تَسَتَطِِعُوَأ أن تَعَدِلُو 
بَيَنَ آَليِسَاءِ4 [النساء: 129] يعني: في محبة القلب. ومّيل الطبع الغير مكتسب. 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف بين الأمة في وجوبه. 

إذا ثبت هذاء فَمَنْ تزوّج بكرًا وله نساءٌ سواها أقام عندها سبعًاء ثم استأنف القسم 
بينها وبين نساته» وإن تزوّج ثيبًا أقام عندها ثلاثا. 

يدل على ذلك ما رُوِيَ عن النبي كلدِ أنه قال: الِلبِكْر سَبْع) وَلِلشيّب نَكاثٌ)(21, ولا 
قضاء عليه بعد ذلك» ولا تحاسب هذه الجديدة بهذه الأيام. 

وقال أبو حنيفة: إنها تحاسب بهذه الأيام20: ورأى أن العدلٌ واجبٌ في الابتداء 
كو جوبه في الاستدامة. 

وقوله يله: «للْبِكْرٍ سَبْعٌ وَلِلئيْبِ نَلَاثُ) يرد ما قال؛ لأن هذه لام التمليك؛ و 
ملك [ز: 1/551] الشيء لا0© يحاسب به ولا عليه؛ ولأنه لا معنى حيائَذٍ للتفرقة بين 
البكر والثيبء ولا معنى -أيضًا- للاقتصار في العدد0 على الثلاث والسبع إذا كان 
القضاء واجبًا في جميع الأعداد. 

واختَليفَ هل ذلك حق للمرأة على الرجل0©)؟ أو حق للرجل على نسائه البواقي؟ 

فقيل: ذلك حقٌ للمرأة؛ لقوله يل (للْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِليْيّبٍ تاثا وهذه لام 
التمليك60). 


(1) رواه مسلم: 2/ 1083.» في باب قدر ما تستحقه البكر» والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. من 


ضر 


كتاب الرضاعء برقم (1460) عن أبي بكر بن عبد الرحمن ذََتَهُ. 
(2) كلمتا (مبذه الأيام) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 
(3) كلمتا (الشيء لا) يقابلهما في (ز): (شيئًا لم). 
(4) في (ك): (العد). 
(5) عبارة (للمرأة على الرجل) يقابلها في (ز): (للرجل على المرأة) بتقديم وتأخير. 
(6) المعلمء للمازري: 2/ 178 و179. 


52/1 إِرْأهِيْمنٍ إبي ريا حِى التي التَمسَان 

ولأن(1) الزوجة الجديدة تحتاج إلى الإينامر 2 لتزول حشمتها ويذهب انقباضهاء 
وذلك يقر يقتضي أن يكون حقًا لها؛ ولهذا كانت البكر أكثر عددًا من الثيب0. 

قال الاجر ولأن البكرّ لم تعرف الرجال40» وفيها احتشام وانقباض» فجعلت 
الإقامة عندها أكثر من الثيب؛ لأنها قد عرفت الرجال وليس احتشامها كالبكر فنقصت 
عنها. 

وقيل: هو حق للزوج على نساته البواقي؛ لحاجته إلى التلذذ هذه الجديدة» فجعل 
له في الشرع زيادة [ك: 59/ ب] في الاستمتاء(©. 

قال الأببري: لأن الإنسان تدعوه نفسه إلى الإقامة عند زوجة لم يعهدها ولم 
يعرفهاء فجعل له أن يقيم عندها إن شا لا أن ذلك و0 عليه. 


وفائدة الخلاف أنه إذا كان حمًا لها؛ لم يجز له ترك80) المقام إِلّا بإذنهاء وإذا كان 
حقا له؛ كان بالخيار في فعله وتركه(©. 


واه الف يعد القرنة رفس لهامشن تعوىينه أذ لمر شير قا 
فقال أشهب: لا يقضى به كالمتعة. 
وقال ابن عبد الحكم: يُقضى به كسائر الحقوق 197 فإن لم يكن له نساء سواها؛ لم 


(1) في (ز): (لأن). 

(2) في (ك): (الإستعناس). 

(3) قوله: (ولآن الزوجة الجديدة تحتاج... من الثيب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 548. 

(4) في (ز): (الرجل). 

(5) قوله: (وقيل: هو حق للزوج على... في الاستمتاع) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 179. 

(6) كلمتا (لا أن) يقابلهما في (ك): (لأن). 

(7) في (ز): (واجبه). 

(8) كلمة (ترك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) قوله: (وفائدة الخلاف: أنه إذا كان... وتركه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 548. 

(10) قوله: (فقال أشهب: لا يقضى به... كسائر الحقوق) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
4 611 والتحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 494. 


سه 


يلزمه أن يقيم عندها”!». 

يدل على ذلك ما رُوي عن أنس و الو و 
الثيب أن يقيم عندها سبعًاء ويقسم, وإذا تزوّج يبا أقام عندها ثلانّاء ثم قسم" أخرجه 
اللبشارض وفيت 0 

إذا ثبت هذا؛ فعلى الرجل أن يعدل بين نساته في القسمء فيقيم عند كل واحدة منهن 
يومًا وليلةه كذلك فعل النبي 1©, ولا يزيد على ذلك إلا برضاهن؛ لأن النبى يه 
والصحابة والتابعين كذلك فعلوا. 

قال ابن القاسم: لم يبلغنا عن رسول الله يكل ولاعن أحدٍ من أصحابه أنه قسم إلا 
0 

قال الأهري: فيجب الاقتداء به يَكِةِ في ذلك؛ لأنه يفعل العدل والإحسان. ولا يترك 
ذلك إلى غيره؛ فليس يجوز مخالفة فعله إذا كان واجبّا وهذا واجب؛ لآن القسم بينهن 
واب ذلك كقض و اكيز يد على ذلك إلا وفناعةعرلآن للف حق لون 

وله أن يبتدأ القسم”5 بالليل أو بالنهار؟؛ وليس له أن يأ إحداهما ني يوم 
الأخرى؛ ليقيم عندها(2). 


(1) قوله: (فإن لم يكن له نساء... يقيم عندها) بنصّه في مختصر النهاية والتمام» للكناني: 2/ 415. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري : 34/7 في باب إذا تزوج الثيب على البكرء من كتاب النكاح, برقم 
(5214). 
ومسلم: 2/ 1084. في باب قدر ما تستحقه البكرء والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. من 
كتاب الرضاعء برقم (1461) كلاهما بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك ونه . 
وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يُقَدّر بنحو لوحة واحدة. 

(3) يشير للحديث الذي رواه البخاري: 3/ 159» في باب المرأة لغير زوجها وعتقهاء إذا كان لها زوج فهو 

جائز» إذا لم تكن سفيهة؛ فإذا كانت سفيهة لم يجزء من كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء برقم 

(2593) عن عائشة يلكا وفيه أن النبي يَكِ قال:... وَكَانَ يَقَسِمُ لكل امْرَأَةٍ مِنْهُنَ يَوْمَهَا وَليْلتًَا. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 268. 

(5) في (ك): (بالقسم). 

(6) قوله: (وله أن يبتدأ بالقسم بالليل أو بالنهار) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 4/ 459. 

(7) قوله: (وليس له أن يأ إحداهما... ليقيم عندها) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 


5/7 ناهين إي رديت لبي تمان 

واختلفَ هل يدخل لقضاء حاجة؟ 

فأجاز مالك أن يأت عاتدًا لقضاء حاجة إذا كان منه على غير ميل ولا ضرر(1). 

وقال مرة: لا يقيم عند إحداهن إلا لعذر لا بد منه من اقتضاء(© دين أو علاج(8. 

وليس عليه المساواة في الجماع» ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون 
الأخرىء إلا أن يفعل ذلك لضررء أو يكف عن هذه لوجود لذته في اللأخرى؛ فلا يحل له 
ذلك(4), 

قال ابن الماجشون: ولا بأس أن يطأ أمته في يوم إحدى زوجاته(0» ولا يجمع 
بينهن في منزلٍ واحد إِلّا برضاهن (6)؛ لأن عليهن في ذلك مضرة. 

قال الأمبري: من قبّل أن الإنسان يحتاج إلى الخلوة بنفسه؛ لأنه يحدث عليه أحوال 
ينقبض من غيره أن يراه [ك: 59/ ب] كذلك,. وإن رضيتا بذلك؛ جاز. 

قال الأبرى» لأتدما قنتعا سينا 

قال مالك يَدْلَنهُ: ويجب عليه أن يَْكِن كل واحدة منهن بينّاء ولا يجمعهن في 
فراش واحدٍ وإن رضيا من غير وطء7». 

قال الأبيري: للا يطّلع بعضهن على عورة بعض ولا يجوز ذلك ولا يصيب 
إحداهما بحضرة الأخرى. وكذلك لايصيب أمة له بحضرة أمة أخرى. 

ويكره للرجل أن يطأ زوجته أو أمته ومعه في البيت من يسمع حسه. 


(بتحقيقنا)» ص : 198. 

(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 163. 

(2) في (ك): (قضاء). 

(3) قوله: (وله أن يبتدأ بالقسم... دين أو علاج) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2048. 

(4) قوله: (وليس عليه المساواة في الجماع... ذلك) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 32. 

(5) قول ابن الماجشون بنصه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 613. 

(6) قوله: (ولا يجمع بينهن في منزلٍ واحد إِلّا برضاهن) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)» ص: 199 وبنصّه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 561. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 612. 


بأ 0 
اي ع ا 233/7 
قال ابن الماجشون: ولا ينبغي أن يكون معه أحدٌ في البيت نائم» أو غير نائم صغير 
ا تسر 


أو كبير» "وكان ابن عمر وله يُخرج الصبي في المهد"217. 
قال الأبيري: ولأن الوطءَ يجب أن يكون خفيًا وإظهاره مكروه من طريق الدين 


والمروءة. 
وإِنْ مرضت إحداهن أو نفست أو حاضت؛ لم يسقط حقهاء وقد كان النبي كَل 


قال الأخرف: ولأنه(2) يقدر على الاستمتاع منها بوجه لهاك نه الإقامة عندهاء 
لإدسرعو: اتعليه ديعل بيهن مرضي » وفك كاه رسول نه :2 رسكل عده شيا ةي 
مرضة وكر «أَيْنَ أنَا غَدّا أ نَ أنَا عدا يريد بذلك يَوْمَ عَائَِك كَأوَِ له زواج ون 
حَيْتْ شَاءَء فَكَانَ فِي بْتِ عَائْسَةَ حَنّى مَاتَ0©» وهذا إذا كان مريضًا يقدر على أن يدور 
فيه» فإن لم يقدر؛ سقط عنه؛ ثم إذا صحٌ؛ استأنف القسم بينهن ولم يلزمه أن يقضيهن ما 
أقامه في مرضه عند واحدة منهن. 

قال الأببري: لآن المرض عذرٌ كعذر السفر؛ بل هو أشد منه؛ إذ لا يمكنه رفع 
المرض» ويمكنه رفع السفرء فلمًا لم يكن عليه أن يقضي من غاب عنها لعذر السفر؛ 
فكذلك ليس عليه أن يقضيّهن ما أقامه في مرضه عند واحدة منهن لعذر المرضء ولكن 
يستأنف القسم إذا برأ من المرض كما يفعل إذا قدم من السفر0. 


(1) قوله: (ويُكره للرجل أن يطأ... في المهد) بنصه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 612. 
(2) في (ك): (ولا)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(3) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 7/ 34 في باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت 
بعضهن فأذن له. من كتاب النكاح, برقم (5217)» واللفظ له. 
ومسلم: 4/ 1893.» في باب فضل عائشة يها من كتاب فضائل الصحابة وُه برقم (2443)كلاهما 
م هه . 


عن عائشة دد 
(4) ههنا انتهى السقط من النسخة المرموز لها بالرمز(ز) والمقدّر بنحو لوحة واحدة. 


2611 إنْاهِيْنٍ بي رَدْيَ يخ لبي امسن 


(ولا بأس أن يزيد(1) إحداهنَّ على الأخرى في نفقتها وكسوتها وخُليّها وغير ذلك من 

اللطف بها(© إذا كان أميل إليهاء ما لم ينتقص غيرها من حقّها)(6. 
وإنما قال ذلك؛ لآن الإيثار إحسان يفعله» وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه إن شاء 

فعل» وإن شاء ترك» فله أن يفعله9) لمن شاء(© منهن دون من لم يشأ. 

قال الأببري: لآنه لو ترك [ك: 58/ ب] فعله في كلهن؛ جازء فكذلك إذا تركه في 


قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": والمواساة أحب إلينا. 

قال الأهري: فأما العدل بينهنَ في النفقة والكسوة وغير ذلك من حقوقهن؛ 
فواجب؛ لآن الله يلك أمره أن يعدل بينهن» فليس يجوز له ترك العدل؛ لأنه واجب» 
ويجوز له ترك الإحسان؛ لآنه ندب. 

قال مالك: ولا بأس أن تكون ثيابه عند إحداه. (6). 

قال الأمبري: لأنه لا ضرر عليهن في ذلك. إِلّا أن يقصد الضرر؛ [ز: 551/ ب] فلا 


يجور. 


(1) كلمتا (أن يزيد) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وهما في طبعتي التفريع. 
(2) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 67 و(العلمية): 1/ 427. 

(4) في (ز): (يفعل). 

(5) في (ز): (يشاء). 

(6) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 613. 


7 1 2 لو 2 وى 2 وي اه 
لد ال ا 577 
و2 مو و : ٠ ٠‏ 2 سر زع 7 ل ه 2 


(وإذا أراد سفرًا إلى حج أو غزو؛ أقرع بين نسائه(!: فسافر بمن خرج سهمها منهنٌ 
ثم إذا(» حضر؛ استأنف القسم بينهن37: ولم يقضهنٌ عن سفره( يمن سافر 


منه (6, 
وإن أراد سفرًا في تجارة» فعنه في ذلك07 روايتان: 

إحداهما أنه يقرع بينهن» كما ذكرنا في الحج والغزو. 

والرواية الأخرى أنه يخرج بِمَنْ اختاره منهن, ولا يقرع بينهن77) 

وقد قيل0 في الأسفار كلها: يخرج بمن شاء9© منهنٌ؛ ويترك من شاء ولا يقرع بينهن. 
وكذلك القسم بين المسلمات والكتابيات سواء)(10). 


قال عبد الوهاب: فوجه القول بالتفرقة(11) بر بين الحج والغزو170 وبين سفر التجارة 
وو اذام و حرو مان خلاق لجار وده روي يوقت يه أنما قالت: 


2 ع سه 


ل , بل كلاد ار 0 م )م 5 ات 0 
"كَانَ رَسُولٌ الله يكل ذا أَرَاد أن يَخرْجَ إلى سَمَرِء أفرَعَ بَيْنَ نِسَائِهء فَأَيْتهُنَّ ترج سَهُمْهَا 
ع 1 
خَرّجَ بها مَعَهُ اتن خرجه مسلء(3 1 


(1) عبارة (أقرع بين نسائه) يقابلها في (ك): (وأقرع بينهن). 
(2) كلمتا (ثم إذا) يقابلها في (ز): (فإذا). 

(3) كلمة (بينهن) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 
(4) كلمتا (عن سفره) يقابلهما في (ز): (ما أقامه). 

(5) كلمتا (سافر منهن) يقابلهما في (ز): (سافر مها منهن). 
(6) كلمتا (فيٍ ذلك) يقابلهما في (ك): (فيه). 

(7) كلمة (بينهن) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 
(85) كلمتا (وقد قيل) يقابلهما في (ز): (وقيل). 

(9) في (ز): (اختاره). ظ 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 67 و(العلمية): 1/ 428. 
(11) كلمة (بالتفرقة) يقابلها في (ز): (بين التفرقة). 

(12) في (ك): (والعمرة). 

(13) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 159» في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء إذا كان لها زوج 


56/7 إبرَاهِيْنٍ أي ردي وى لحي اسان 

ولتساوي حقوقهن7!) فيه» فلم يكن له أن يخصّ واحدةً منهن فكانت القرعة عدلا 

قال عبد الوهاب: وهذا إذا تساوين وتقاربن» فأما إذا كان فيهن من يصاح للسفر. 
أو فيهن من هي أوثق لماله» أو أمشى(2 لأمره؛ كان ذلك عذرًا له في خروجه بهاء وعذرًا 
له عن الأخرى(6, 

قال اللخمي: وليس له أن يخلف التي هي القيّمّة بماله المديّرة لأمره إذا كرهت 
المقام» وليس عليها أن تقيم لتخدمه في ماله ويؤثر غيرهاء إِلّا أن تكون ثبطة(4 لا تصلح 
للسفرء أو ذات عيال؛ لأنّ عليها ضررًا في خروجها بعيالهاء أو خروجها دونهم» وإن أراد 
التشرير احية وكرهع؟ حبريس علي التعروع :لا أن ركرر مها وكيا فته ضيرة اد 
يدركها فيه معرّة. 

ووجه القول بالتسوية بين الححٌّ والغزو والتجارة في ثبوت القرعة هو أنه ليست 
إحداهن أوْلَى من الأخرىء والقرعة عدلٌ بينهن(5؛ إذ لا #بمة في ذلك بخلاف غير 
القرعة» فإن الغالب أن الزوجين لا يتساويان» ولا بدٌ من ميل القلب إلى إحداهن. فإذا 
وجدت القرعة؛ انتفت التهمة. 

ووجه القول بالتسوية في [ك: 57/ أ] عدم القرعة هو أن المنفعة إنما هي للرجل» 
وإن كانت للمرأة منفعة فهي تابعة لمنفعة الرجل» وإذا كان كذلك؛ كانت الخيرة إليه. 


فهو جائزء إذا لم تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة لم يجزء من كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء 


برقم (2593). 
ومسلم: 4/ 22129, في باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف. من كتاب التوبة» برقم (2770) كلاهما 


(1) كلمتا (ولتساوي حقوقهن) يقابلهما في (ز): (والنسائي وحقوقهن). 
(2) كلمتا (أو أمشى) يقابلهما في (ز): (وأمشى). 
(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 549. 
وهنا يذاية سقط من التسيخة المرمو و لها بالرعق(ز):والذى ودر بتخو تضت لويحة. 
(4) عياض: ثبطة - يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. اه. من إكمال المعلم: 4/ 367. 
(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2052 و2053. 


كي ا اح ارا ا تت 11 اناكم ) 
ااا 0 52/1 
وقال ابن القاسم: إن كانت القرعة؛ ففي الغزو خاصّة؛ لما روي عن النبي َكل 
4 
قال الأمبري: وقول ابن عبد الحكم, كأنه أصح. 
وظاهر رواية ابن عبد الحكم أنه يقرع بينهن في كل سفرء سواء كان حجا أو غزوًا أو 
تجارة؛ لأنه قال: (وإذا أراد السفر بواحدة منهما لنفسه؛ أقرع بينهما)(2: فعمّ في كل 
الأسفار, قاله الأبري. 


فه 


يمه 


وأما قول ابن الجلّاب: (ثم إذا حضر؛ استأنف القسم بينهن؛ ولم يقضهنّ عن سفره 
بمن سافر منهن) فإنما قال ذلك؛ لأنه لم يختر إخراجها معه. وإنما أوجب ذلك لها 
الحكم وهو الإقراع» فليس عليه قضاء الأخرى ما فاتها في السفر. 

قال الأببري: ولم يبلغنا أن النبي يَكهِ قضى نساءه اللاني7© لم يكن معه في السفر؛ 
بل ابتدأ القتسم بينهن. 

وأما قوله: (وكذلك القسم بين المسلمات والكتابيات سواء) فهذا مما لا خلاف 
فيه بين أهل العلم. 

قال الأمبري: ولأن القسم حق للمرأة من حقوق النكاح؛ فلا فرق بين المسلمة 
والكافرة في ذلك(4. 


(وإذا كانت له زوجتان حرة وأمة» فقد اخُتلّف قوله في القسم بينهما؛ فعنه في ذلك 


روايتان: 


(1) ت#بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 31. 
يشير للحديث الذي رواه البخاري: 4/ 33» في باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه» من 
كتاب الجهاد والسير» برقم (2879) عن عائشة ها . 

(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 198. 

(3) في (ك): (التي)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) ههنا انتهى السقط المشار إليه آنهًا من النسخة المرموز لها بالرمز(ز)» والمقدّر بنحو بنصف لوحة. 


60017 إِنَاهِي من ي ردي عي أ لصي ألتَّمسَانْ 


إحداهما أن القسم بينهما سواء. 
والرواية الأخرى أن للأمة يومًا وللحرة يومين)(1). 
اختلف فيمن كا نت (© له زوجتان حرة وأمة» هل يقسم بينهما بالسوية؟ أم لا؟ 
فقال مالك: 0 
وقال مرةً: للحرة يومان وللأمة يوم(» وقاله ابن الماجشون. وَذَكَرَ أن مالكًا رجع 
إلبه» وهو قول ادن المسيب وان شفات وسليمان نن 60 
لل رتس لمر قوله َل (إِذَا كَانَّ عِنْدَ لِلرَجَلٍ اذ مْرَأَنَانِ قَلّمْ يَمْدِلُ 
بينَهُمَا جَاءَ يَوْمٌَ القِيَامَةٍ ة وَشْقَهُ سَاقِطٌ) اح ا 0 
كا ال جرى: ولأنّ القسم حقٌ للمرأة من حقوق التكاح؛ فلا فرق بين الحرة 
والأمة؛ ألا ترى أن حكمهما يستوي في صداق مثلهن إذا دخل بهن من غير تسمية أن 
لكل واحدةٍ صداق مثلهاء فكذلك يجب أن يكون في القسمة. 
ووجه القول بعدم المساواة قياسًا على أحكامها في الحدود والعدة7/. 
قالالا جرق: ولآن الأمة ناقصة [ك: 57/ ب] عن الحرة» ونكاحها أخفض رتبة من 
نكاح الحرة؛ ألا ترى أنه لا يجوز للخُرٌ أن يتزوّج أمة إلا أن لا يجد طولا لحرة» وأن 
يخاف العَنَتَء فلما كانت ناقصةً عن الحرة؛ لم يجز أن تساويها [ز: 552/أ] في القسمء 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 67 و(العلمية): 1/ 429. 

(2) في (ز): (كان). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 271. 

(4) قوله: (وقال مرة: للحرة يومان وللأمة يوم) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 205. 
وقوله: (اختلف فيمن كانت له زوجتان... وللأمة يوم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 2047. 

(5) قوله: (وقاله ابن الماجشون.... يسار) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 615. 

(6) تقدم تخريجه في العدل بين الزوجات من كتاب النكاح: 50/7. 

7( في (ز): (والعدد). 
قوله: (ووجه القول بعدم المساواة: قياسًا على أحكامها ني الحدود والعدة) بنحوه في التبصرة» 
للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2047. 


0 ا 1 اأاناء 
ازد زانلا ركه تيوت الا را 67 
والقول الأول أصح. / 

وليس للأمة أن تسقط حقها في القسم إلا بإذن سيدهاء وذلك لحقٌ السيد في الولد. 
إلا أن تكون غير بالغة أو يائسة أو حامل» فلها أن تسقط حقها ما دامت كذلكء ولا كلام 
لمسدها(]!). 


(ولا قسم , بين الزوجات والسراريء فإذا كانت له زوجة وسرية؛ فله أن يقيم عند 


الزوجة دون السرية. وعند السرية دون الزوجة(© ما شاء وما بدا له» مالم يقصد بذلك 
الإضرار بالزوجة)(0. 


وإنما قال ذلك؟ لأنه لا مساواة بيهن والفسية7 إنما تكون عند المساواة: 

إذاثبت هذاء فمّن كان نت0© له زوجة وسريّة؛ فله أن يُقيم عند السرية دون 
الزوجة60: أو عند الزوجة دون السرية277 ما شاء وما بداله؛ مالم يقصد بذلك 
الإضرار7© بالزوجة. 

قال الأمبري: ولا ينبغي له90 أن يضر بزوجته بترك وطئهاء والعدل120 عنها إلى 
الجواري؛ لذن في ذلك إضرارًا بها لا من طريق القسمء ولكن من طريق حقهاء كما لا 


(1) قوله: (وليس للأمة أن تسقط... لسيدها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2056. 

(2) جملة (الزوجة دون السرية» وعند السرية دون الزوجة) يقابلها في (ز): (السرية دون الزوجة؛» وعند 
الزوجة دون السرية) بتقديم وتأخير. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 67 و68 و(العلمية): 1/ 429. 

(4) كلمتا (بينهنٌ» والقسمة) يقابلهما في (ز): (بينهنٌ في القسمء والقسمة). 

(5) في (ز): (كان). 

(6) عبارة (السرية دون الزوجة) يقابلها في (ز): (الزوجة دون السرية) بتقديم وتأخير. 

(7) عبارة (أو عند الزوجة دون السرية) يقابلها في (ز): (وعند السرية دون الزوجة). 

(8) كلمتا (بذلك الإضرار) يقابلها في (ك): (الضرر). 

(9) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 

(10) عبارة (يضر بزوجته بترك وطئهاء والعدل) يقابلها في (ز): (يترك وطء زوجته ضررًا مباء والعدول). 


0/7) إِرْاهِيمن أي ديا يا لتَحِبِيٌ ألتََمسَانَ 


يجوز له أن يترك النفقة عليها وينفق على الجواري لا من طريق القسم لكن من طريق 
الضرر بها. 


وإنما قال ذلك؛ لآن© القسمَ إنمايكون لمن له حنّ في الوطء. ولا السسرارف 

في الوطء(©, وإذا لم يكن لهنّ خن ف الوظاء الريك 0 بيتهن قلبسه. 

قال مالك: ولاعت للمرأة أ نسار يعن ماتيا يومها شه ولا قور ءارأ رحدو 
أن تكون الليلة خفيفة0©. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأن شراء ذلك غردٌ؛ لأنها لا تدري أيبقى الزوج تلك 
المدة؟ أم لا؟ اا 0 يصح؟ أم لا؟ وذلك غردٌ وأكل 
المال بالباطل2)27» وقد نهى الله سبحانه ورسوله كَكلِِ عن ذلك. 

ونا الليلة فهي خفيفة؛ لأن اذلف سيرةو اعاذ:(8؟ ذلاف اسعيفيدانا لاقياصًا: 

قال مالك: ولا بأسٌ أن يطأ امرأته في يوم غيرها(© إذا أذنت له في ذلك. فإن لم تأذن 


له؛ فلا يجوز (40, 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 68 و(العلمية): 1/ 429. 

(2) عبارة (وإنما قال ذلك؛ لآن) في (ز): (والأصل في ذلك أن). 

(3) جملة (ولا حقّ للسراري في الوطء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
قوله: (لأن القسم إنما يكون... الوطء) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 429. 

(4) في (ك): (يقع). 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 199 والنوادر 
والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 614 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 350. 

(6) في (ز): (أهل). 

(7) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآن شراء ذلك غررٌ... المال بالباطل) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 
4/ 350. 

(8) في (ك): (وأجاز). 

(9) كلمتا (يوم غيرها) يقابلهما في (ز): (غير يومها). 

(10) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 199. 


را رف 607 

قال الأبيري: وإنما منع من ذلك؛ لأن ذلك حقٌ لها فمتى أذنت له في ذلك 10)؛ جاز 
ذلك له(2؛ لأنها قد تركت حقهاء وقد وهبثُ سودةٌ يومها من النبي يَكلِ لعائشة(6. 

قال مالك: ولا بأس على الرجل إذا أتى امرأته فطردتة» أو أغلقت47 الباب دونه أن 
بلعب إلى الكضرى إن كان امع لو 1ك :1/56] وإن كان قر عل الفبيدت تلت 
عندهاء وإن كان مغاضً(©., 

قال الأبري: وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يختر ترك حقهاء وإنما منعته هي من نفسها 
بترك دخوله عليها. 

اوكالاعمر ين عبد االعريو ثناضب ابراه قيية ان جرح 
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(1) جملة (فإن لم تأذن له؛ فلا... في ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) يشير للحي الذي رواه البخاري: 7/ 33» في باب المرأة #هبب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف يقسم 
ذلكء من كتاب النكاح» برقم (5212) عن عائشة وها . 

(4) كلمتا (أو أغلقت) يقابلهما في (ك): (وأغلقت). 

(50) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 612. 

(6) قوله: (وكان عمر بن عبد العزيز يُغاضب امرأته فيبيت في حجرتبها) بنصّه في المدونة (صادر/ 
السعادة): 2/ 268. 


607 إِرْاهِيْمننٍ أبي رَدريَاحِى الي امسا 


(والمصّة الواحدة من الرضاع مُحَرّمة. مة 


وتحريم الرضاع في [:582/ ب] الحولين وما قاريهماء ول حرمة له بعد لك) !© 

والأصل في وقوع الحرمة بالرضاع الكتابٌ والسّنة يت 

أما الكتاب؛ فقوله تعالى: «وَأَمَسكُمْ الى أَرَصَعَتَكُمْ وَأَحْرنُكُم يرح الرّضَعَة)4 
[النساء: 23]» فحرّم الأخت والأم من الرضاعة كما حرمهما من النسب60. 

وأما السّنة؛ فما رُوي عن النبي كَكِ أنه قال: (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرّمْ الْولَادَة). 
يك 1 

وأما الإجماعء فقد أجمعت الأمة على تحريم من ذكرنا(!©. 

إذا ثبت هذاء فهل تحرّم المصّة الواحدة؟ أم لا؟ 

اختّلف في ذلك» فقال مالك: تحّه(6». 


وقال الشافعي: لا تحه(. 
ودليلنا قوله تعالى: #وَأَممَشكُمُ الي أَرضَ كُمَ وَأَحْوَانُكُم ير آلرَّضَعَةِه ولم 


(1) كلمتا (قارمهما ولا) يقابلهما في (ز): (قاربهما كالشهر ونحوه. ولا)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع . 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 68 و(العلمية): 1/ 430. 

(3) جملة (فحرّم الأخت والأم من... من النسب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يحرم نكاحه من النساء من كتاب النكاح: 379/6. 

(5) قوله: (والأصل في وقوع الحرمة بالرضاع الكتابٌ والسّنة... من ذكرنا) بنحوه في المعونة؛ لعبد 
الوهاب: 1/ 646. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 405 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 55. 

(7) الأم» للشافعي: 5/ 29 وهو بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 803. 


ا اجات 1 6 

وقوله(1 وَكيِ: «يَْرُمُ مِنَ الرَضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النَسَبٍ)(2©): ولم يخصء فيجب 
تليق لحك جنا بقع عليه انعم الرشناء لق انا يا ماايخص «للكمين 3 أل اتجمناء أذ 
دليل (8] وهو قول عمر(4 وابن عباس وله 5). ّ 

ٌْ ورُوي ذلك عن علي 00 وابن مسعود وَيع(27, وجماعة من العلماء» منهم سعيد 

بن المسيب وطاووس ومكحول وأبو حنيفة وغيرهه(8. 

قال الأمهري: فإن قيل: فقد روي عن عائشة وكا أنها قالت: 

كان فيمًا رن 06 ال اكت د ات ل شر ُ 
بحَمْس [مَعْلُومَاتٍ](00 قَتُوْفْي رَسُولُ اللو كلل وَهنَّ فيما بقْرَاْ من القن '"010. 

قيل له: معنى هذا الخبر إن مما نزل من حك 420 القرآن لا أنها كانت قرآنًا؛ لأنها لو 
كانت قرآنًا لوجدت» رلى يحور ع نا را اللا نوا رصم وان الك 


و 


٠ ٠‏ -ه 
يبحجن»؟ 


(1) كلمة (وقوله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) تقدم تخريجه في باب ما يحرم نكاحه من النساء من كتاب النكاح: 379/6. 

(3) جملة (إلى أن يأتي ما يخص... أو دليل) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 476» برقم (13953) عن عمر ذَلِنهُ. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 476» برقم (13951). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 549 برقم (17045) كلاهما عن ابن عباس وُه . 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 549 برقم (17044) عن علي بن أبي طالب ذَلينَه. 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3 0» برقم (17047). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 747» برقم (15618) كلاهما عن عبد الله بن مسعود وََنَّهُ. 

(8) قوله: (ودليلنا قوله تعالى: #وَأْمهَشُكُمُ أل أَرَصَعَتَكُم4... وأبو حنيفة وغيرهم) بنصّه في التبصرة» 
للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2141. 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك)» وما أثبتناه أتينا به من صحيح مسلم. 

(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك)» وما أثبتناه أتينا به من صحيح مسلم. 

(11) رواه مالك في موطئه: 4/ 877) في باب جامع ما جاء في الرضاعة» من كتاب الرضاعة:؛ برقم (540). 
ومسلم: 2/ 1075 في باب التحريم بخمس رضعات. من كتاب الرضاعء برقم (1452) كلاهما عن 

(12) عبارة (إن مما نزل من حكم) يقابلها في (ز): (كان يتلى من معنى). 


والذالا على أن الثنه على رو تذكر كما دك القرآن وثتلى قو لما ل عدوا فور 
مَا يُتلَى فى بيُوتِكنٌ مِنْ َايَتِ الله وَأللجِكمَة4 [الأحزاب: 34]. فآيات الله القرآن» والحكمة 
معنى القرآن وسّنة رسول الله كد وذلك يتلى ويذكر كذكر القرآن وتلاوته. وإذا كان 
كذلك؛ كان تحريم الرضاع بعشر هو سنة رسول الله يَكةِ لا بقرآن وقد نسخ؛ لأن تحريم 
الرضاع كان17) قديمًا في الجاهلية» ثم جاء القرآنْ بإقراره بعد أن كان النبي وَكةِ جعل 
للتحريم حدًاء ثم زال ذلك كله وجاء القرآن بالتحريم من غير تحديد. 

[ك: 56/ ب] قال الأبري: ومما يدل على صحة ما قلنا: إن0© الخمس رضعات 
ليست(6 بحدٌّ في التحريم أن( عائشة يك روت التحريم بعشرء وأنه تُسخ بخمسء وكانت 
لاترى التحريم يقع بخمس.ء فلو كان العشر منسوحًا بخمس؛ لكانت تأخذ به. 

فدلّ على أن تحريم الخمس لم يكن بمستقر» ولاهو بحر( محدود. وإذا كان كذلك؛ 
وجب أن يوؤححذ بظاهر القرآن» وسّئن رسول الله يكِِ على ما ذكرناه وبيناه. 

قال الأأهري: فإن قيل: فقد رُوي عن النبي وك أنه قال(6): (لا تُحَرّمُ الْمَضَّةُ وَل 
الْمَصّعَان»0©. 

قيل له: معنى هذا الحديث60 حين [ز: 553/ أ] كانت العشرات محرّمة؛ ألا ترى 
أن ظاهر هذا الحديث يوجب تحريم ما زاد على المصّتين» وليس يقول ذلك مخالفنا في 


060 إباهِيْ من بي رَديَا كح لتحي ألمِسَانَ 


(1) كلمة (كان) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) في (ز): (وأن). 

(3) في (ز): (ليس). 

(4) في (ز): (وأن). 

(5) في (ك): (حد). 

(6) كلمتا (أنه قال) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(7) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 224» في باب هل يحرم ما دون خمس رضعاتء من كتاب النكاح» برقم 


(2063). 
والترمذي: 3/ 7 في باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان» من أبواب الرضاعء برقم (1150) 
كلاهما عن عائشة ها . 


(8) في (ك): (القرآن). 


1 


هذه المسألة» فكذلك تحريم ما دون الرضعة والرضعتين ليس يمنع أن يكون7!) ذلك 
واجبًا بالدليل الذي ذكرناه» على أنَّ(© هذا الحديث غير متفق على إسناده؛ لأنه يقال( 
تارة عن عبد الله بن الزبير عن النبي يَِْدْه وتارة عن عبد الله بن الزبيير عن عائشة ووه 
وصحّته من قول عائشة ضكها. 

وأما قوله: (تحريم الرضاع في الحولين وما قاربهما) أما الحولان؛ فلأنهما أصل 
الرضاعء يدل على ذلك الكتاب والسّنة والأثر. 

أما الكتاب فقوله تعالى: ##وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أُوَلَدَهِنّ لك لد أرَادَ أن يُمَ 
آلرّضَاعَة* [البقرة: 3ه فجعل أمد الرضاع حولين. 

وأما السّنة فما زُوي عن النبي كَكِِ أنه قال: لا بحر 
في الَدي]4 وَكَانَّ قبل الفطام»0©. 

ورا اروس ل ا ومس مسار بن الزبير أنهم قالوا: 
إذا كان في الحولين فمصّة واحدة تحرّم» وما كان بعد الحولين؛ فلا يحرّه” 6 ولأن الولد 


١ 0 7‏ 
ليا( ؟لم يفطم ويستغني عن الطعام فاللبن قوام لجسده. وغذاء 6 ولهذا77 يشبع 


ار ا 607 
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(1) كلمتا (أن يكون) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(2) كلمة (أنّ) ساقطة من (ز) وقذ انفردت بها (ك). 

(3) في (ك): (يقول). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وما أثبتناه أتينا به سنن الترمذي. 

(5) صحيح. رواه الترمذي: 3/ 450» في باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» من 
أبواب الرضاعء برقم (1152). 
والنسائي في سننه الكبرى: 5/ 201 في باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين» من كتاب النكاح» برقم 
(5441) كلاهما عن أم سلمة ها . 

(6) رواه مالك في موطئه: 4/ 871: في باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاعة» برقم (2242). 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 11/ 485) برقم (4561). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2761/7 برقم (15667). 

(7) في (ز): (ما). 

(8) كلمتا (وغذاءٌ له) يقابلهما في (ك): (وغذائه). 

(9) في (ز): (وهذا). 


66/7 ناهين بي ريا كن لتحي ألتَمسَانَ 


بوجوده ويعطش بعدمه(1). 
وأما ما قارب0© الحولين؛ فمختلف فيه» فقال مالك(6©: زيادة الأيام اليسيرة تحرم» 
ورواه ابن عبل الحك(©. 


قال الأمبري: لآن هذة الحولين 80 كاتق غير محدوذة تحقى لآ يبل ولا ينقض 
كان ما قارب الحولين مثلهما؛ لجواز أن يكون ذلك في وقت من الحولين؛ ألا ترى أن 


الشهر يزيد وينقصء فمرةً يكون ثلاثين» ومرة يكون60) تسع وعشرين. 


فجعل مالك ما قارب الحولين كالحولين في وقوع حرمة الرضاع فيه ولأنه لم 
يستغن كل الغناء بالطعام عن77 اللبن80» [ك: 55/ أ] على أن هذا القول عن مالك يُشبه 
أن يكون على وجه الاحتياط لا القياسء والله أعلم. 

0 وقال ابن القصّار: يحرم مثل الشهر. 

قال: وليس بقياس؛ لقوله تعالى: ##وَحمله وَفِصَلَهُم تلسُونَ سَبَرَا) [الأحقاف: 00(15. 

وقال في "المدونة": ولا يحرم رضاع الكبير إلا ما قارب الحولين ولم يفصل بمشل 
شهر أو شهرين417)؛ وهو أحسنء ومحمل الآية في السنتين أنها كفاية للمرضعء وليس أنه 


(1) قوله: (ولأن الولد ما لم يفطم... بعدمه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2147. 

(2) في (ك): (قرب). 

(3) في (ك): (ابن القاسم)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص : 599 و600 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
5/ 75. 

(5) في (ز): (إنما). 

(6) كلمة (يكون) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ك): (على). 

(5) قوله: (فجعل مالك ما قارب الحولين... عن اللبن) بنحوه في المقدمات الممهدات, لابن رشد: 
1/ 493. 

(9) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز(ز) والذي يقدّر بنحو نصف بوحة. 

(10) قول ابن القصّار لم أقف عليه ني عيون الأدلة» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه اللخمي في التبصرة 
(بتحقيقنا): 4/ 2147. 

(11) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 407 ومبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 56. 


أ نا عار و ماج ري ١|‏ | اعاكة 
0 راكاكا د نت ا 627 
لا منفعة [له](4 فيما زاد؛ لقوله يَكِ: «لا يُحَرّمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ إِلَامَا قَتَقَّ الأمْعَاءَ [نِي 
النذي]20, وَكَانّ قبل الِطام». وهو حديث صحيح ذكره ال 87 

فعلّق التحريم بما كان قبل الفطام؛ وقبل أن ينتقل غذاؤه عن الشديء فاللبن قوام 
جسمه يشبع بوجوده. ويجوع 1 . 

وأما قوله: (ولا حرمة له بعد ذلك) فلقوله يَكِ: « لا رِضَاع إِلَامَا قَتَقَّ الأمْعَاءَ فِي 
الثذى. وَكَانَّ بل الفطام». 

وروي عن عائشة يلكا أنها قالت: دَحَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللويكلةه وَعِدْدِي رَجْلٌ» فَاشْتَدَ ذِكَ 
ديه سراءه ل م ه 00 اس و > )اس م 71 
عَلَيّْهِ وَرََيْتَ العَصَّبَ فِي وَجْهِ قالت: فقلت:يَارَسُولٌ الى إِنّهُ أخي مِنّ الرَّضَاعَةٍء فقال: 
و ور ؟ ”)م م لمك جر 02 ع 
«انظرْنَ مَنْ إِخْوَانكُنَ فَإِنمَا الرَضَاعَةَ مِنَ المَجَاعَةَ)ء أخرجه البخاري ومسله67. 

ااه كه 6 1 كٍِ ٠ه‏ يي د 

يريد يْةِ أن [اللبن]90؟ الذي يحرّم ما كان في وقت ينتفع به الجسه7». 

قال الأببري: ولأن الكبير مستغنٍ بالطعام» وليس كذلك الصغيرء فلم تكن الحرمة 
في الكبير كهي في الصغير؛ لاختلاف منافعهما. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي كَل أنه قال لسهلة: «أرضعي سالمًا خمس رضعات 
يدخل عليك بها)280. وكان كبيرًا. 


(1) كلمة (له) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) وما أثبتناه أتينا به سنن الترمذي. 

(3) تقدم تخريجه في كتاب الرضاع: 67/7. 

(4) من قوله: (وقال ابن القصّار: يحرم مثل) إلى قوله: (جسمه يشبع بوجوده» ويجوع بعدمه) بنصّه في 
التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2147. 

(5) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 7/ 10. في باب من قال: لارضاع بعد حولين» من كتاب التكاح. 
برقم (5102). 
ومسلم: 2/ 1078. في باب إنما الرضاعة من المجاعة» من كتاب الرضاعء برقم (1455)كلاهما عن 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من التبصرة للخمي. 

(7) قوله: (فلقوله يك «لا رضاع... الجسم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2149. 

(8) يشير للحديث الصحيح الذي رواه مالك في موطته: 4/ 873) في باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» مر: 


707 راهِيْنٍ إبي ردي تَخِىَ لحي سان 


قيل له: هذا مخصوص بسالم دون غيره» وقد أبى أزواج النبي كَلِةِ رضاعة الكبير 
غير عائشة» وقلن: "ما نرى ذلك إِلّا رخصة من النبي يك لسالم دون غيره"00. 


(وإذا فصل الصبي قبل الحولين» واستغنى بالطعام عن الرضاعء ثم أرضع بعد ذلك؛ 
لم يكن لرضاعه حرمة)00, 

اختلف إذا فصل الصبي قبل الحولين واستغنى بالطعام عن الرضاع.؛ ثم أرضع بعد 
ذلك هل يقع برضاعه حرمة؟ أم لا؟ 

قال اللخمي: فقال ابن القاسم: لا يحره7©؛ لأنه صار كالكبير. 

وقال ابن الماجشون ومطرّف: يحرم إلى تمام الحولين40؛ لأنها مدَّة الرضاع. 

قال اللخمي: وأرى إن كان الرضاع بالمصّة والمصّتين ألا يحرم وإن أعيد إلى 
الرضاع وأسقط الطعام حرّه7©. 


كتاب الرضاعة؛ برقم (537). 
وأبو داود: 2/ 223» في باب رضاع الكبير» من كتاب النكاح, برقم (2061), 
وأصله رواه مسلم: 2/ 1077» في باب رضاعة الكبير» من كتاب الرضاعء يرقم (1453)؛ جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن عائشة ذَوِنهًا . 

(1) ههنا انتهى السقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو نصف لوحة. 
قوله: (قيل له: هذا مخصوص بسالم دون غيره... دون غيره) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4/ 2149. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 68 و(العلمية): 1/ 430. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 56. 

(4) قوله: (وقال ابن الماجشون ومطرّف: يحرّم إلى تمام الحولين) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 5/ 75. 


(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2148. 


وان م 
و 


: 


لآ لؤزر١ ١‏ سل باسح هبو أ 
كا ع 1 77 
٠. «© 1 2‏ 2 سر 2ع 3 ل م2 


[حكم السعوط] 


[ك: 55/ ب] (والسّعوط باللبن بمنزلة الرضاع إذا وصل إلى الحوف)(1). 

فقال ابن القاسم: والسعوط إن وصل إلى الجوف؛ حرّم. 

وقال عطاء الخراساني: لا يحرّم السعوط ولا الكحل [ز: 553/ ب] باللبن(©. 

5 0 1 1 00 ع ري ا اد 4 

وقول مالك احسن؛ لانه مَنفذ متسع فيحصل منه قدر المصة. فلا يمنع التحريه” ١‏ 

قال مالك: والوّجور واللدود يحرّّم إن كان في الحولين0©. 

قال ابن أبي زمنين: الوّجور -بفتح الواو- هو ما صب في وسط الفم, واللدود: ما 
ب 2 أحل جانبى الفم. فاختو فين لديد الوادي وهو ان 90 


[ حكم حقنة اللبن] 


(والحقنة باللبن لا تحرّم)(7. 


اختلف في الحقنة باللبن هل تحرّم؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: وإن حُقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون غذاء له؛ حرّه(8©. 

قال ابن المواز: تفسيره عندي أنه لم يطعم ولم يسق إِلّا بالحقن وكان يعيش به 
فهذا الذي يحره0©. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 68 و(العلمية): 1/ 430 و431. 
(2) كلمتا (كما يحرّم) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 
(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 55. 
(4) قوله: (وقول مالك أحسن؛ لأنه... التحريم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2143. 
(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 405 وجهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 55. 
(6) منتخب الأحكام, لابن أبي زمنين: 2/ 769. ١‏ 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 68 و(العلمية): 1/ 431. 
(8) كلمة (حرّم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 405 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 55. 
(9) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 5/ 74. 


77 إِنْاهِينٍ إي زكرا تخ لبي لتمسَافَ 


قال اللخمي: ولا أرى أن يحرّم؛ لأنه لايغذي الجسم. ولايتصرف47) في العروق 
إلاما وصل من المِعًا الأعلى20)» وهو قول ابن الجلّدي60. 


[ حكم اللبن المختلط بالطعام ونحوه] 


(وإذا أضيف دواء بلبن» أو ججعل في طعام فأطعمه صبيء فإن كان اللبن غالبا عليه(4,ٍ 
وقعت به الحرمة. 
وإن كان الدواء أو الطعام غالبًا على اللبن؛ لم تقع به حرمة: قاله ابن القاسم. 
وقال عبد الملك ومطرّف: تقع الحرمة به. وإن كان غير اللبن هو الغالب)60©. 
اختلف إذا أضيف دواءٌ بلبن وجعل اللبن في طعام؛ أو صب على اللبن ماءٌ هل تقع 
به حرمة؟ أم لا؟ 
فقال ابن القاسم: إن كان اللبنُ هو الغالب؛ حرّمء وإلا لم يحره60©. 
وقال مطرّف وابن الماجشون: يحرّمء وإن لم يكن اللبنْ هو الغالب7». 
فوجه قول ابن القاسم هو أن استهلاك اللبن يُبطل حكمه؛ إذ لا يحنث به الحالف 
الايشريوت: 


ووجه قول مطرّف وابن الماجشون هو أن اختلاط اللبن0© لا ينفي حكمه كما لو 


(1) كلمتا(ولا يتصرف) يقابلهما في (ز) و(ك): (ويتصرف). وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) قوله: (فقال ابن القاسم: وإن حقن بلبن... المعاء الأعلى) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 2145. 

ك4 التفريع (الغرب): 2/ 68 و(العلمية): 1/ 431. 

(4) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

)03 جملة (قاله ابن القاسم» وقال عبد الملك... هو الغالب) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز)» وما 
انون طعي الخريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 68 و(العلمية): 1/ 431. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 415 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 59. 

(7) قوله: (وقال مطرّف وابن الماجشون: يحرّم» وإن لم يكن اللبن هو الغالب) بنصّه في النوادر 
والزيادات, لابن أبي زيد: 5/ 74. 

(8) كلمتا (اختلاط اللبن) يقابلهما في (ز): (اختلاطه). 


ا ا ا 
لاا ا 71 

فإن(© فسد اللبن في الضرع(6© وخرج عن منفعة اللبن» فقال ابن القاسم في كتتاب 
ارو سعتوة بونذ سلب من فلا الجر اماه عفر المريه 1 ماو لا بع من اللين لانن 
يكون غداءً ويُغني عن الطعاه. 


[ حكم رضاع الميتة ] 


فقال مالك: تقع به الحرمة80). 

وقال ابن شعبان: لا يحدّه9. 

وقال بعض أصحابنا: وإنما وقعت الحرمة بلبن 197 الميتة؛ لأنه يُنبت اللحم كلبن 
الحيّة وإن كان نجسًا فالنجاسة لا تمنع التحريه(01. 

ولأن الاعتبار(42 [ك: 54/ أ] في الرضاع ري ا 


(1) قوله: (فوجه قول ابن القاسم هو: أن استهلاك اللبن... يستهلك فيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 650. والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 448 و449. 

(2) كلمتا (فيه فإن) يقابلهما في (ك): (فيه. فإن فسد فيه فإن). 

(3) في (ز): (الرضاع). 

(4) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 74 و75. 
وقوله: (فإن فسد اللبن في الضرع... الطعام) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2145. 

(5) كلمة (امرأة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 68 و(العلمية): 1/ 431. 

(7) في (ك): (حرمة). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 410» وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 57. 

(9) قول ابن شعبان بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 590. 

(10) في (ك): (بين). 

(11) قوله: (وإنما وقعت الحرمة بلبن... التحريم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2146. 

(12) كلمتا (ولأن الاعتبار) يقابلهما في (ز): (لآن الاعتداءً). 


7 ناهين إِي رَديَِى التي لتَمسَاقَ 

بوقوع 17 الاغتذاء به وذلك موجودٌ من لبن الميتة0©. 

(وإذا ارتضع صبىٌ من امرأةٍ؛ فلا يحل له نكاح أحد من بناتها ممن ولدته(© معه أو 

قبله أو بعده(04), 

ولا بأس أن ينكح أخوة ابنتها؛ لأنه لا حرمة بينه وبينها)07©. 
والأصل في ذلك قوله : «وَأْمْمَسْكُمْ ليق أُرَصْعَتكُمْ وَأُحْوَانُكُم يرح الرّضَعَةِ4 

[النساء: 23]» فكل من ارتضع [ز: 554/ أ] من امرأةٍ كانت بذلك الرضاع أنَّا له. وابنتها 

ع اليه فتحرم عليه تلك المرأة» وكل من وَلدَته أو أرضعته. سواء أرضعته معه أو قبله 


أو بعده؛ لأخمن أخواته» ويحرم ين 
(ولا بأس أن ينكح إخوة ابنتها؛ لأنه لا حرمة بينه وبينها). 
قال الأمبري: لأن أم أخو الإنسان من الرضاعة ليست أمَّه من الرضاعة» وكذلك 


أخحث أحيدين الإضيافة اح ونه فلا بأس أن يتزوجهاء وإنما تحرم على أخيه دونه. 


(ومن ارتضع من امرأةٍ ذات زوج؛ ثبتت ثبتت الحرمة بينه وبينها وبين زوجها. 
ولا يحل له أحد”7 من ولد تلك المرأة من ذلك الزوج أو(28 من غيره. 
ولايحل له أحد7© من ولد اوج 197 من تلك المرأة» ولامن غيرها)(41. 


(1) في (ز): (وقوع). 

(2) قوله: (ولأن الاعتبار في الرضاع... لبن الميتة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 448. 

(3) في (ز): (أرضعته) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) عبارة (قبله أو بعده) يقابلها في (ك): (بعده أو قبله) بتقديم وتأخير. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 68 و69 و(العلمية): 1/ 431. 

(6) قوله: (والأصل في ذلك قوله وك: #وَأْمَهَسُكُمْ آلب أَرْصَعَتكُم4... وبنات بنيهن) بنصّه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 4/ 2161. 

09 مها دنه انحو ) ونا ليد 0و الله كيان الحد)ء وما زافو افق لما طبع التقريم. 

(8) في (ز): (ولا). 

(9) كلمتا (له أحد) يقابلهما في (ز): (له نكاح أحد)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(10) كلمتا(ولد الزوج) يقابلهما في (ز): (ولد ذلك الزوج)»؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(11) التفريع (الغرب): 2/ 69 و(العلمية): 1/ 432 و433. 


الم ]ف ارذكك ست نك 57 

أما قوله: (ومن ارتضع من امرأةٍ ذات زوج ثبتت الحرمة بينه وبينها). 

فالأصل في ذلك قوله تعالى: # وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم؟ [النساء: 23]» ولا 
خلاف في ذلك. 

بتر ارون وريه لاد سر رداصي رد كام عر علي بن الى الم 
أنه قال فلت 5 3 سُولَ الث مَالَكَ تَتَوقُ فِي قُرَيْشٍ وتَدَعْنَا؟ قال «وَعِنْدَكُمْ َي د 
قلت قلت: نَحَمْ م فقال رسول الله عَله: «إِنَّهَا انه أَخِي مِنّ الرّضَاعَةِ)(1, وار يز 


الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرّمُ مِنّ م من النسَبٍ)27. 


الأخ من الرضاعة محرّمة 


فوجه لدلالة من هذا أنه أخير أنها ابنة أخيه» وأن ابنة 
قال الأمبري: اول عن عر ا ا م اماماي 


هه ً 


جاء عَمّي مِن لصم َاستَدنَ عَلَىَّ فَأَببْتٌ أن اذن لَهُ حتى كال النبيّ د فسألت 


9 2 فقال: آك عمك. دي لَه فَقَلْتٌ: يَانَ 0 الى لم أَرْضَعَْنِي المَرْأَة وَلَم 


_ 


حت تر .0 


ضِعْنِي الرّجُلُ؟ فَقَال النبي ككله: 1 نَدُعَمّكِ(4 فَلَيَلِحَ عَلَْكِ), فَالَتْ عَايْسَةَ لها : 
َك بدأ شرب عََناالجكاث 
وقالت عائشة: "'يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَّ الولآدة "50 


(1) رواه مسلم: 1071/2. في باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ من كتاب الرضاعء برقم (1446) عن 
علي بن أبي طالب ذَليتَه. 

(2) رواه مسلم: 2/ 1071» في باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ من كتاب الرضاعء برقم (1447) عن ابن 
عباس ؤَْتهًا . 

(3) كلمتا (وأن ابنة) يقابلهما في (ز): (وابنة). 

(4) كلمتا (إنه عمّكُ) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(5) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 4/ 868, في باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاعة؛ برقم 
(534). 
والبخارى: 7/ 38» في باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاعء من كتاب النكاح» برقم 
(5239). 
ومسلم: 2/ 1070. في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحلء من كتاب الرضاعء برقم (1445), 


7607 إرْاهِيمنِ أي« الوم 

قال ابن الماجشون: فإذا أرضعت [ك: 54/ ب] المرأة 
يكون لها أبدًا بولادةٍ أو رضاع إخوة له(21. 

قال ابن يونس: والأصل في هذا كله أن كل من اجتمعا على ثدي واحدٍ؛ فهما إخوة 
رضاعء والتحريم واقة(© بينهما(. َ 

قال ابن المواز: وإذا أرضعتكَ7 امرأة؛ كان زوجها أباكٌ من الرضاعة» وأخوه من 
نسب أو رضاع عمك0©. 

قال اللخمي: وإن كان اللبن للفحل؛ فإنه يحرم عليه من ارتضع ذلك اللبن؛ لأنها 
ابه وبتاتها وكا خيتانها رينانت يني !19 لكين" ولد ولن1. 


[اللبن للفحل] 


(وإذا كان للرجل امرأتان» فأرضعت إحداهما غلاماء [ز: 554/ ب] وأرضعت الأخرى 


جاربة؛ فلا يجوز أن يتناكحا؛ لأنهما أخوان © للأبء وإن كانت الأنّان 


مغتر قتي )(10), 
والأصل في ذلك مارّوى مالك417) عن ابن شهاب عن عمر بن الشريد أن عبد الله 


جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة وها . 
(1) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 78. 
(2) كلمة (واقع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 446. 
(4) في (ك): (ارتضعتك). 
(5) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 76. 
(6) كلمتا (وبنات بنيها) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 
(7) في (ك): (لأنه). 
(8) في (ز): (له) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمى. 
والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2160. ١‏ 
(9) في (ز): (أخوة). 
(10) التفريع (الغرب): 2/ 69 و(العلمية): 1/ 434. 
(11) كلمة (مالك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


اود اد را د نت ا ا 7 
بن عباس وه سُئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامّاء وأرضعت 
الأخرى جاريةٌ فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: "لاء اللقاح واحد"217. 

قال الأمبري: ولأن أصل اللبن واحد0©» وهو ماءٌ الرجل؛ لأن الماء يهيج اللبن ويُحرّكه؛ 
ألاترى أنها بالوطء تحملء وبالحمل يحدّث اللبن» وصاحب اللبن واحد. 


[ في المرأة يطلقها زوجها وهي ي لترضع؛ 


فتنكح آخر, ثم ترضع صببًا] 


(وإذا طلّق الرجل امرأته وهي تُرضع. ثم نكحها رجلٌ(0 بعدّه فأرخ 5 بعد (4) 


التكاح الثاني صبيّا واللبن الأول باق؛ تثبت الحرمة بينه وبين الزوجين جميعًا مالم 

ينقطع اللبن الأول. 

فإذا انقطع اللبن الأول(0: ثم حدث لبن ثان» [وهو الذي ارتضع الصبي بعد طلاق 

الزوج الأول لها]62)؛ كانت الحرمة للزوج الثاني دون الأول)0©. 
اعلم أن من طلّق امرأنه وهي ترضع؛ ثم تَكّحَها بعده رجل آخر فأرضعت صبا؛ أن 

اللبن(8© للزوجين جميعًا إذا كان اللبن لم ينقطع من الأولء وقاله ابن نافع عن مالك(©. 

وقال ابن وهب: هو للثاني؛ لأن لبن الأول قد انقطع بوطء الثاني (10. 


(1) الموطأء للإمام مالك: 4/ 869 و870. 

(2) كلمتا (اللبن واحد) يقابلهما في (ز): (اللبن هو واحد). 

(3) في (ز): (واحد). 

(4) كلمة (بعد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وهي في طبعتي التفريع. 

(5) كلمتا (اللبن الأول) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(6) جملة (وهو الذي ارتضع الصبي بعد طلاق الزوج الأول لها) ساقطة من (ز) و(ك)» وما أثبتناه موافق 
حال البعتي اللمريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 69 و(العلمية): 1/ 434. 

(8) في (ك): (الولد)» وما اخترناه موافق لما في المدونة (صادر/ السعادة). 

(9) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 406. 

(10) قول ابن وهب بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2/ 926. 


7 نَاهِيْمننٍإبي رَديَ كن التي مساق 
وكذلك لو حملت واللبن قائمٌ» وإذا ولدت؛ فالإجماع منعقد على أن لبن الأول قد 
انقطعء قاله ابن المنذر17. 
وحكى ابن المواز أن اللبن للزوجين جميعًا وإن وضعت من الثاني إذا كان اللبن لم 
ينقطعء وإن كان لبن الأول قد انقطع لمّا(© تزوجها الزوج الثاني ووطئها!© ثم © حرث لها 
لبنٌ؛ فالولد ابن الزوج”6 الثاني» والحرمة تثبت بينه وبين ن الزوج الثاني دون الأول. 


(وإذا أرضعث المرأة التي لم تلد, أو العجوز التي قعدت عن 67 الولد صب 
فرضاعهما(/ يُحرّم)80. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه(0© لبن آدميّة عُذَّيَ به صغير» وانتفع به فحرم» ولعموم قوله 
تعالى: #وَأْممَسُكُمْ آل أَرَصَعْتَكُم4 [النساء: 010(]23). 
قال [ك: 1/53] الأبهبري: فعلى أي وجهٍ كان رضاعهما(1!) يحرم؛ سواء كانت ذات 
زوج أم لاء كانت شابّة أو عجوز(12!)؛ لعموم إيجاب الله تعالى التحريم برضاعهما. 


(0) انظر: الإشراف. لابن المنذر: 5/ 126. 
(2) كلمة (لمّا) يقابلها في (ز): (ثم إنها). 
(3) في (ك): (وطلبها). 
(4) كلمة (ثم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) كلمتا (ابن الزوج) يقابلهما في (ز): (للزوج). 
(6) في (ز): (عند). 
(7) ني (ز): (فرضاعها). 
(85) في (ك): (محرّم). 
والتفريع (الغرب): 2/ 70 و(العلمية): 1/ 434. 
(9) في (ز): (لآنها). 
(10) قوله: (لأنه لبن آدميّة غذي به صغير... اللّاتِي أَرْضَعْئَكمْ) بنصّه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 
4 2150. 
(11) ني (ز): (إرضاعهما). 
(12) في (ز): (عجوزة). 


ااا 27 


[ رضاع الذكورلا يحرم] 


قال اللخمي: اختلف في رضاع الذكر هل تقع به حرمة؟ أم لا؟ 

فقال مالك: لا تقع به حرمة؛ لقوله تبارك وتعالى: لوَأمَهْسُكُمْ أل أَرَصَعَتَكُم4 [النساء: 
3 فلا أرى هذا أمّاه وإنما يحرم لبن(© بنات آده0 لا ما سواه (4) 

قال ابن شعبان: وروى أهل البصرة عن مالك والشافعي أنهما كرها نكاحها(©. 

وقال [ز: 555/ أ] أبو الحسن 60 ابن اللبّاد الفرضي من أصحابنا: تقعٌ به الحرمة 
وإليه ذهب بعض شيوخنا. 

قال اللخمي: وهو أبيّن؛ لأنه إذا كانت الحرمة بما يكون عن اللبن المتولّد(© عن 
وطقه كاتف التعرمة مياق 33 للولت أواون. 

وقوله يَيكَ: لوَأْمَهَسُكُمْ آلِْقَ أَرَصَعْتَكُمْ4 [النساء: 23] إنما خرج على الغالبء 
والشأن في نزول القرآن على ما يكون غالبًا0©. 
(وإذا حدث للصبية الصغيرة190 التي لا يُوطأ مثلها لبنٌ» فأرضعت به(11 صبيًا؛ لم 


تقع به حرمة)127). 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 70 و(العلمية): 1/ 434. 

(2) في (ك): (رضاع). 

(3) في (ز): (أم). 

(4) المدوة ماهر الشنادة): 4150/2 

(5) في (ز): (نكاحهما). 

(6) كلمة (أبو الحسن) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(0) كلنة (الصؤلك) ساقظة من لاك) وقد انفرةت يا (ز): 

(5) كلمتا (بمباشرة لبنه) يقابلهما في (ز): (بمباشرته)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(9) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2150. ْ 
(10) كلمة (الصغيرة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وهي في طبعتي التفريع. 

(11) كلمتا (فأرضعت به) يقابلهما في (ك): (فأرضعته). 

(12) التفريع (الغرب): 2/ 70 و(العلمية): 1/ 434. 


20/7 هيمر أبي ردي عِىَ لحي | التَمسَاق 


امي مي د 
صبية هل تقع به حرمة؟ أم لا؟ 

فقال مالك في "المدونة": وإذا درّت بكر لاا زوج ليناء أوبيائفبية ينين المتحيضن 
فأرضعتٌ صبيّا؛ فهي أمّ له؛ لأن10) لبن النساء يحرّم على كل حال(2. 

وقال ابن الجلّاب: (لا تقع به حرمة)6. 

وقال أبو إسحاق: وهذا الذي ذَكَرٌه ابن الجلّاب خلاف ما وقع عندنا. 

وكان بعض أصحابنا يستحسنه. فإن كان لا يصح أن يتغذى به ولا يفتق الأمعاء إلا 
إذا كان على صفته» فيكون لما استحسنه7 وجه. وإلا فإذا كان يفتق الأمعاء ويكون 


غذاءً» فقد صار كسائر ألبان بنات آدم. 


(والرضناعة جر 

ولا يجوز للرجل أن يتزوج امر 
والأصل في ذلك ما خرجه مسلم في "صحيحه" عن عائشة أنها قالت: قال رسول 

لله يك «إن الرّضَاعَة تُحَرّمُ مَا تَحَرّمُ الولادة60». 

قال المازري: ولا خلاف في ذلك. 


عوسي يي و يي 
أبيه من الرضاعة. ولا امرأة ابنه من الر ضاعة)”0. 


(1) في (ز): (ولأن). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 410 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 56. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 70 و(العلمية): 1/ 434. 

(4) في (ز): (يستحسنه). 

() التفريع (الغرب): 2/ 70 و(العلمية): 1/ 435. 

(6) تقدم تخريجه في باب ما يحرم نكاحه من النساء من كتاب النكاح: 379/6. 


ان لوا 5 ا 617 


رولا بأس أن تسافر المرأة مع ابنها أو أببها(1) أو أخيها أ عَجهنا أو خالهاء أ سائ (2) ظ 
ذوي محارمها [ك: 53/ ب] من الر ضاعة)0©. [ 


والأصل في ذلك ما خرجه مسلم في ' أصحيحه " أن رسول الله يك قال: (لايَجٍإٌ 
لام َأَتُؤْمِنُ باللهوَالْيَوْم الآخِرِء تُسَافرٌ مسِيرَة يَوْم وكيك إلامَعٌ ذي مَخْرّم عَليْهَا(4. 

وثبت عن النبي يَكلِ أنه قال: (إنَّ الرَضَاعَةَ مُحَرّم ما تكَرمُ الْولادة)67. 

إذا ثبت هذا؛ فيجوز لها أن تسافر مع ذوي محارمها من الرضاعة» كما تسافر (6) مع 
ذوي محارمها من النسب7». 


552 


(1) كلمتا (أو أبيها) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك) وهما في طبعتي التفريع. 

(2) كلمتا (أو سائر) يقابلهما في (ز): (وسائر). 

000 التفريع (الغرب): 2/ 70 و(العلمية): 1/ 435. 

(4) رواه مسلم: 2/ 977 في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ من كتاب الحج, برقم (1339) عن 
أبي هريرة وََهُ. 

(5) تقدم تخريجه في باب ما يحرم نكاحه من النساء من كتاب النكاح: 379/6. 

(6) كلمتا (كما تسافر) يقابلهما في (ز): (كما يجوز لها أن تسافر). 

(7) قوله: (فيجوز لها أن تسافر مع... النسب) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 149. 


2 إِرَاهِيمنٍ إبي يكت الي مساق 


كتاب الطلاق والتمليك 


(وإذا ملّك الرجلٌ امرأته طلاقها(©, فقال لها: أمركِ بيدك فلم تُجبه حتى افترقا من 
مجلسهما؛ ففيها روايتان: 

إحداهما أن التمليك ساقط. 

والرواية الأخرى أن التمليك ثابت. 

فإن أجابته» وقالت: قد قبلتٌ أو رضيتٌ أو اخترث, ثم افترقا قبل أن توقع طلاقًا؛ 


فالتمليك صحيح ثابت. 

فإن قالت: قد قبلتٌ [ز: 555/ ب] نفسيء أو اخترت نفسي؛ لزمه الطلاق بهذا القول. 

فإن قالت: قد قبلت أمريء فإن أرادت الطلاق؛ فذلك لهاء وإن لم ترد الطلاق؛ فلا 

يكون طلاقًا. 

وإن قالت: قد قبلثٌ نفسيء ولم أرد طلاثًا؛ فقد طلقت ولا يقبل قولها)(©. 
والأصل في التمليك67 ما رُوِيَّ عن النبي يك أنه قال: «من ملّك امرأته أمرها فلم 


تقبل نفسها؛ فليم لها شيء)7» وقاله علي وابن عمر وأبو هريرة 0695© وكثير من 
التابعب. (6) 
بعين "2 . 


ولأنه مالك لجميع أعدادٍ الطلات فل أن يُملّكها ويوكلها على إيقاع الواحدة 


(1) في (ز): (طلاقا). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 87 و88 و(العلمية): 2/ 23 وما بعدها. 

(3) في (ز): (ذلك). 

(4) لم أقف عليه مرفوعًاء والذي وقفت عليه رواه مالك في موطئه: 4/ 797, في باب ما لا يبين من 
التمليك» من كتاب الطلاق» برقم (2042) عن سعيد بن المسيبء أنه قال: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَاَنَُ 
أْرَمَاء قَلَمْتفَارِفَه وَقَرّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذلِكٌ بطّلاق. 

(5) رواه مالك بلاغا في موطته: 4/ 797 في باب ما لا يبين من التمليك» من كتاب الطلاق» برقم (2041). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 7/ 570) برقم (15043) كلاهما عن ابن عمر وأبي هريرة 23©. 

(6) قوله: (رُوي عن النبي يَككِِ أنه قال: «من ملّك... من التابعين) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2/ 392. 


ا 01 ناك سد 01 رف 517 
والاثتتين والثلاث كالأجنبي. 

إذا ثبت هذاء فمَنْ قال لامرأته وهي حاضرة: أمركٌ بيدك؛ أو طلاقك بيدك17) أو 
ملّكتك أمرك؛ كان لها أن تقضي في المجلس بالإجماع. 

واختّلف إذا سكتث ولم تجبه بشيءٍ حتى افترقا من مجلسهماء هل يسقط ما جعل 
لها؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يسقطء وليس لها أن تقضي بعد ذلك7©, 

وقال سحنون: لا يسقط ما جعل إليها!© حتى توقف أو تمكنه من نفسها(4. 

فوجه القول بأنه يسقط فلأنه لفظ إيجاب يقتضي قبولاء فإذا لم يحصل جواب في 
الحال؛ بطل؛ كلفظ الإيجاب في البيوع والنكاح(© وسائر العقود. 

ووجه القول بأنه لا يسقط فلأن كل معنى اقتضى جعل طلاقها بيدهاء فإنه ثابت لها 
غير موقوف على الحال. 

0 : خيار60) المعتفة(7©. 

وقد بسط الأمبري في(8) توجيه هذين القولين» فقال: عكار له: (إههما إذا افترقا 

من المجلس فلا خيار لها بعد ذلك) فلأن [ك: 52/ أ] التمليكٌ كلام يقتتضي الجواب في 
الحال» فإن أجابته باختيار نفسها فلها ذلك» وإن فارقته قبل أن تختار نفسهاء كما لو قال 


(1) عبارة (أو طلاقك بيدك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 377 و378. 

(3) في (ز): (لها). 

(4) قوله: (فمن قال لامرأته وهى حاضرة: أمركٌ بيدك... من نفسها) بنحوه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 5/ 2712. ١ ١‏ 

(5) كلمتا (البيوع والنكاح) يقابلهما في (ك): (النكاح والبيوع) بتقديم وتأخير. 

(6) في (ز): (إجبار). 

(7) قوله: (فوجه القول بأنه يسقط: فلأنه لفظ... خيار المعتّقة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 595 
والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 194. 

(8) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(9) كلمة (وجه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


517 ِرَاهِيَمنٍ إبي رَكديَا تخ لدبي اسان 
رجل لرجل: قد بعك سلعتي؛ ولم يقل17) المشتري: قد اشتريتها وافترقا؛ لم يكن 
للمشتري أن يختار البيع بعد ذلك؛ لأن قوله: (قد(© بعتك) اقتضى جوابً(© في الحال لا 
ما بعده» فإذا لم يجب فقد ترك البيع وعدل عنه. فكذلك المرأة إذا لم تختر نفسها في 
الحال 3 حتى تفرّقا؛ فلا شيء لها بعد ذلك. 

وهذا قول مالك الأول وعليه أكثر أهل العله(©. 

قال: ووجه قوله: (إن ذلك لها وإن تفرقا)؛ فلأن ذلك حق قد وجب لها وصار 
بيدها فلا يسقط إلا بتركهاء أو بما يُعلم به أخها قد تركته بأن تمكّن زوجها من وطئهاء 
وذلك مثل الأمة إذا عتقثُ تحت عبد؛ فإنّ لها الخيار؛ كان ذلك في مجلسهما أو تفدّ قا ما 
لم يطأها زوججها برضاهاء وعلمها بحريتها(» أو يوقفها السلطان فتختار نفسها أو 
زوجهاء وكذلك المناية 

فهذا وجه قول مالك الأخير. 

قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب اميد 

قال الأميري: والفرقٌ [ز: 1/556] بين القول الأول والأمة إذا عتقت هو أن الأمة لم 
يصر الخيار بيدها بتمليك زوجهاء فلم يقتض ذلك الجواب في الحال كما يقتضيه البيع. 
والتمليك هو كلام الزوج لامرأته؛ فهو رقن يقتضي الجواب في الحال. فإن لم تجبه فقد 
تركت ما لها من الاختيار80) فافترقا لهذه العلة. 

وإن أجابته» فقالت: قد قبلت أو رضيت أو اخترت. ثم افترقا قبل أن توقع طلاقًا؛ 
(1) جملة (كما لو قال رجل لرجل... ولم يقل) يقابلها في (ز): (كقول). 
(2) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) كلمتا (اقتضى جوابًا) في (ز): (يقتضي جوابك). 
(4) قوله: (وهذا قول مالك الأول» وعليه أكثر أهل العلم) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 90. 
(5) ما يقابل كلمة (بحريتها) غير قطعيٌّ القراءة في (ز). 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 378. 
(7) كلمة (فهو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(8) في (ك): (الخيار). 


ناج و ا 1 9 

بريد!2: ولها أن بُوقع بعد ذلك طلا( 

قال ابن المواز: وإذا قالت: قد قبلت أو رضيت؛ فلا يضر الافتراق» ولا يزول ما 
بنذها لا( بإيقاف السلظاة» أو تمكنه هن تفني(6. 

فإن قيل: ما الفرق بين أن تجيب بجواب مبهم ثم تقوم» وبين أن تسكت وتقوم؟ 

فالجواب أن الفرق بينهما هو أن التي سكتت لم يحصل منها جواب أصلاء 
والكلام يقتضي جوابًاء فإذا لم تجب؛ كان ذلك إسقاطًا لحقها كالبيع؛ بخلاف ما إذا 
أجابت بجواب مبهمء فإنه قد وجد منها , بعض المطلوبء وإن احتاج إلى تفسير؛ لاحيا 
تقول: أردت أن أفكر فيما أقولء كما إذا قالت له: نعم أنا أفكر فيه. فإما أن أرده إليك. 
وإما أن أوقفه60)؛ فإن ذلك لها. 

فإن قالت: قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي؛ لزمه9 الطلاق بهذا القول80). 

وإن قالت: قد قبلت أمريء فإن أرادت الطلاق؛ فذلك [ك: 52/ ب] لهاء وإن لم ترد 
الطلاق؛ فلا يكون ذلك7© طلاقًا. 

والفرق بين قبولها لأمرها وبين قبولها لنفسها هو أن قبولها لأمرها يحتمل الأمرين 
الفراق والبقاء(19) على الزوجية» والفراق ليس بصريح 00 ش51 


(1) قوله: (وإن أجابته فقالت: قد قبلت... ثابت) بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 589. 

(2) كلمة (يريد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) عبارة (بعد ذلك طلاقا) يقابلها في (ز): (بذلك الطلاق). 

(4) كلمتا (بيدها إِلَّا) يقابلهما في (ز): (بيدها بالافتراق» ولا يزول إِلَا). 

(5) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 215 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 199. 

(6) في (ز): (أوقعه). 

(7) في (ز): (لزم). 

(8) كلمتا (هذا القول) يقابلهما في (ز): (فذلك لها). 

(9) اسم الإشارة (ذلك) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(10) كلمتا (الفراق والبقاء) يقابلهما في (ك): (البقاء). 


5607 إِرْاهِيْنٍ إبي كديا ىلحي ألتمسَانَ 
في واحدِ7!) منهماء فكان لها تفسيره بما شاءت»ء فإن اختارت الزوج فققد اختارت أمرهاء 
وإن اختارت فراقه فقد اختارت أمرها. 

وهذا بخلاف قولها: قبلتُ نفسي أو اخترثٌ نفسي؛ فإنها لا تملك نفسها إِلّا بقطع 
أسباب الزوج عنها(©» ولا يكون ذلك إلا بالثلاث» وهذا إذا كانت مدخولَا بهاء فإن 
قالت: قد قبلتٌ نفسي ولم أُرد طلاقًا؛ فقد طلقت ولا يقبل قولها. 

قال مالك: وهو البتات(6©» ولا تسأل فيه المرأة عن نيّنِها في خيار ولا تمليك؛ إِلّا أن 
للزوج أن يناكرها في التمليك إن ادَّعى نية ويحلف على ما نوى؛ فإن لم تكن له نية؛ فلا 
مناكرة له(4), 


وإنما كان له أن يناكرها في التمليك إن ادَّعى نية؛ لأن الطلاق بيده. فله أن يملكها 
منه ما شاءء ولا يوصل إلى ما في قلبه إلّا بلفظه؛ فلذلك كان له أن يناكرها. 


ص 


(وإذا طلقت المملكة نفسها ثلانًاء فناكرها زوجها(”» وذكر أنه قصد بالتمليك طلقة 
واحدة؛ فالقول قوله مع يمينه» فإن لم تكن له نية» فلها أن تُوقع ما شاءت من عدد 
| الطلاق» ولا مناكرة [ز: 556/ ب] له عليها)(6). 


اعلم أن المملّكّة إذا طلّقت نفسها ثلانًا وناكرها زوجهاء وَذَكَرٌ أنه قَصَدَ بالتمليك 
طلقة واحدة؛ فالقول قوله مع يمينه؛ كان ذلك قبل البناء أو بعده. 
قال الأمهري: لأنه أجمل ذلك ولم يبيّنهه فاحتمل أن يكون كما قال» والأصل أنه79 


(1) في (ز): (واحدة). 

(2) كلمة (عنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) في (ز): (بتات). 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 92. 

( في (ز): (الزوج). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 88 و(العلمية): 2/ 25. 
7 في (ز): (أن). 


ااا 01 57/1 
يملك ذلك فلا يخرج عن يده إِلّا بشيءٍ يثبت» وأقل ذلك واحدة فيحلف على أنه لم يرد 
أكثرهنتها: 

وقد رَوى مالك عن نافع عن ابن عمر و17 أنه قال: "إذا ملّك الرجل امرأته 
أمرها؛ فالقضاء ما قضت !إلا أن يدكر غليهاء ويقول: لم أرد إلا واحدة؛ فيحلف على 
ذلك ويكون أملك بها في عدتها"(6©, 

وإن لم تكن له نية؛ فلها أن توقع ما شاءت من عدد الطلاق ولا مناكرة له؛ لأن 
ظاهره يقتضي 60 أنه ملّكها جميع ما بيده» فلم يكن له مناكرته|(4. 

قال ابن المواز: قال أصبغ: والنية التي ينتفع بها ما نواه في أول كلامه وأخحرج 
التمليك عليه؛ وأما ما جدَّدّه من النية عندما سمعها تقضيء أو بعد أن ملكها؛ فلا 
يميا 

قال ابن المواز: ويحلف في المدخول بها؛ لأنْ له الرجعة» فإن لم يكن بنى بها؛ فلا 
يلزمه يمين؛ لأنها قد بانت منه» فإذا أراد أن ينكحها؛ حلف على ما نوى ولا يحلف قبل 
ذلك؛ إذ لعله لا يتزوجها(©. 

وإنما يكون له مناكرتها بثلاثة شروط. وهي أن يزعم أنه [ك: 51/ أ] نوى ذلك عند 
التمليك» وأن يكون تمليكه إياها طائعًا من غير شرطهء وأن يناكرها في الحال» فمتى 
انخرم من هذه الشروط شيء؟؛ لم تكن له المناكرة وجاز عليه ما قضته. 

وإكما نك طن [فوكو رانوس ونان عو عدو ادكه لاد ذاه اكه رركن أنه 
ملكها جميع ما بيده» فإذا اذَّعى ما يخالف ذلك؛ لم يقبل منه إلا أن يكون نواه ويحلف 


(1) عبارة (نافع عن ابن عمر) يقابلها في (ك): (جابر بن عبد الله)» وما رجحناه موافق لما في موطأ مالك. 
(2) الموطأء للإمام مالك: 4/ 794 والمدونة (صادر/ السعادة): 2/ 388. 
)03 كلمة (يقتضي) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 
(4) في (ز): (مناكرة). 
قوله: (لأن ظاهره يقتضي أنه ملّكها... له مناكرتها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 595. 
وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقدّر بنحو نصف لوحة. 
(5) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 5/ 213. 


#17 إِبَاهِيْمننٍ أي رَديَ ىلتي ألتَمِسَانٍ 
على ذلك» ويقبل قوله؛ لأن الطلاق بيده فلا يخرج عنه إلا بما أقر أنه أراد؛ لأن تمليكه 
يحتمل ما قاله. 

وإنما شرطنا أن يكون تمليكه لاعن شرط؛ لأنه إذا كان عن شرط؛ فالغرض منه 
تخلياك ما تزول:ة العضمةه والواحدة لا تعضر هذا المع. 

وإنما شرطنا أن17) يناكرها في الحال؛ لأن إمساكه عنها دلالة على رضاه بما قضت؛ 
فليس له أن يناكرها بعد ذلك (6, 


| (وإن ملكها بشرط؛ فوجد الشرط؛ ملكت أمرها)!6. 

اعلم أن من ملّك امرأته بشرطء فوَجَِدَ الشرط مَلّكت أمرها. 

وكذلك إن شرط لها أنه متى تزوّج عليها امرأة» أو تسرّر عليها جارية» أو كلّم فلانا؛ 
أو دخل دار فلان» أو غير ذلك من الأفعال التي يتعلّق التمليك بها؛ فإنه إذا فعل من ذلك 
فعلًا؛ ملكت أمرها. 

وكذلك إن قال لها: (إن قدم أبي فأمرك بيدك) فقدم؛ ملكت أمرها ساعة قدومه؛ 
لأنه كذلك ملكهاء وإذا وجد الشرط؛ وجد المشروط(4). 


(1) كلمتا (شرطنا أن) يقابلهما في (ك): (يكون) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لمافي معونة عبد الوهاب. 

(2) من قوله: (وإنما يكون له مناكرتها بثلاثئة شروط) إلى قوله: (فليس له أن يناكرها بعد ذلك) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاس: 1/ 595 و596. 
ومن قوله: (قال ابن المواز: قال أصبغ: والنية التي ينتفع بها ما نواه) إلى قوله: (له أن يناكرها بعد 
ذلك) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 197 و198. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 88 و(العلمية): 2/ 26. 

(4) هونا اقتهى الشقط مرخ التيقة المرمؤة لها تالرهة (() والمقدو قس تعرتك لويحة: 


انا اا ع 01 91 


(ولو قال لها عند عقد النكاح: أمرك بيدكِ إن تزوجت عليكء فتزوّج عليها فطلقت 


نفسها ثلانًا؛ لم يكن له مناكرتها)7). 
اعلم أن من قال لامرأته عند عقَدٍ التكاح: إن تزوجتٌ عليك فأمرك بيدك20» فتزمّج 
عليها؛ كان أمرها بيدها. 


واختلفوا إذا أَؤِنَت له في التزويج» فقال مالك وابن القاسم وأصبغ: ذلك جائز. 
قال أبن المواة: 001 نت 6 له فيما لا تملكه©) كتسليم الشفعة قبل 


الشراء0©0. 

فإن تزوّج عليها وطلّقت نفسها ثلانًا؛ لم يكن له مناكرتها؛ بنى بها أو لم يبن + لاله 
7 ليا 63 خرج بشرط. 

قال الأمبري: ولأنّ المرأة0© أرادت رفع عقده عنها وخروجها من عصمته متى 
تزرّج عليها(©»» وذلك لا يكون إلا بالثلاث. 


وإن طلّقت نفسها واحدةًٌ وقد دخل بها؛ فله الرجعة» وإن لم يدخل بها؛ فلا رجعة له 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 88 و(العلمية): 2/ 26. 

(2) كلمتا (فأمركٌ بيدك) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(3) كلمتا (أنها أذنت) يقابلهما في (ك): (أنها إذا أذنت). 

(4) حرف النفي (لا) ساقط من (ز) وما أثبتناه في نوادر ابن أبي زيد. 
قوله: (إذا أَؤِنّتَ له في التزويج» فقال مالك... لا تملكه) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
5/ 198. 

(5) قوله: (واختلفوا إذا أَؤِنّتْ له في التزويج» فقال مالك... كتسليم الشفعة قبل الشراء) بنصّه في الجامع 
لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 214. 

(6) في (ز) : (تملّك). 

(7) كلمتا (ولأن المرأة) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(8) كلمة (عليها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


207 إَِاهِيَ بن أي رَدرَ ىلتبي ألتَْمسَانَ 
وقد بان منه» وإن طلّقت نفسها واحدةٌ ولم توقف؛ فليس لها أن تزيد عليهاء كالتي 
توقف [ك: 51/ ب] فتطلق واحدة؛ فقد تركت ما زاد عليها. 

ولو نكح عليها امرأةً فلم تقض؛ فلها أن تةه تقضي إن نكح ثانية أي الطلاق7) شاءت 
وتحلف ما رضيّت إلا بالأولى» وما تركت الذي لهاء ولو طلّق الأولى ثم راجعها بنكاح؛ 
فللمُملّكة القضاءء وليس رضاها بها أول مرة بلازم لها مرة أخترى (2© 


وإنما قال ذلك؛ لأنه متبرعٌ بذلك ولم يستحق عليه شيء؛ فلذلك كان له مناكرتهاء 
بخلاف ما إذا ملّكها بشرطء فإن الغرض بالشرط أن تملك نفسها وتنقطع عصمته عنهاء 
فلو جعلنا له مناكرتها؛ لم يفد الشرط شينًا. 


[الطلاق الناتج عن التمليك] 


(وإن ملّكها [ز: 1/557] على عِوّض؛ كان الطلاق بائنًا. 


وإن كان التمليك7 على غير عوض؛ كان الطلاق رجعيًا)(0©. 


نانها قال لق لان انير اء نا دقعت الحوقى اللقد امن دون مشر ولد 
حكمه. فلو وقع الطلاق رجعيًا لم يحصل لها مقصود. وإن كان بغير عوض؛ كان 


ىَ 
ا 
.هه 


الطلاق ر- 
أوقع هو الطلقة60) ابتداءً من غير عوض. 


جعيًا؛ لأن الطلاق ملكه وقد أخرجه من يده بغير عوضي فكان رجعيّاء كما لو 


(1) كلمتا (أي الطلاق) يقابلهما في (ز): (بالطلاق إن). 

(2) قوله: (وإن طلقت نفسها واحدة وقد... أخرى) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 22 وبنصّه في 
تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 120 و121 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 157. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 8 و(العلمية): 2/ 26. 

(4) كلمتا (كان التمليك) يقابلهما في (ز ): (ملّكها). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 88 و(العلمية): 2/ 26. 

(6) كلمة (الطلقة) يقابلها في (ز): (على المطلقة). 


: 2 8 : و سح واي هه 
رثههة 3 ا 0207 4 5 3 ( / 09 
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اغكلت مو هلك اناه الى اجر كتهر اورسف فقال وان فالليناة اك 
بيدك إلى سنة» فإنها توقف متى علم بذلك» ولا تترك تحته وأمرها بيدها حتى تقضي (2) 
أو ترد إلا أن يطأها وهي طائعة؛ فيبطل ما بيدهاء ولا توقف0©. 

وقال أصبغ في كناب ابن حبيب: توقف مكانها فتقضي أو ترد فإن لم توقف حتى 
وطئها؛ لم يسقط ما ببدها(ة, لأنه كذلك جعله بيدها حين قال: إلى شهر أو سنة60©. 

واختلف إذا مضى الأجل ولم تقض شيئًا ولم يشهد أن ذلك بيدهاء هل يبقى لها 
خيار أو يسقط ما كان بيدها؟ 

نكال همه العلك وسكون: بوذا ملكا إلى اجر فذالك لياق الأجل أ تيهنا 
ل ترفك فرظا طائفة فل الأحل أرديعده فووك ها ينها 
وقال أصبغ: إذا مضى الأجلء ولم تقض شيئًا؛ سقط ما بيدها©». 


48 2 5 و وام 5 
اعلم أن من ملك امرأته على صغْةٍ قد توجد وقد تفقّد؛ مثل أن يقول لها: إن قدم 


(10) التفريع (الغرب): 2/ 88 و(العلمية): 2/ 26. 

(2) في (ك): (تترك). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 392 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 98. 

(4) قول أصبغ بنحوه في النوادر والزيادات»؛ لابن أ 5 5/. 

(5) قوله: (وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: توقف... أو سنة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 


5/ 2713 و2714. 
(6) قوله: (فقال عبد الملك وسحنون: وإذا ملّكها إلى... ما بيدها) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 5/ 228. 


(7) التفريع (الغرب): 2/ 88 و(العلمية): 2/ 26. 


22/7 ناهين إي رَديَيتِى لبي ألَّمسَانَ 
فلانُ أو سافر فلان فأمركِ بيدك؛ لم يكن أمرها(4 بيدها حتى تقع تلك الصفة» وكان 
لزوجها أن يصيبها ما لم تقع تلك الصفة, [ك: 50/أ] فإذا أصابها بعد وقوع تلك الصفة. 
فإن كانت عالمة بوقوعها؛ سقط ما بيدها -علم الزوج أو لم يعلم- وإن كانت غير 
عالمةٍ؛ لم يسقط حقها ويُعاقب الزوج إذا أصابها بعد العله. 


[ فيمن فال لامرأته وهي حامل: إذا وضعت 


فأمرك بيدك] 


(ولو قال لها وهي حامل: إذا وضعتٍ فأمرك بيدك؛ لم يثبت التمليك حتى تضع 

حملها. 

وقد قيل: تملك نفسها في الحال قبل أن تضع حملها)(2©. 
اختلف فيمن قال لزوجته وهي حامل: إذا وضعت فأمرك بيدك» هل تملك نفسها 


في الحال أم حتى تضع؟ 

فذكر ابن الجللاب في ذلك قولين: 

أحدهما أنه لا تمليك لها حتى تضع حملهاء ورأى أنه علّقه بصفة؛ فلا تملك نفسها 

والثاني أنبا تملك نفسها في الحال» ورأى أنه علّقَ التمليك بصفةٍ لا بد من وجودهاء 
فصار كما لو قال لها وهي حامل: [ز: 557/ ب] أنتِ طالق إذا وضعتء فإنها تطلّق نفسها 
في الحال؟ لكيه احل لايد نه 


(1) في (ك): (ذلك). 

(2) قوله: (من ملّك امرأنه على صِغْةٍ قد توجد... بعند العلم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2175. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 88 و(العلمية): 2/ 26. 


اب 2022202222 7ه 
[فيمن فال لامرأته : إن حملت فأمرك بيدك, 
وفيمن ملك امرأته واحدة, فطلقت نفسها ثلاث ] 


طهر مرة؛ لأنها قد تحمل فتملك أمرها. 
ولو ملّكها واحدة فطلّقت نفسها ثلان؛ لزمته واحدة!1©. 
ولو ملّكها ثلانّا فطلّقت نفسها(© واحدة؛ لم يلزمه شيء)00. 

الف فيمن ملّك امرأته تطليقةً فطأّقت نفسها ثلاناء أو ملّكها ثلانًا فطلقت نفسها 
واحدة. فقال مالك وابن القاسم: إذا ملّكها واحدة فقضت بالثلاث؛ لزمته واحدة» وقاله 
بد ليع مالك 

فإن ملّكها ثلانًا فقضت بواحدةٍ؛ فلا شيء لها. 

وقال أصبغ' 40كين قلاتنا العفو اله 1ق أن مهنا و لفن تتفت 
ا 

واختلف إذا قال لها: طلّقي نفسكء أن ملكها اعد ةلف ل 601 

قال المي ديد" هد كنا لو ماكياو اعذ #زةقيت لكلاف ااناقه اسه 


واحدة. 520 بين ألبتة والثلاثة. 


(1) جملة (ولو ملّكها واحدة فطلقت... لزمته واحدة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وهي في 


طبعتي التفريع. َ / 
(2) جملة (ثلاثا؛ لزمته واحدة» ولو ملكها ثلاثا فطلقت نفسها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وهي 
في طبعتي التفريع. 


(3) التفريع (الغرب): 2/ 88 و89 و(العلمية): 2/ 26 و27. 

(4) في (ز): (إنما). 

(5) في (ك): (بالواحدة). 

(6) في (ك): (بالبت). 

(7) كلمتا (المغيرة: تلزمه) يقابلهما في (ك): (المغيرة: لا تلزمه)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي 


زيد. 


517 إِرَاهِيْنٍ إبي ردنا تخ لحي مساق 

وقال أصبغ: ونوكي تاانا أ ألم تسدععىر اعدة ا ملكي واعوة نوست 
بألبتة أو الثلاث؛ فذلك كلّه باطل 0). 

فوجه قول المغيرة هو أن ألبتة كناية عن الثلاث؛ ألا ترى أنه إذا أوقعها عليها لم 
يتزوجها إلا بعد زوج كالثلاث. 

ووجه قول أصبغ: فلأنه غير ما جعل لها. 

أفيا: إذا جعل لها الغلاث فقضت بواحدة60. 


[سقوط تمليك المرأة] 


[ك: 50/ ب] (ولو سقط تمليكها بعدولها إلى غير ما ملّكها زوجهاء فأرادت أن تُوقع 
بعد ذلك ما أراده زوجها؛ لم يكن ذلك لهاء ولو( ملّكها أمرها فشسرعت في غير ما 
ملّكها من حديث أو مشي أو ما أشبه ذلك مما لا يتعلّق بالتمليك؛ لسقط تمليكها على 
اختلااف قوله في ذلك)(4. 

اعلم أنه إذا ملّكها أمرها فلم تقض بشيءٍ(© حتى شرعت في غير ما ملّكها من 
حديثٍ أو مشيء ثم أرادت بعد ذلك أن توقع ما أراده60) زوجها؛ لم يكن لها ذلك(7©؛ 
لأنها كانت حين ملّكها(6 قادرةٌ على إيقاع ما جعله لهاء فلمًا لم توقع ذلك وشرعت في 


(1) من قوله: (فقال مالك وابن القاسم: إذا ملّكها واحدة فقضت) إلى قوله: (بالبتة أو الثلاث؛ فذلك كلّه 
باطل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 223. 

(2) من قوله: (فقال مالك وابن القاسم إذا ملّكها واحدة فقضت) إلى قوله: إلى قوله: (لها الغلاث 
فقضت بواحدة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 192 و193. 

(3) جملة (سقط تمليكها بعدولها إلى... لهاء ولو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في 
ا 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 89 و(العلمية): 2/ 27. 

(5) في (ز): (شيئًا). 

(6) كلمتا (ما أراده) يقابلهما في (ز): (بما أراد). 

(7) عبارة (لم يكن لها ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمتا (حين ملّكها) يقابلهما في (ز) انع هنا داكي 


سقط نواه ولب كن لها اداقوالم و1033 قي ناميه جل البها: 

ووجه القول بأنه لا يسقط هو أن كل معنىّ اقتضى جَعْل طلاقها بيدها فإنه ثابت لها 
على كل حال كخيار المعبّقة(©. 

فإن ملّكها أمرهاء فقامت من المجلس ولم تنطق بالفراق ولا بغيره!©» ثم قالت 
بعد ذلك: ما قمتٌ إِلّا على الفراق. 

فال انرق اللمو | ذ لااطاوق قيس وهو نمك له الريعا وطلى بقاقه] لك اقم اده 
فعا تدَّعي أنها أرادث به الطلاق» مثل أن تحمل متاعهاء أو تخمّر رأسها وتنتقل 
وتقول: أردت4(0 الفراق. 

وقد قال مالك فيمن قال [ز: 558/أ] لامرأته: (أمركٌ بيدك) فأجّرت على نقل 
متاعها أو خمّرت رأسها ولم تقل شيئًا فهو فراق. 

قال ابن المواز: وهذا إذا قالت: (أردت به الفراق) وكل ما فَعَلَنَهِ من الفعل الواصل 
كاده ونائت يعي على النعر» كان اجابت بالززاى و ةكلويت يه 

قال: وهي واحدة وله الرجعة فيما لم يكن على وجه الصلح. فإن كان على وجه 
الصلح؛ فهي طلقة ثانية إلا أن تقول: نويثٌ بفعلي هذا البتات وأردته؛ فيكون ذلك لها 


ار د ا 
00000000 7و 


قال أصبغ: ويحلف يمينين؛ يميئًا أنه ما علم أن ذلك من فِعْلها يلزم به ألبتة» ولا 
وق أن كوة قة ييا انقها اراد هل كه اسه 


وقال ابن المواز: يمين واحدة تجزئه» ويجمع فيها الأمرين7©. 


(1) عبارة (أن توقع بعد ذلك) يقابلها في (ك): (بعد ذلك أن توقع) بتقديم وتأخير. 

(2) قوله: (ووجه القول بأنه لا يمسقط هو: أن كل... كخيار المعتّقة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 595. 

(3) كلمتا (ولا بغيره) ساقطتان من (ك) وقد انفردت ممما (ز). 

(4) كلمة (أردت) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) من قوله: (قال ابن المواز: وهذا إذا قالت: أردت به الفراق) إلى قوله: (واحدة تجزئه» ويجمع فيها 
اللأمرين) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


00 ناهين أي رَورَ تخ بحي ألتَّمسَانٍ 


(ولو ملّكها أمرها فأسرع في القيام عنها قبل أن تقبل التمليك منه؛ لم يسقط تمليكها. 
وإن جلس بعد ذلك قر ما يمكنها أن نُجيب فيه؛ فلم تفعل حتى قامث أو قام زوجها؛ 
سقط تمليكها على اختلاف قوله فيها)(1). 

اعلم أن من ملّك امرأته أمرها ثم أسرع للقيام عنها قبل أن تقضي عليه؛ لم ينفعه 
ذلك ولم يسقط تمليكها. 

قال الأبري: [ك: 49/ أ] لأن سرعة قيامه قبل أن تختار نفسها رجوعٌ عمًّا جعل 
إليها؛ فليس له(© ذلك» وإن جلس إليها قذّر ما يرى أنها تختار(© في مثله ولم يقم فرارًا؛ 
فلا خيار لها بعد ذلك على اختلاف قول مالك في طول المجلس. 

فإن اختلفاء فقالت المرأة: عجل عليّ» ولم يجلس مقدار ما أختار في مثله. وقال 
الزوج: لم أعجل جلست مقدار(© ما تختار في مثله» فقال ابن حبيب: القول قول الزوج؛ 
لأنها مدّعيةٌ تريد فراقه. 

قال بعض فقهائنا: وكذلك ينبغي لو وطئهاء فقالت: أكرهنيء. وأكذبها الزوج؛ 
فالقول قوله؛ لأنها مدّعية(6) عليه الإكراه(6). 


من قوله: (فإن ملكها أمرهاء فقامت من المجلس ولم تنطق) إلى قوله: (يمين واحدة تجزئه ويجمع 
فيها الأمرين) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 221/5 و222 والجامع؛ لابن يونس 


(بتحقيقنا): 5/ 196. 
(1) التفريع (الغرب): 2/ 89 و(العلمية): 2/ 28. 
(2) في (ز): (لها). 


(3) في (ز): (بالخيار). 

(4) كلمتا (جلست مقدار) يقابلهما في (ز): (وجلست قذر). 

(5) جملة (تريد فراقه. قال بعض فقهائنا:... مدّعية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) قوله: (فإن اختلفاء فقالت المرأة: عجل عليّ... عليه الإكراه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 200. 


اال اف ا اا 517 


[فيما لومكنت الأمرمن نفسها بعد التمليك] 


(وإنْ ملّكهاء ثم مكّنته من نفسها بعد التمليك17). فوطثها أو باشرها؛ سقط تمليكهاء 

ولها أن تمنعه نفسها(2 بعد التمليك حتى تنظر في أمرها)(©. 
كما قالهن لاقي يأما لمالمكهه من تنميها فقن وشعيت بإ كاطعا نمك ليا ةقان 

اختلفا في الإصابة» فقال: أصبُها وأنكرت هي؛ فالقولٌ قولها إذا لم تكن خلوة. 

قال أصبغ: فإن رضيث بالخلوة وإرخاء الستر( وغَلّق الباب» فقد سقط ما بيدها 


إذا زعم أنه أصاب(5) 


[في إبطاءالمملكة على زوجها] 


(وإذا أبطأت المملكة على زوجهاء ومنعته من60) نفسهاء ولم توقع الطلاق؛ كان له 


مخاصمتها إلى الحاكم؛ فيوقفها الحاكم ويأمرها أن تُوقع الطلاق, أو تُسقط التمليك. 
فإن أبت الأمرين جميعًا؛ أسقط الحاكم تمليكها)(2). 
وإنما قال ذلك؛ لأن ذلك إضرارٌ بالزوج» فإن قال الزوج حين ملكها: (لا أفارقك 
حتى تبتي فراقكِ أو ردكِ) فليس ذلك له إلا بتوقيفي(8» من السلطان. أو ترضى هي 
بتركه» أو يطأها طائعة غير مكرهة(©, 


عار من سبو اسه ا لكدت) بها لوا 3 1ن عاقب اقومع تسا مل رن ير 

(2) كلمتا (تمنعه نفسها) يقابلها في (ز): (تمنعه من نفسها). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 89 و(العلمية): 2/ 28. 

(4) في (ز): (الستور). 

(5) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 216. 
وقوله: (فإن اختلفا في الإصابة فقال: أصبتها... أنه أصاب) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2717. 

(6) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(7) التفر بع (الغر ب): 2/ 89 و(العلمية): 2/ 8. 

(8) كلمتا (إلا بتوقيفي) يقابلهما في (ز) : (إل أن بتوقيفي) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(9) قوله: (فإن قال الزوج حين... مكرهة) بنصّه في النوادر والزيادات» ا أبي زيد: 5/ 215. 


ه 


27 اهِيْ من أي رَيَ كح لصي ألتَّمسَاقٍ 


(وإذا اختارت المملّكةٌ زوجها؛ لم يلزمه!1) الطلاق فيها(© وتثبت عنده على 


نكاحها)!0. 


والأصل في ذلك قوله ويْق: بايا 1 لبن قل لَأَرْوَجِكَ إن كُنُنّ تردرت ' الحيزة لد تيا 


ب مر 0 2 - ول » 


وزِيكَتَهًا فتَعَالَ أُمَيَعَكُنٌ وََسَرْحَكٌرى سَرَاحَا جييلاً4 [الأحزاب: 28] فخيرهرنً رسول الله يلل 
فاختّرنه( ولم يعد ذلك0©© طلاقًا. 
0 يها أنها قالت: "خَيرَنًا [ز: 558/ ب]رَ شُولٌ الله يلك فاخي ناه 


َلَمْ يَعْدَدْهَا عَلَيْنا عل علينا شك" كترصية ملل 57 
قال 5 ولأنها لم تختر إيقاع الطلاق» فكانت زوجة على الأصل7. 
وذهب بعض العلماء آنه تلزمه واحدة 00 ودليلنا ما قدّمناه. [ك: 49/ ب] 


521589 


(1) في (ز): (يلزمها). 

(2) كلمة (فيها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 89 و90 و(العلمية): 2/ 28 و29. 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 6/ 117.» في باب قوله: #إوَإن كُنُنٌ تردّرت آله 
وَرَسُولَهُد وَآلدَارَ آلآخِرَةَ فَإِنَّ آله أَعَدّ لِلمُحَسِسَتِ مِنكنّ أَجَرًا عَظِيمًا» [الأحزاب: 29]. من كتاب تفسير 
القرآن» برقم (4786). 
ومسلم: 2/ 1103» في باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» من كتاب الطلاق» برقم 
(1475) كلاهما عن عائشة ضَِنها . 

(5) اسم الإشارة (ذلك) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) رواه مسلم: 2/ 1104 في باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» من كتاب الطلاق» برقم 
(1477) عن عائشة ضَكُنها . 

(7) جملة (خرجه مسلم. قال الأجهري: ولأنها... على الأصل) ساقطة من (ز) وقد اتفردت يها (2). 

(8) في (ز): (شرعية). 
قوله: (وذهب بعض العلماء أنه تلزمه واحدة رجعية) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 754. 


اداه كك مدت رار 522/7 


(ومن خيّر امرأته. فاختارت نفسها؛ فقد طلقت ثلاناء وليس له مناكرتهاء وهو بخلاف 
تمليكهاء وهذا إذا خيّرها تخييرًا مطلقًا لم يقيّده بعدد مخصوصء فآمًّا ذا خيّرهافى 


عددٍ بعينه» مثل واحدة أو اثنتين؛ لم يكن لها الزيادة على ما جعله إليها. 
وإن كانت غير مدخولٍ بها وقد خيّرها؛ فله مناكرتها في الزيادة على واحدة؛ لأنها تبين 
في الحال بها)17). 

اختَلِف فيمن خيّر امرأته فاختارت نفسها هل يُعد ذلك طلاقًا؟ أم لا؟ 

فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي0© وعامة الفقهاء إلى أنه طلاقٌ. 

وذقبن طاويس للق أن اذ للك لمن بظاذق جو ابعل نلك يان الطتلاق نما يا 
للررجال60. 

ودليلنا ما رَوى زيد بن ثابت وربيعة أنهما قالا: "اختارت ابنة الضحَاك العامري 
نفسهاء فكان ذلك البتات"(4), 

قال أبو محمد ابن أبي زيد: وقد خيّر رسول الله كلخ أزواجه كما أمره الله ويْقَ0©, 
واختارت ابنة الضحَّاكَ العامري نفسهاء فكان ذلك البتا ت60. ولم يقع على اللواتي 
اعترفهظللاقا» فكان سا دل عليه الككات ل«الخبار اناقني الروحة أزاتقتبي ولا تبي 
مدخول بها بدون الثلاث إلا في طلقةٍ بائنة يوجبها حك77) 1ك 


(1) عبارة (في الحال بها) يقابلها في (ز): (بها في الحال) بتقديم وتأخير. 
والتفريع (الغرب): 2/ 90 و(العلمية): 2/ 29. 

(2) كلمتا (وأبو حنيفة والشافعي) يقابلهما في (ك): (والشافعي وأبو حنيفة) بتقديم وتأخير. 

(3) قوله: (فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء... جعل للرجال) بنحوه في الزاهيء لابن 
شعبان (بتحقيقنا)» ص : 466. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 382. 

(5) يشير للحديث الذي تقدم تخريجه في إبطاء المملّكة على زوجها من كتاب الطلاق والتمليك: 98/7. 

(6) جملة (قال أبو محمد ابن أبي زيد: وقد خيّر... ذلك البتات) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

7( في (ز): (الحاكم). 


1|007 إِرَاهِي من إبي ريا كح أَلبَحبِيّ ألتَّمسَانٍ 
9 خحل (1). 

والكلاء في هذه المسألة يتعلق بشيئين: 

أحدهما الفرق بين التخيير والتمليك(6. 

والثاني الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

فأما الفرق بين التخيير والتمليك؛ فهو أن التمليك إنما هو تمليك7© إيقاع طلاق. 
وذلك محتمل للثلاث ولدون الثلاث؛ لأن(/» جميعه طلاق والتمليك متناول له. 
والخيار بخلاف ذلك؛ لأنه يقتضي زوال العصمة؛ وذلك لا يكون في المدخول بها إِلّا 
بالثلاث. 

والذي يدل على ذلك أن قوله: (اختاريني أو اختاري نفسكِ) مفهومه أن تختار 
البقاء على العصمة» أو الخروج عنها وعن أحكامهاء فمتى اختارت دون الثلاثة؛ فقد 
اختارت ثبوت الرجعة؛ وليس ذلك اختيارًا لنفسهاء وذلك غير مقتضى التخيير. 

وأما الفرقٌ بين المدخول بها وغير المدخول بب(5)؛ فهو أن الغرض المطلوب بالتخيير 
إنما هو انقطاع العصمة» وذلك يحصل في غير المدخول بها بواحدة0)؛ بخلاف المدخول بهاء 
فإنها لا تبين إِلّا بالثلاث؛ فلذلك لم يجز لها أن تختار أقل من الثلاث. 

وإنما تكون له[ز: 1/559] المناكرة في غير المدخول بها إذا نوى أقل من 
الغلاث77»» فأما إن لم تكن له نية؛ فالقضاء ما قضت87. 


(1) اختتصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 2/ 205. 

(2) كلمتا (التخيير والتمليك) يقابلهما في (ك): (التمليك والتخيير) بتقديم وتأخير. 

(3) عبارة (إنما هو تمليك) سباقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (الغلاث؛ لأن) يقابلهما في (ك): (الثلاث لا يكون؛ لآن). 

(5) كلمة (بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمتا (بها بواحدة) يقابلهما في (): (بالواحدة). 

(7) في (ك): (ثلاث). 

(8) قوله: (وإنما تكون له المناكرة في غير... ما قضت) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 377 
وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 91. 


[ك: 1/48] (ولو قال لها: أمرك بيدك غدًا؛ِ ملكت أمرها مه10) ساعتها. 
وكذلك إن قال0: بعد شهر أو سنةٍ. 

فإذا قال لها: أمرك بيدك إذا دخلت الدار(©؛ فلا يكون أمرها بيدها حتى تدخل الدار؛ 
لأنها صفة قد تكون وقد لا تكون, وقد تقدَّم ذكرها(». 

وإذا قال لها: إذا حضت فأمرك بيدك؛ ملكت في الحال أمرها قبل حيضهاء وكان لها أن 
تطلّق نفسها في الحال57)؛ لتعليقه الطلاق بصفة لا بد من كونها في العادة)67). 


اعلم أن التمليك يجري مجرى الطلاق. فمَنْ7/ قال لامرأته: (أمرك بيدك غدًا) أو 
(وابو 87 لقريواء أن:( الكقة) ملكت ارخ عضن لامع له راجا للا يمن وجركة: 

لل ا ] 
العادة. 

وإن قال لها: (إن دخلت الدار فأمرك بيدك)؛ لم يكن أمرها بيدها حتى تدخل 
لقان لأندع امعان 1 011 قن رحد وق لا ترسن: 

واختلف إذا وطئها قبل الأجلء. فقال مالك: ومن قال لامرأته: (إذا جاء غد فقد 
خيّرتك) وقفت الآن فتقضي 197 أو ترد؛ إلا أن يصيبها قبل غدٍ فينقطع 5216 


([) خرف الحو زنن) ماف مو له )وقد الفردت نه( 

(2) في (ز): (كان). 

(3) جملة (أمرك بيدك إذا دخلتٍ الدار) يقابلها في (ك): (إن دخلت الدار فأمرك بيدك) بتقديم وتأخير. 
(4) عبارة (وقد تقدم ذكرها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) الجار والمجرور (في الحال) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 90 و(العلمية): 2/ 30. 

(7) في (ز): (فيمن). 

(8) كلمتا (أو رأس) يقابلهما في (ز): (أو أمرك بيدك رأس). 

(9) الجار والمجرور (على صفَةّ) يقابلهما في (ك): (بصفة). 

(10) كلمتا (الآن فتقضي) يقابلهما في (2): (إلّا أن تقضي»» وما رجحناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 


02/7] إِْاهِينِ أي ريا تخ لبي ألتَمسَانَ 
0 
قال اللخمي: وهذا إذا كانت تعلم أن لها الخيار الآن» فإن كانت تجهل ذلك. 
وتوت أنتذلك لسن بيدها إلا إلى غدٍ؛ لم يسقط ما بيدها(©. 
فكت 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 375 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 90. 
(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 5/ 2715. 
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(ولكل رُوجِة حق في الإيلاء؛ حر 


زوجها أو عبدًا)(©. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن شَيهِمَ تَريْص أَرَبَعَةٍ أُطْبْر إن فكو فَإِنَ 
لله عَفُود رَحِييٌ © وَإِنْ عَرَمُوأْ آَلطّلَىَ فَإِنّ لله سمِيعٌ عَلِيمٌ» [البقرة: 2226 57 
وتقدير الآية: للذين يؤلون من اعتزال نساتهم تربص أربعة أشهر. 
قال الأببري: فعم النساء كلهن إذا كنّ زوجاتء ولم يخصص زوجة من زوجة. 
لاعلا رين الأقة فى تروت شك الإبلاه ف الجملة» وإنها اعتلفوا قتتضيل 
مننائلة: 
إذا ثبت هذا فلا فرق في ذلك بين الحرة والأمة» والمسلمة والكتابية. 
فال الأميري: لأنَّ كل زوجة لها حق في الوطء؛ فمتى امتنع من وطيها بيمين؛ كان 


اعلم أن الإيلاء ينقسم قسمين لغوي [ك: 48/ ب] وشرعي. 

فأما اللغوي فهو اليمين يُقال: آلى يولي ألية إذا حلف. قال كيْك: «وَلَا يَأتَلٍ أُولوا 
لْفَضْلٍ مِنكْرٌ والشعة أن يد توأ أؤلى آلْقَرّى* [النور: 22] [ز: 9 ب] نزلت في أبي بكر 
الصديق وَكُ؛ لأنه كان حلف ألا يُطعم مسطح بن أثاثة شيئًا أبدًا؛ لأنه كان فيمن أذاع 
على عائشة القذف. وكان مسطح من المهاجرين الأولين» وكان ابن خالة أبي بكر وكان 
يتيمًا في حجره؛ فلمًا حلف أبو بكر يل ألا يصله؛ نزلت فيه: #وَلَا يأَتلٍ أُولُوأ» يعني: ولا 


(1) عبارة (مسلمة كانت أو كتابية) يقابلها في (ز): (كتابية كانت أو مسلمة) بتقديم وتأخير. 
(2) التفريع (الغرب): 91/2 و(العلمية): 2/ 31. 

(3) كلمتا (أكثر من) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك)» وهما في طبعتي التفريع. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 91 و(العلمية): 2/ 30. 


نف 


1|007 رْاهِي من إي ريخو ليحي امسن 


م و 


يحلف #أُولُوا آلْقَصْلٍ مِدكُمْ4 يعني: في الغنى والسعة في الرزق. 

يعني : أبي بكر الصدّيق17). 

وأما الشرعي فهو الحلف بيمين يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء زوجته أكثر 
من أربعة أشهرء كالحلف بالله سبحانه أو بصفةٍ من صفاته أو بالصدقة أو بالعتق أو 
بالمشي أو بالطلاقٍ من غير المولي منها. 

ولاعلاف 1ن التمييه نان ردقه انوعد ان الانتهو اما البعلتيقير ذلك 
فيلزه(© ذلك عندنا. 

وقال الشافعي: لا يلزم. 

ودليلنا قوله كَيْق: «لِلّدِينَ يُؤُلُونَ من نسآيهم» فعم. ولأنهايمين يلزم بالحنث فيها 
حكمٌ كاليمين بالله وكق(4. 

قال الأحبرائ: رقن ووم هع انع عانى 611 قال قن نوين وك انا 


٠ 
َّ 


َه إيلاغ"267» وهو قول جماعة من التابعين7؛ لأنه(© علم 0000 


(1) كلمة (بن أثاثة شيئًا أبدَا؛ لأنه كان فيمن أذاع على عائشة القذف... يعني: أبي بكر الصدّيق) ساقطة من 
(ز) وقد انفردت مما (ك). 
ويشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 3/ 173» في باب تعديل النساء بعضهن 
بعضًاء من كتاب الشهادات. برقم (2661). 
ومسلم: 4/ 2129, في باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف. من كتاب التوبة» برقم (2770) كلاهما 

(2) كلمتا (ذاته يتعلّق) يقابلهما في (ز): (ذاته أنه يتعلّق). 

(3) في (ز): (فيلزمه). 

(4) قوله: (وأما الشرعي؛ فهو الحلف بيمين يلزم بالحنث... كاليمين بالله 35) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 598 و5399 وبنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 230. 

(5) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 7/ 626» برقم (15239) عن ابن عباس ذا . 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 134, برقم (18633) عن النخعي يدبن وبرقم (18636) عن 

(8) في (ز): (ولأنه). 


نا ا جا و 01 1|057 
ضرره”1) بزوجته في امتناعه من وطئها بيمين» فكان موليًا؛ لأن الإيلاء في لسان العرب 
هو الامتناع من الفعل يقال: تألّى فلانُ عن فِعل كذا(© إذا امتنع منه(© 
(ومن حلف ألا يطأ امرأته( أربعة أشهر فما دونها؛ لم يكن لها مطالبته بشيء, لكنه 
إن وطئها قبل الأجل؛ حنث في يمينه. ولزمته كفارتها)7©. 
وإنما قال ذلك؛ لقوله وَيْك: «اللّذه بن يُؤْلُونَ مِن نسَآيهِمَ تَرَنْص أَرْبَعَةٍ بِعَةِ أشْرٍ قن قاو إن 
عَفُورُ رَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوأ آَلطّلَقَ فَإِنَّ آله سيِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: 226 227]» فأخير تعالى أن 
ا 
عليها. 
إذا ثبت هذاء فَمَنْ حلف ألا يطأ امرأتّه أربعة أشهر فما دونها؛ لم يكن لها مطالبٌه 
بشيء؛ لأنه لم يُدخل عليها كبير مشقة؛ إذ يمكنها أن تصبر هذه المدة من غير ضرر 
يلحقهاء وليس كذلك إذا زاد على الأربعة أشهر”/. فإنه يتكامل الضرر ويكثر. 
يؤيد ذلك ما رُوي أن عمر بن الخطاب وك "بينا هو يطوف بالليل مستخفيًا؛ إذ 


تطاول هذا الليل واسودةٌ جانببه وأرقت ىالا خلي لإا لابه 


فوالله لولاالله أخشى عواقبِبه لؤزلزل60 من هذا السرير جوانبه 


(1) في (ز): (ضرورة). 

(2) كلمتا (فِعل كذا) يقابلهما في (ز): (الفعل). 

(3) قوله: (لأن الإيلاء في لسان العرب هو... امتنع منه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 230. 

(4) كلمتا (يطأ امرأته) يقابلهما في (ك): (يطأها) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(50) التفريع (الغرب): 2/ 91 و(العلمية): 2/ 31. 

(6) في (ز): (ولأنه). 

(7) في (ك): (الأشهر). 

(8) في (ز): (لزلزلت). 


006077] إِنْاهِيْمنٍ أي رَديَا تخ لبي ألتَّمسَانَ 
ولكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظًا لبعلي أن تنال مراكيه 

قال: فلما كان من الغد استدّعى عمر بن الخطاب ذلك تلك المرأة» وقال لها: أين 
بعلك؟ فقالت: بعثتٌ به إلى الغزوء فاستدّعى عمر نساءً فسألهنَ عن المرأة» كم مقدار ما 
تصبر عن الرجل؟ فقّلنَ: تصبر شهرين» ويقلّ صبرها في الثلاثة؛ ويفنى صيرها(1» في 


الأربعة. 


[ز: 1/560أ] قال: فجعل عمر مدة الغزو للرجال أربعة أشهر"0©. فإذا مضت 
الأربعة أشهر؛ ردَّ من هو في الغزو وبعث بقوم آخرين مكانهم؛ فعلم أن هذه المدَّة هي 
التي يعظم فيها الضرر(© على المرأة» وإذا كان كذلك؛ لم يلحق به(4) غيرها(0. 

وأما قوله: (لكنه إن وطئها قبل الأجل؛ حنث في يمينه. ولزمته الكفارة) فلأنه قد 
فعل خلاف ما حلف عليه أنه60 لا يفعله. 


[أجل الإيلاء من يوم الحلف] 


(وأجل المولي من يوم حلف. لا من يو 
عد 
والأصل في ذلك قوله تعالى: لالِلَذِسَ يُؤلُونَ ين شَآبِهِمَ تَرَنْصُأربَعَةٍ أُثْبرٍ فَإِن فَآكُو فَإِنَ 


دير دقر 


لَه عَفُودٌ رَحِيِمٌ © وَإِنّ عَرَمُوا آلطْلّىَ فَإِنَ أله مَيبعٌ عَلِيمٌ» [البقرة: 226, 227]. 
قال الأمري: ولآنه قد أظهر بامتناعه عن الوطء باليمين» فكان أجله من ذلك 


(1) كلمتا (ويفنى صبرها) يقابلهما في (ز): (شيء, وصبرها). 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 151. برقم (12593). 
وسعيد بن منصور في سئنه: 2/ 210» برقم (2463) كلاهما عن عمر بن الخطاب وَََهُ. 

(3) عبارة (يعظم فيها الضرر) يقابلها في (ز): (تعظم فيها المضرة). 

(4) في (ز): (بها). 

(5) من قوله: (يؤيد ذلك ما رُوي أن عمر بن الخطاب ذَتَكهُ: بينا هو) إلى قوله: (وإذا كان كذلك؛ لم يلحق 
به غيرها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2375. 

(6) عبارة (حلف عليه أنه) يقابلها في (ك): (حلف أنه). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 91 و(العلمية): 2/ 31. 


2 3 0 كر 
ا ا ا 1|077 
الوقتء وهذا في صريح الإيلا 

وأما من دخل عليه الإيلاء» ولم يحلف على ترك الوطء, مثل أن يقول: إن لم أفعل 
كذا فأنت طالق؛ فإنه على حنثٍ ولا يطأء فإن رفعته؛ صرب له أجل الإيلاء من يوم 


[ خصامالمرأة لزوجها إن حلف بالإيلاء 
أكثر من أربعة أشهر] 
(وإذا آلى الرجل من امر كثر من أربعة أشهر؛ فهي بالخيار إن شاءت خاصمته. وإن 
شاءت تركته. 
فإن رفعته إلى الحاكم؛ أجله أربعة أشهر, ثم أمره0© بالقيئة. فإن فاء؛ حنث فى يمينه. 


وسقطت الخصومةٌ عنه؛ وإن أبى أن يفيء؛ أمره بالطلاق» فإن أبى أن يطلّق؛ طلّق عليه 
الحاكم تطليقة واحدة: و ا واي ا يا 


يمينه إن كانت يمينًا تكضر, وتصحٌ رجعته. 0 
و اليميد بالله تعالى أو بالطلاق7 والعتاق والصيام أو الصدقة0© وغير ذلك من 
الأيمان فى الإيلاء بمنزلة واحدة)60). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: ظإلِلْذِينَ يُؤْلُونَ من نُسَآيِهِمَ تَرَنْصُ أَرَبَعَةِ أُشْعرِ4 [البقرة: 
06 فأخبر تعالى أن للمولي تربص أربعة أشهرء وأنه لا كلام للمرأة فيهاء وأن لها 


(1) جملة (أصل: (وأجل المولي من يوم حلف... من يوم ترافعه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
وقوله: (وأما من دخل عليه الإيلاء» ولم يحلف... يوم ترافعه) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
3 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 191. 

(2) في (ز): (يأمره). 

(3) في (ز): (الإيلاء). 

(4) كلمة (بالطلاق) يقابلها في (ز): (باسم من أسمائه؛ وبالطلاق). 

(5) كلمتا (أو الصدقة) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ببما (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 91 و92 و(العلمية): 2/ 31 و32. 


15/7 ناهين إي رباخ التي مساق 
الكلام فيما زاد عليها بقوله تعالى: إن فَآو قَإِنَ آنه عَفُودٌرَحِِمٌ 6 وَإِنْ عَرَمُوا آلطّلَقَ فَإِنَ 
أله سِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: 226 10(]227). 

إذا ثبت هذا؛ فمن آلى من امرأته أكثر من أربعة أشهر؛ فهي بالخيار إن شاءت 
خاصمته» وإن شاءت تركته؛ لأن ذلك حر لهاء فإن شاءت أسقطته وإن شاءت طالبته 
بد( كسائر حقوقهاء فإن رفعته إلى الحاكم؛ أجله أربعة أشهر, ثم أمره بالفيئة» فإن فاء؛ 
حنث في يمينه وسقطت الخصومة عنه. وإن أبى أن يفي أمره بالطلاق. 

فإن أبى أن يطلّق؛ طلَّق عليه الحاكم [ز: 560/ ب] تطليقة واحدة؛ وكانت [ك: 
7 ب] له الرجعة إن فاء في العدة. 

واختلف هل يُطَالَب بالفيئة قبل مضيٌ الأربعة أشهر(0 أو بعدها؟ 

فظاهر كلام ابن الجلّاب أنه لا يطالّب بذلك إِلّا بعد مُضيّها. 

قال الأبهري: لأن الأربعة أشهر ( قد ججعلت للمولي فلا يطالّب فيها بالوطء. 

قال اللخمي: وذكر ابن الماجشون عن مالك أنه كان يقول: يقع الطلاق بمضيٌّ 
الأربعة الأشهرء فجعل المطالبة بالفيئة في الأربعة أشهر. 

ولا وجه للقول بوقدء0© الطلاق بمرور الأجل من غير وقف؛ أن الأصابةحَن 
لها؛ فوجب ألا يُقضى بذلك الحق إلا بعد قيام صاحبهء فإذا قام بحقّه؛ أَمرَ مَنْ قبَلّه ذلك 
الحق بالوفاء به فإن لم يفي؛ فحينئذٍ يحكم عليه. 

وقال سليمان بن يسار: "كان تسعة عشر من أصحاب النبي كَكِةٍ يوقفون المولي60, 


(1) جملة (فأخبر تعالى أن للمولي تربص أربعة... عَلِيمٌ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) في (ك): (الأشهر). 
(4) في (ك): (الأشهر). 
() كلمتا (للقول بوقوع) يقابلهما في (ك): (لوقوع). 
(6) رواه الشافعي في مسنده.» ص : 151. 
والدارقطني في سننه: 5/ 108» برقم (4040) كلاهما عن سليمان بن يسار كثثة. 


ا ماب 6 1 ط 1 
لد 11 را ا درت ا ا 0157| 
وهو رأي عنمان(1) وعلي (2) وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين"(©, 

قال اللخمي: وأرى أن لا يمهل بعد تمام الأجل الذي جَعَله الله سبحانه عدلًا 

فإن حل الأجل وهي حائض. فقال: (أنا أفيء)؛ أمهل حتى تطهرء وإن كان في ذلك 
زيادة في بي أن ات من سبيهاء. 

ممح وو 5001 
العدة(4), 

قال الأمبرئ: ولآن ترك الوك معينا 01 هر لختاو متكهمقهن وهو التعيضى #الانه 
لا يقدر على وطئها من أجله؛ فهو كالمريض”© الذي لا يقدر على الوطء وهو معذودٌ 
بذلك» ولا يفرّق بينهما حتى يزول العذرٌ ثم يطأ””. 

وقيل: تطلّق عليه؛ إذ لا يُزَاد فيما أجل الله يكيق(!6©. 

قال الأمبري: ولأن الحيض ليس هو عذر موجود فيه كالمرض الذي هو عذرٌ 
موجود في المريض؛ فوجب أن يطلق عليه. 

قال الأمبري: والقول الأول أُوْلَى؛ لأنه لو عدم النفقة وطالبته بذلك وهي حائض؛ 
لم تطلّق عليه» وعدم النفقة أضر من عدم الوطء؛ والله أعلم. 


(1) رواه الشافعي في مسنده. ص: 248. 
وعبد الرزاق في مصنفه: 6/ 458) برقم (11664) كلاهما عن عثمان بن عفان وَخََهُ . 
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 457» برقم (11657) عن علي بن أبي طالب ذََتَه. 
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 458. برقم (11660) عن عائشة 2 ها . 
(4) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2406 وما بعدها. 
(5) كلمة (إنما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(6) في (ز): (كالمرض). 
7( قوله: (فهو كالمريض الذي لا يقدر. .. يطأ) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 6/ 363. 
(5) قوله: (وقيل: : تطلّق عليه؛ إذ. الله وكْق) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 13. 


1107| إِرَاهِيَ من إبي رركن التي ألتمسَاقَ 

قال اللخمي: وخر على ال تن بالككة لان الفللوق ق إنما وقع بسببه» فكأنه هو 
أوقعه؛ فجير على الرجعة. 

(1) قال اللخمي: والأول أحسن؛ لأن الطلاق حينتذٍ ضررٌ عليه من غير منفعة 
للزوجة؛ فتبقى زوجة. ثم تطهر فتطلّق عليه أخرى(2) 

وإنما قلنا: إنه يكون رجعيًا؛ لقوله تعالى: #وَبُعُولَجُنَ أحَنُ برَوْهِنّ في ذَلِكَ إِنَ أَرَادُوَا 
ِصَلَحَاي [البقرة: 228]» ولأنه طلاقٌ صادف [ك: 46/ أ] اعتدادًا قبل استيفاء عدده» فيجب 


فإن ارتجعها ولم يفئ من إيلائه حتى انقضت عاتها؛ سة سقطات رع لأن كل 
طلاق وقع لأجل الضرر؛ فالرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر في العدة» فإن زال ذلك 
الضرر في العدة؛ صحت رجعته كطلاق المعسر بالنفقة(©, 

إلّا أن يكون له عذر» فيفيء بالقول؛ مثل أن يكون مريضًا أو صحيحًا مسجونًا؛ فإن 
رجعته بالقول» فإذا أمكنه الوطء ولم يفعله؛ فرّق بينهما ولتأتنف عدة أخرى؛ للخلوة. 
1 اذغ 

وإن قال: وطتئتها وأنتكرت هي؛ فالقول قوله يمينه40» ويكفر عن يمينه إن كانت 
يميئًا تكمّر كاليمين بالله سبحانه» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته» وتصح 
رجعته. 

وإن انقضت عدتبا قبل وطته إياها؛ لأنه معذورٌ وقد منعه مانع من الوطء, ثم إن 
أمكنه الوطء ولم يطأ؛ فرّق بينهما واستأنفت عدة أخرى للخلوة» ولا رجعة له في هذا؛ 


(1) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقدّر بحو نصف لوحة. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2408. 

(3) قوله: (ولأنه طلاقٌ صادف اعتدادًا... الغضرر في العدة) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 762 
و763. 1 

4( قوله: (إلّا أن يكون له عذر» فيفيء بالقول... مع يمينه) بنحوه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 197/2 
و198. 


لد 01 ركرك تت لز رط 11/7 
لأنه أقرّ أنه لم يطأها. 

وأما قوله: (والبمين بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق أو الصيام أو الصدقة أو غير 
ذلك من الأيمان في الإيلاء بمنزلة واحدة) فالأصل في ذلك قوله تعالى: الِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن 
َسَايهمْ تَرَيْصُ أَُبَعَةٍ أُذْْرِ4 [البقرة: 226] فعمًء ولأنها يمين يلزم بالحنث فيها حكم. 
كاليمين بالله 10355). 


(ومن كان له امرأتان فحَلّف بطلاق إحداهما ألا يطأ الأخرى, فماتت(2 المحلوفٌ 

بطلاقها؛ سقط الإيلاء عنه. 

ولو طلَّقها واحدة أو اثنتين» ثم عاد فنكحها؛ عاد الإيلاء عليه. ولو طلّقها ثلانًا ثم 

نكحها(ة بعد زوج؛ لم يعد الإيلاء عليه)7. 
اعلم ناهر علقت برظاق زوحت الآ يكلا زوين 67 الخري ع قينافك ليطا ون مناء 

سقط الإيلاء عنه؛؟ لأن الذي حلف بطلاقها قد ماتت وانحلّت اليمين عنه [ز: 1/561] 


بموتها. 
ولو طلّق المحلوف بها واحدةً أو اثنتين ثم عاد فنكحها؛ عاد الإيلاء عليه؛ لبقاء 


)كينا انين الفط المقناى إليه شارف التسيفة المرهوة لها فالرفة (3) نو اوقد نع عراف لز 
و قوله: (فعمّ» ولأنها يمين يلزم بالحنث فيها حكمء كاليمين بالله يا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 599 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 230. 

(2) كلمة (فماتت) يقابلها في (ز): (ثم ماتت). 

(3) في (2): (طلّقها)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
و التفريع (الغرب): 2 92 و(العلمية): 32/2. 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

)06 اسم الإشارة (ذلك) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


1127| إِنْاهِيَمنٍ إبي ردي كت لبي ألتَمسَانَ 
الملك17). 


(ولو حلف بعتق عبده ألا يطأ امرآته فمات20 العبدٌ؛ سقط الإيلاء عنه» ولو باعه؛ سقط 
الإيلاء أيضًا(© عنه؛ ولو عاد فاشتراه؛ عاد الإيلاء عليه ولو ورثه بعد بيعه؛ لم يعد 
الإيلاء عليه» ولو وهب له فقبله؛ عاد الإيلاء عليه( [ك: 46/ ب]. 

وكذلك لو حلف بعتق عبدٍ له بعينه» فمات العبد قبل وطئه؛ سقط الإيلاء عنه)60©. 


اعلم أن من حلف بعتق عبده ألا يطأ امرأته ولسن لماعي شيو اف حدق غيل له 
بعينه الأنيظ 1م8151 نوات الغيد قا د وطللة0؟ مقط الاالاد هته لآن اقيق النيدارك 
بااقدازالت: 

وكذلك لو باعه سقط الإيلاء عنه؛ لأنَّ العين المحلوف بها قد زالت60 لا ملك له 
عليها الآن(9©, إن عاد(10) له بميراث بعد بيعه؛ لم يعد الإيلاء عليه؛ لأن الميراث لا 
اختيار له فيه. 

واختلف إذا عاد إليه بشراءء فقال ابن القاسم: يعود عليه الإيلاء(41). 


(1) قوله(من خلف بطلاق زوجته الايطا زوحة :د :ذلك الملك) بتحوه ق عقن الجنواهن لابن فناس: 
2 545. 

(2) كلمة (فمات) يقابلها في (ك): (ثم مات). 

(3) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) جملة (ولو وهب له فقبله؛ عاد الإيلاء عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي 
التفريع . 

() التفريع (الغرب): 2/ 92 و(العلمية): 2/ 32. 

(6) جملة (وليس له عبد سواه... يطأ امرأته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمتا (قبل وطئه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمتا (قد زالت) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مبما (ك). 

(9) كلمتا (عليها الآن) يقابلهما في (ك): (الآن عليها) بتقديم وتأخير. 

(10) في (ك): (أعاد). 

(11) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 158. 


1ف 17 


وقال أشهب: لا يعود عليه» و إن عاد إليه مربةٍ فقبلها؛ فمتكيوز الوتدهي 3031 
اليمين تعود عليه؛ ويتخرّج فيها قولٌ آخر أنها لا تعود عليه كالميراث. 


وقال ابن القاسم: يسقط الإيلاء عنه؛ واعتبره بكمّارة اليمين بالله يله وجواز 
إيقاعها(© قبل الحنث فيها)(». 
اغثلاف كبن تدر ينع عبد مطلق الا بيطا زوجت أكترمين اريعة ادهو تاشارى 

عبدًا فأعتقه. هل يسقط عنه ذلك الإيلاء؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يسقط عنه الإيلاء(5: واعتبره بكقّارة اليمين بالله تعالى» وجواز 
إيقاعها قبل الحنث فيها0©». 

وقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": لا يسقط الإيلاء عن مول إِلّا بالإصابة: 
ولم يراع بأي شيء كانت اليمين؛ لأن اليمين إنما كانت على ترك حقها وهو الوطء. 
فجَعَلّ الله سبحانه للزوجة في ذلك مقالا وقياماء وجَعَل له أن يتربص عليه79 مدةً 
وسمّاها؛ ليفيء. 
والفيئة: الرجوع إلى الوطء. 


(1) كلمة (الإيلاء» وقال أشهب: لا يعود... المذهب أن) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) في (ز): (عبده). 

(3) في (ز): (إيقاعه). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 92 و(العلمية): 2/ 32 و33. 

(5) كلمتا (عنه الإيلاء) يقابلهما في (ك): (الإيلاء عنه) بتقديم وتأخير. 

(6) كلمة (فيها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


11/7 ناهين إي رَديَاتتِى التي ألتَمسَانٍ 
ومعلومٌ أن العتق ليس بفيئة» وإنما هو إسقاط يمين وحق الزوجة”1 ني الإصابة لا 
في العتق» ومتى وطئ كان عليه عتق رقبة(©. 
قال الأبهري: لأنه ألزم نفسه عتقًا بصفة؛ فلا يجزته أن يقدم ذلك0© قبل الصفة. 
فوس قزيه40©؟ كان تطوع](6؛فالواتحب علية فق الرقبة يعد أن بطاء قإذاوط لؤفة ذللكة 
ولا ينوب التطوع عن الواجب. 


(ومن امتنع من وطء امرأنه بغير يمين حلفهاء وأراد بذلك الإضرار بها؛ أمر بإزالة 

الضرر [ز: 561/ ب] عنها مرةً بعد أخرى. 

فإن أقام على امتناعه من ذلك؛ فُرّق بينه وبينها من غير 269 أجل يُضرب له. 

وقد قيل: يضرب له أجل أربعة أشهر كالحالف المولي منها)©. 
اختلف فيمن امتنع من وطء امرأته(8) بغير يمين حلفهاء وقصد بذلك الإضرار بها 

هل يضرب له أجل المولي؟ أم لا؟ 

فقيل: يُضرب له أجل المولي. 

وقيل: يفرّق بينهما من غير ضرب أجل7. 


(1) في (ز): (الزوج). 

(2) قوله: (وقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": لا يسقط... عتق رقبة) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 5/ 2409. 

(3) في (ك): (الملك). 

(4) في (ز): (فرضه). 

(5) في (ز): (متطوعًا). 

(6) الجار والمجرور (من غير) يقابلهما في (ك): (بغير). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 92 و(العلمية): 2/ 33. 

(8) في (ك): (زوجته). 

(9) قوله: (فقيل: يُضرب له أجل... ضرب أجل) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2388. 


لاف ااا 5/7 
[ك: 45/أ] فوجه القول بأنه(!) يضرب له الأجل؛ فلأن الإضرار موجودٌ من الزوج. 
ولا طريق إلى إزالته إلا بضرب الأجل؛ فكان كالحالف. 
ووجه القول بأنه لا يضرب له الأجلء وتطلق عليه؛ هو أن الأجل إنما جعل 


للخنا لف ورهن غير طالفت: 
قال اللخمي: والأول أحسن؛ لأنها المدّة التي يلحق فيها الضرر؛ فلا يطلق عليه 
دونهاء ولا يزاد عليها©. 


(ولا يلزم المولي طلاق بمضئٌ أجله قبل وقف(6 الحاكم له فإذا أوقفه الحاكم بعد 
أجله. فأجاب إلى القَيئَّة ولم يفعلهاء وتكرر ذلك منه مرةً بعد أخرىء فإذا تبّن ضرره؛ 
فرّق الحاكم بينه وبين امرأته. 

وقد قيل(4: يُؤْجّل في الابتداء بمقدار أجل العدَّة» فإن فاء في أضعاف ذلك؛ سقط عنه 
الإيلاء””. وإن لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل؛ لزمه الطلاق البائنُ بمضيه. ولم ينتظر 
فيئته(6) بعده)(7). 


اختليفَ في المولي هل يقع عليه الطلاق0) بمضي الأربعة الأشهر؟ أم لا يطلّق عليه 


قال اللخمي: فذكر ابن الماجشون عن مالك أنه كان يقول: يقع عليه الطلاق 


(1) كلمتا (القول بأنه) يقابلهما في (ز): (المذهب أنه). 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2388. 

(3) في (ز): (وقوف). 

(4) كلمة (قيل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمتا (عنه الإيلاء) يقابلهما في (ك): (الإيلاء عنه) بتقديم وتأخير. 

(6) كلمتا (ينتظر فيئته) يقابلهما في (ز): (ينتظر به فيئته)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 93 و(العلمية): 2/ 33. 

(8) في (ز): (طلاق). 


1|167 ناهين ي رايخ لبي ألتَمسَانَ 
بمضي الأربعة أشهر17». 

قال اللخمي: فجعل المطالبة عليه بالفيئة في الأربعة الأشهر(©. 

قال: ويلزم على هذا إذا كان أجل الإيلاء أربعة أشهر أن يكون على حكم المولي. 
فإن أصاب في الأربعة وإلّا وقع الطلاق عليه. 

وقال مالك في كتاب المدنيين: إذا تم الأجل أوقفه الإمام ساعة رفعه؛ لأنَّ الأأجل 
الذي جعل له قد انقضى وفرغء ولا يزاد على الأجل شيئًا(©. 

قال ابن يونس: وقوله تعالى: #وَإِنْ عَرَمُوأْ آلطْلقَ4 [البقرة: 227]» يدل على أن الفراق لا 
يقع عليه بتمام الأجل؛ إذ لو كان الطلاق يقع بحلول0 الأجل ما قال: وَإِنْ عَرَمُوا آلطّلقَ4 فلا 
يقعٌ الفراق في الإيلاء بتمام الأجل حتى يوقفه السلطان» وقاله عمر وعثمان وابن عمر وعائشة 
وبضعه عشر من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين0©. 

قال الأببري: ولأن الأربعة الأشهر قد جعِلّت للمولي؛ فلا يطالب فيها بالوطء. 
والطلاق إنما يلزم بترك الفيئة التي 200 عليه وهي بعد الأربعة الأشهرء وليس مرور 
الأربعة الأشهر طلاقًا بدلالة قوله تعالى: #وَإِنْ عَرَمُوأ آلطْلَقَ فَإِنَّ آله مَيِيعٌ عَلِيمٌ» [البقرة: 
7] وسميع يقتضي مسموعاء ولما كانت الفاء للتعقيب في لسان العرب؛ ثبت أن قوله 
تعالى: #قإن فأكُو4 إنما هو بعد الأربعة الأشهر. 

قال اللخمي: [ك: 45/ ب] ولا وجه لوقوع الطلاق بمرور الأجل من غير وقف؛ 
لأن الإصابة حقٌ لها؛ وجب ألا بُّقضى بذلك الحقٌّ إِلّا بعد قيام صاحبه به فإذا قام 
بحقه؛ أَمِر من قبّله ذلك الحق بالوفاء به» فإن لم يفى؛ حُكم عليه إذا طلبت الطلاق عند 


(1) جملة (أم لا يطلّق عليه حتى... الأربعة أشهر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) في (ز): (أشهر). 
(0) التبصرة.» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2406. 
(4) كلمتا (يقع بحلول) يقابلهما في (ز): (يقع عليه بحلول). 
( الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 248. 

وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقدر بنحو نصف لوحة. 
(6) في (ك): (الذي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


2 لك تت ل 177 
لددهء فإن تركت القيام بالطلاق بعد لدده؛ لم يطلّق عليه. 

قال: وأرى أَلّا يمهل بعد تمام الأجل الذي جعله الله تعالى عدلَا بينهما(1). 

قال ابن القاسم: وإذا وقفء فقال لها: أفيء؛ لم يعجّل عليه بالطلاق» واختبر مرة 
بعد أخرى. فإذا تبيّن ضرره؛ فرّق الحاكم بينه وبينها(©. 

قال الأبهري: لأنه لم يطأء فقد قصد الإضرار بهاء فإذا اختبره مرة بعد مرة فلم يطأء 
طلق عليه؛ لأنه مضر بها غير مريد للوطء. 

وقال في "كتاب ابن المواز": إنه يؤجل في الابتداء بمقدار أجل العدة -وهي: ثلاث 
حيض- فإن فاء في أضعاف ذلك؛ سقط الإيلاء عنه» وإن لم يفئ حتى مضى ذلك 
الأجل؛ لزمه الطلاق البائن بمضيه. ولم يتنظر فيئته بعده0©, 

وهذا الذي ذكره في "كتاب ابن المواز" يُعترض عليه من وجهين: 

أحدهما أنه جعل العدَّة والطلاق مترقبّاء فإن وطى؛ كانت [على](4 الزوجية من 
غير طلاق» وإن لم يطأ؛ كان الطلاق واقعًا من يوم انقضاء الأجل. 

والوجه الثاني أنه يخلو بها بمثل ذلك الأجلء وتبقى العدة على حكمهاء ولا يكون 
عليه لتلك الخلوة عدة» وهذا خلاف المعروف من قوله في الخلوة» وقد قال ابن القاسم 
في المولي يطلّقء ثم يرجع ولا يطأ حتى تنقضي العدة: إنه إن خلا بها؛ فعليها عدّة 
أخرى (6, 

قال الأبري: ووجه قوله: (إنه إذا لم يفئ حتى انقضت عدتها طلقت عليه تطليقة 
بائنة)؟ فلأنه لما أراد الإضرار بها بقوله: (أنا أفيء)» فلم يفعل؛ أزيل ضرره عنها برفع 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2407. 

(2) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 319. 

(3) قوله: (إنه يؤجل في الابتداء بمقدار أجل العدة... فيتته بعده) بنصّه في التفريع (الغرب): 2/ 93 
و(العلمية): 2/ 33 وبنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 320. 

(4) كلمة (على) ساقطة من (ك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(5) قوله: (وهذا الذي ذكره في "كتاب ابن المواز" يُعترض عليه من وجهين... عدّة أخرى) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2408. 


18/7 ناهين إبي ريخ ليحي ألتْمسَان 
العصمة بينهما بتطليقة بائنة؛ حتى لا يقدر على الرجعة. 


قال الاحورفق: ووحجه هذا القول أي 1 


(ومن امتنع من وطء امرأنه بعذر من مرض أو حبس !6 أو سفر أو عجز عن ذلك 
لكبّر؛ فلا شيء لها عليه ولا مطالبة بينه وبينها)(©. 

وإنها قالملك لآنه لس يمول فتفيري له أجل الإياذيو لا عفنا قطلن عليه 
وإنما ترك ذلك لعُذرٍ لَحِقَه فلا مطالبة بينها وبينه» ولأنها دَحَلَّت على ذلك» وعلمت40) 


أن الزوج يمرض ويحبس [ز: 562/أ] ويسافر ويكبر. 


[في الرجل يطيل السفر مختارا قاصدا 
الإضراربامراته] 


(وإذا أطال المسافر الغيبة عن امرأته مختارًا لذلك. وكرهت امرأته غيبته؛ أمر بالقدوم 
إليها أو نقلها إليهء فإن امتنع من ذلك؛ أمر بفراقهاء فإن أبى؛ فرّق الحاكم بينه 
وبينها)١6.‏ 
والأصل في ذلك ما رُوي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى قوم غابوا بخراسان إما 
أن يقدمواء أو يرحلوا90 نساءهم إليهم, أو يطلقوا"0©. 
قال مالك: وذلك رأيي» وأرى أن يُقضَى بذلك© وإن كان يبعث بالنفقة؛ لأن 


(1) ههنا انتهى السقط المشار إليه آنْقَا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بحو نصف لوحة. 
(2) كلمتا (أو حبس) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 93 و(العلمية): 2/ 33. 

(4) جملة (لعذر لحقه؛ فلا مطالبة بينها... ذلك وعلمت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 93 و(العلمية): 2/ 34. 

(6) في (ز): (يوصلوا). 

(7) قوله: (عمر بن عبد العزيز كتب... يطلقوا) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 196. 

(8) قوله: (قال مالك: وذلك رأبي... بذلك) بنصّه في الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 253. 


ا ع ا 10/7 


محمّله في(1) مقامه على أنه مختارٌ لذلك؛ إلا أن يثبت أنه ممنوع؛ فيكون له حكم 
الأسير(2؟ فلا تطلّق عليه ما دام حي 


الإيلاء في ملك اليمين] 


(ولا إيلاء فيما ملكت اليمين. ولا حق لهنّ ف ذلك2030, وسواء امتنع مسن وطء إمائه(4) 


بيمين أو بغير يمين)7©. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: الَأ لْلْذِينَ يُؤْلُونَ مِن دَسَآيهِمَ ترئص أَرْبَعَةٍ أل سْجْرِك [البقرة: 
6ه والمراد بالنساء ههنا الأزواج. 
يدل على ذلك أن الرجل لا يجب عليه وطء أمته. ولو تركها بلا وطء زمانًا 
طويا67)!؛ لم يكن لها مطالبته به بخلاف الحرائر» فإذا كان كذلك؛ دل على أن الأمة لا 
حّ لها على السيد في الوطء؛ وإذا لم يكن لهنّ حقٌ في الوطء؛ لم يكن لهنَّ حنٌّ في 
الإيلاء. 


اختلِفَ في أجل إيلاء العبد. فقال مالك: شهران؛ لأن النظر في ذلك إنما هو 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) قوله: (لأن محمله في مقامه على... الأسير) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2390. 

(3) في (ز): (الوطء)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) في (ز): (أمته)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 93 و(العلمية): 2/ 35. 

(6) في (ك): (متطاولا). 

(7) كلمة (شهران) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 93 و(العلمية): 2/ 35. 
وكلمة (الحر) يقابلها ني (ز): (الحر» وقد قيل: هما في الأآجل سواء)» وما رجحناه موافق لمافي 
طعي الشريع. 


ص 


10/7 إِنْاهِيمنٍ أي ردي يخِىَ لبي امسن 
للرجال17) دون النساء(©» وقد جعل الله تعالى حدَّه نصف حد الحرء والإيلاء من معاني 
الحدود. واعتبارًا بطلاقه(6©, 

وفي "مختصر ابن شعبان" أنه أربعة أشهر كالحر (. 

قال اللخمي: لآنها المدة التي يلحق الزوجة فيها الضرر بالصبر إليهاء فلم 
يفترق60 رفع المضرة عنها؛ كان الزوج حرا أو عبدًا. 
ولا يجوز أن يطلقى على الزوج إذا كان عبدًا في موضع لم يلحق الزوجة فيه 
600 
فإن اختلفا في المدة» فادّعت المرأة(27 مضي المدة» وادّعى 60 الزوج أنها لم تمض» 
فقال أبو محمد: القول قول الزوج؛ لوجهين: 

أحدهما أن الأصل أن المدة لم تنقضء فهي تدّعي خلاف الظاهر؛ فكان القول 


ضرر 


قوله. 
الثاني أنهما لو اختلفا في أصل الإيلاء؛ لكان القول قوله. كذلك إذا اختلفا في 


فت 


(1) كلمة (للرجال) يقابلها في (ك): (إلى الرجال). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 104. 

(3) قوله: (وقد جعل الله تعالى حدّه... واعتبارًا بطلاقه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 599 و600 
وبنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 5/ 11 و12. 

)4( الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 414. 

(5) في (ز): (تفرق). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2420. 

(7) كلمتا (فادّعت المرأة) يقابلهما في (ز): (فقالت الأمة). 

(8) كلمتا (المدة وادّعى) يقابلهما في (ز): (المدة قد انقضىء, وادّعى). 


00 ا 21 كم 
ا د ا 11/7 


(والظهار يمين تكفر )00 


والأصل في ذلك الكتاب والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب فقول 3 سي هك ا 
التى وَلَدَتَهُمَ 20 بح ليقو نَ مكرا مِنَ لْقَوَلٍ وَرُورَا# [المجادلة: 2]» فذكر الله سبحانه في هذه الآية 
الظهار. وأنه مم ش و . عع 0 يذكر فيه بيان الحكم. 

قال تعالى: #وَالذِينَ يُظَهِرُونَ مِن ذ نَسَأيِهم يَعْودُونَ لِمَا قَالوأ فْتَخَرِيرٌ رَقَبَقٍ من قَبَلٍ أن 
يَكَمَآسَا لز ومظرر ين وَآلّهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ © فَمَن لود فْصِيَامُ سبْرَينٍ مُتَتَابِعَينِ مِن 
قبل أن يََمَآسا قَمَن لم يسع وَإِطْعَامُ ين كينا" دَلِكَ لوأ يله رسو “ ويلك حُدُود 
ل ' وَلَِكَفِرِينَ عَذَّابُ أَلِمُ» [المجادلة: 3: 4] [ك: 44/ ب] [ز: 562/ ب] فدلّت هذه الآية 
على ثبوت حكم الظهار بالشرع» وأنه تجب به الكفارة, وأنْ الكفارة 67 مرتبة. 


الل و ري ري ل ل تعلبة وها قالت: 

ظَاهَرَ مني رَوْجِي أَوْس بْنُ الصَّامِتِء فَجِنْتٌ لت رشول اية شك إن وَرَسُولٌ الله كله 
يجَادِليِي فيد وَيَقَولٌ: «انَقِي الله فَإِنَهُ اللواعلايه تاترات على اول النزا ولد شيع 
أللَّهُ قَوْلَ التى ع يد [المجادلة: 1]» إِلَى 5067 قَقَالَ: ميق رَقَبَهَا قَالَتْ: لا 
يَجِد قَالَ: اليْصومٌ شور يْنِ مُتَتَابعَيْنِ, قَالْتٌ: يَارَ ول اللى إِنهُ َي يتايو م مجاه 
قَالَ: ١كلِيَطْعِمْ‏ ستَين و مشكيًًا قالت: مَا عِنْدَهُ مِنْ شََيْءِ يَتَصَدَّقُ بو قالت: 5 سَاعَتَكِلِ 
بِعرَقٍ في نغ قلت: ايا رسول الله» وأنا سأَعِينُُ بعَرَقٍ آحَرٌ قال: «َدْ أَحْسَيْت اذْهَبِي 


هه ن 


َأَطْعِوِي بها عَنْهُ سِنينَ مِسْكِبنًاء وَارْجِعِي إِلَى ابْن عَمكِ)ا. 


(1) كلمتا (كتات الظهار) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 94 و(العلمية): 2/ 35. 

(3) قوله: (فذكر الله سبحانه في هذه... القول وزور) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 603 والجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 257. 

(4) كلمتا (وأن الكقارة) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 


11/7] رْاهِيَنِ إبي دياعت التي ألتَمسَانَ 

وَالْعَوَق4(0: سِتّونَ صَاعًا(©. 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على أن الظهار ثابتّ في الشرع» وإن كانوا مختلفين في 
فروعه. 

إذا ثبت هذا؛ فالظهار على ضربين مطلق ومقيّد. 

فالمطلق ما لم00 يعلق بشرط(4» كقوله: (أنتٍ عليّ كظهر أمي) فلا يزيد على 
اليوهة ا لكسيدل ]لآ بالكنار بعد لمرو 

والمقيّد على أربعة أو جه(6©: 

أحدها(7 أن يقول لها(©: أنتِ علي كظهر أمي اليوم. 

والثاني أن يقول لها: إذا مَضَى شهر أو سنة فأنتٍ علي كظهر أمي. 

والثالث أن يُعلّقه بشرط لا يدري أيكون أم لا؟ كقوله: إلى قدوم فلان, أو م(© 
أشبه ذلك. 

والرابع أن يجعله يميئاء فيقول: إن كلمت فلانًاء أو دخلت دار فلان فأنت عليّ 
5 

فإن قال لها: أنت علي كظهر أمي اليوم؛ فهو مظاهرٌ منها. وإن مضى ذلك الوقت». 
ولا يطأها حتى يكفرء قاله مالك في "المدونة"(00, 


(1) في (ك): (والفرق). 
(2) حسنء رواه أبو داود: 2/ 266» في باب الظهار من كتاب الطلاق» برقم (2214). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 642» برقم (15284) كلاهما عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ها . 
(3) كلمة (لم) يقابلها في (ز): (ليس له). 
(4) كلمة (بشرط) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) جملة (فلا يزيد على ذلك. وهذا... بعد العودة) ساقطة من (ك).» التي انفردت مها (ز). 
(6) كلمتا (أربعة أوجه) يقابلهما في (ك): (وجوه). 
(7) كلمة (أحدها) يقابلها في (ك): (أما الأول). 
(8) كلمة (لها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(9) كلمتا (أو ما) في (ز): (وما). 
(10) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 53. 


ارا ا تت ا 1537| 

ا يي 1 1 1 1 111 110111111 
ره 

وإن قال لها: إذا مضى شهر أو سنة» فأنت علي كظهر أمي. فإنه يكون مظاهد |(1) 
من الآن. 

وعلى القول الآخر لا يكون مظاهرًا حتى يمضي الأجل. 

وإن قال لها: أنت طالق, أو أنت0© علي كظهر أمي إلى قدوم فلان؛ لم يلزمه شيء 
لا(© طلاق ولا ظهار حتى يقدم فلان. 

قال(: فإن لم يقدم؛ فلا شيء عليه0©, 

وإن قال:[1ز: 1/563] من الساعة إلى قدوم فلان؛ لزمه الطلاق» والظهار 
مكانه. 

وإن قال لها: إن دخلتٍ دار فلان فأنتٍ علي كظهر أمي؛ فلا يلزمه69) فيه( ظهارٌ 
حتى يدخل دار فلان؛ لأنَّ زوجها! علّقه بصفة [ك: 1/43]» فمتى لم توجد الصفة التي 
علّق الظهار بها؛ لم يلزمه شيء© 


(1) عبارة (فإنه يكون مظاهرًا) يقابلها في (ك): (فهو مظاهر). 

(2) كلمتا (أو أنت) يقابلهما في (ز): (وأنت). 

(3) كلمتا (شيء لا) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(4) كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) من قوله: (فالظهار على ضربين: مطلق ومقيّد. فالمطلق) إلى قوله: (فإن لم يقدم؛ فلا شيء عليه) 
بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2299 و2300. 

(6) في (ز): (يلزم). 

(7) كلمة (فيها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمتا (لأن زوجها) يقابلهما في (ز): (لأنه). 

(9) من قوله: (وإن قال لها: أنت طالق» أو أنت) إلى قوله: (علّق الظهار بها؛ لم يلزمه شيء) بنحوه في 
المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 53. 


11/7 إِرَاهِي من ي ردي تخ ألبَحبِيَ ألتَمِسَان 


(وإن قال لامرأته” 4 أنت علي كظهر أمي أو ابنتتي أو أختي أو واحدة(2) من ذوات 


محارمه(0)ب فهو مظاهز. وعليه الكقّارة)(4. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: لوَالِينَ يُظَهرُونَ من نِم ّم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ فَمَحَرِيرٌ 
َقَبَو... الآية [المجادلة: 3] فذكر الظهار» وهو مشتقٌ من الظهر. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن صريح الظهار قول 
الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي0©. 

قال التّحاس: ومعنى ذلك أن يجعلوا ظهورهنّ عليهم كظهور9) أمهاتهم. 

قال اللخمي: وذكر الظهر ههنا كناية عن الوطء؛ لأنَّ الظهر موضع الركوب على 
ار دين 

وحقيقة الظهار تشبيه المرأة المحللة له بالمرأة المحرّمة عليه0©, فكل 7 مَنْ ظاهر 
بمحرَّمةٍ عليه على التأبيد برضاع أو نسب أو صهر كأمه أو(19) أخته أو ابنته أو جدته أو 
خالته» أو ابنة أخيه» أو واحدة(41 من ذوات محارمه أو أم زوجته أو ابئنة زوجته؛ وقد 
مخ را نإ تهنقلاء» لأن تتحريم هو تحر أندئ للإذااقة المعالاق لا 
االمدتناف» كان نظام ا عليه الكنابة 


(1) في (ز): (لها). 

(2) في (ك): (أحد). 

(3) في (ز): (محارمي). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 94 و(العلمية): 2/ 35. 

(5) الإشراف. لابن المنذر: 5/ 287. 

(6) في (ز): (كظهر). 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2287. 

(8) قوله: (وحقيقة الظهار: تشبيه المرأة المحللة له بالمرأة المحرّمة عليه) بنصّه في الإشراف» لعبد 
الوهاب: 1/ 603. والمعونة» لعبد الوهاب: 1/ 603. 

(9) في (ك): (فكان). 

(10) كلمتا (كأمه أو) في (ز): (كأمه, أو ابنته» أو). 

(11) في (ك): (أحد). 


قافا 1 00000 تروط 


(وإن قال لها: أنتِ علىّ كظهر امرأ 
وقال عبد الملك: هو 7 


فوجه قول مالك هو أنه شبّه امرأته بظهر محرّمةِ عليه كالأم. 

ووجه قول عبد الملك فلأن الظهار إنما يتعلق بتحريم مؤبّدء وذلك منتفيٍ في 
الأجنبية» ولأن الظهار إنما نزل بالتشبيه بذوات المحارم, فلا يتعدَّى به ما وَرَدَ فيه(©. 

[ فيمن فال لزوجته: أنت علي كظهر أبي, 
أوكظهر زيد, أوكظهر الدابة] 

(وإن قال لها: أنتِ على كظهر أبى؛ كان مظاهرًا. 
ولو قال لها: أنت على(© كظهر زيد. أو كظهر الدابة؛ كان مظاهدً|). 

اختلفَ فيمن قال لزوجته: أنتِ علي كظهر أبى» أو كظهر زيد» أو كظهر الدابّة هل 


يكون مظاهرًا؟ أم لا؟ 
فقال ابن القاسه7©: وإذا قال لزوجته: أنتٍِ علي كظهر أبي أو غلامي؛ فهو 
: 6 
مظاه ( ا 


قال: لآنه ذكر الظهر. 
وقال مطرّف وابن حبيب: لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا؛ لأنه لم ينوه» وإنما نوى ما 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 94 و(العلمية): 2/ 35 و36. 

(2) قوله: (فوجه قول مالك هو: أنه شبّه... فيه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 259. 

(3) عبارة (كان مظاهرًاء ولو قال لها: أنت علي) يقابلها (ز): (أو)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

)4( التفريع (الغرب): 2/ 94 و(العلمية): 2/ 36. 

(5) في (ز): (مالك)» وما رجحناه موافق لما في اختصار ابن أبي زيد ونوادر ابن أبي زيد. 

(6) قول ابن القاسم بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 2/ 254 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
5/ 293 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 198. 


1677 إِاهِيْمنٍ إبي رديح د 
تق عه لصيلف بو]نه المدكة من القوله لادغير يها از ليه القران: 
والصواب ما قاله ابن القاسم؛ لأن الأب والغلام محرّمان عليه كالأه17). 
وإن قال لها: أنتِ علي كظهر زيد» أو كظهر الدابة؛ فإنه مظاهرٌ عند ابن القاسم. 
وعلى قول [ز: 563/ ب] عبد الملك: لا يكون ظهارًا0©؛ لأن الظهارَ عنده لا يكون 


[ صريح الظهاروكنايته ] 
[ك: 3/ ب ] (وإن قال لها: أن على كأمى أو مثل أمى. وأراد بذلك الظهار؛ كان 
مظاهرًاء وإن لم يكن له نية في ظهار ولا طلاق؛ كان مظاهرًا. 
ولو أراد بذلك الطلاق كان مطلقًا ألبتة0©», ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى 


الطلاق. 
وكذلك صريح الطلاق وكنايته جميعًا لا ينصرفان بالنية إلى الظهارء وكناية الظهار 
خاصّة(4 تنصرف بالنية إلى الطلاق)0©. 
اعلم أن للظهار صريحًا وكناية» كما أن للطلاق صريح وكناية00 فصريح الظهار 
قوله77): أنتِ عليّ كظهر أميء وكنايته أنتِ علي كأمي أو مثل أمي. 


)01( قوله: (والصواب ما قاله افر القاسم... كالأم) بنصّه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 261. 

(2) قوله: (وقال مطرّف وابن حبيب: لا يكون ظهارًا ولا طلاقا... يكون ظهارًا) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 2293 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 261 والتبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 5/ 2295. 

(3) كلمة (ألبتة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 

(4) جملة (وكنايته جميعًا لا ينصرفان... خاصّة) يقابلها في (ز): (لا)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(5) في (ز): (الظهار). وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 2/ 04 و(العلمية): 2/ 36. 

(6) عبارة (كما أن للطلاق صريح وكناية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (قوله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


اد |00 راكلك تمت رف 0 رف 0 

وصريح الطلاق أنتِ طالق. 

وكنايته أنت خخليّة أو بريّة» أو بائن؛ أو غير 19) ذلك من الكنايات. 

فإذا قال الرجل لزوجته: أنتٍ علي كظهر أمي؛ كان مظاهرًاء فإن أراد به(© الطلاق؛ 
لم ينصرف إليه؛ لأنّ صريح الظهار لا ينصرف بالنية إلى الطلاق(©» كما أن صريح 
الطلاق لا ينصرف بالنية إلى الظهار؛ لأن كل واحدٍ منهما أصل في بابه» فلا يجوز أن 
يكون كناية عن غيره» ولا يلتفت إلى نيته في ذلك» ولو جاز ذلك؛ لكان نقلا للأصول 
وقلبًا لها عمًا ججعلت عليه وهذا يُوجب أن يكون البيع طلاقاء والطلاق نكاحًا(» وهذا 
فاسدٌ بلا خلاف في ذلك بين أهل العلم نعلمه. 

وأما كناية الظهار» فتنصرف عند مالك بالنية إلى الطلاق؛ لآنه لمَّا عمل ني الطلاق 
من الكنايات ما هو أضعف من هذا القول؛ كان عمل القول فيه أولًا؛ إذ قد جعل امرأته 
محرّمة عليه كتحريم الأم» وتطلّق عليه ثلانّا؛ لأنَّ المدخول بها لا تحرم عليه إلا بالثلاث 
ولا تكون واحدة وإن نواه» كما لو نوى بالطلاق الثلاث واحدة؛ لم تنفعه. كذلك ذكر 
الشيخ أبق بكر الا مشرق: 

ولاتنصرف كنايات الطلاق بالنية إلى الظهار. 

والفرق بينهما أن الطلاق لما كان أقوى من الظهار في التحريم؛ لأنه يحل العقد؛ لم 
تنتقل كنايات الطلاق عمًا يجب ذلك اللفظ من تحريم العصمة إلى كنايات الظهار التي 
توجب تحريم الوطء؛ لأنَّ تحريم العصمة بخلاف كنايات الظهار فإنها في القوة أضعف 
من كنايات الطلاق؛ لما بيّناه. 

فإذا أريد بها ما هو أقوى؛ انصرفت إليه. ولا يعترض على هذا بصريح الظهار» فإن 
(1) عبارة (وبريّة» وبائن» وغير) يقابلها في (ز): (وبريّة» وبائن» وغير). 
(2) في (ك): (بذلك). 
(3) جملة (لأن صريح الظهار لا ينصرف بالنية إلى الطلاق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(4) كلمتا (والطلاق نكاحًا) يقابلهما في (ز): (والنكاح طلاقًا) بتقديم وتأخير. 


قوله: (لكان نقلًا للأصول وقلبًا لها عمّا... والطلاق نكاحًا) بنصّه في التكت والفروق. لعبد الحق: 
266/1 


نا إِنْاهِيْمنٍ بي رَدبَا يخ لتحي ألتمِسَانَ 
ذلك أصلّ في بابه والأصول لا يجوز نقلها(1). 

فإن أراد بقوله: (أنت علي كأمي) الظهار؛ كان ظهارًا. 

قال الأمبري: لأنّ ذلك كناية عن الظهارء وإن أطلقه من غير نية؛ كان ظهارًا؛ لأنه 
انا 


(وإذا قال الرجل: كل امرأة أ أنزوجها فهي علي [: 1/42] كظهر أمي؛ لزمته الكمّارة في 


ذلك. بخلاف الطلاق؛ لأن تحريم الظهار ينحلّ بالكفارة» وتحريم الطلاق لا نحل ظ 
[بها])00. ظ 

اعلم أن من قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليّ كظهر أمي؛ فتروج امرأة؛ لزمه الظهار 
والكمّارة بخلاف الطلاق؛ لأنَّ تحريم الظهار ينحل بالكمّارة وتحريم الطلاق لا 
00 

الى 97 2 َط ع َم 

واختلف هل يلزمه في كل(© امرأةٍ يتزوجها كفارة؟ أم كفارة واحدة تجزئه60) عن 
جميع ذلك؟ 

فقال ابن القاسم: تجزئه كفارة واحدة عمَّن تزوّج77؛ لأن الظهار يمينّ تكفر. 


(1) من قوله: (وأما كناية الظهارء فتنصرف عند مالك بالنية إلى الطلاق) إلى قوله: (والأصول لا يجوز 
نقلها) بنحوه في النكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 265 و266. 

(2) من قوله: (وأما كناية الظهار» فتنصرف) إلى قوله: (لأنه كناية عن الأصل) ساقط من (ز) وقد انفردت 
به (ك). 

(3) كلمة (بها) زائدة من طبعتي التفريع. 
و التفريع (الغرب): 2/ 94 و(العلمية): 2/ 36. 

(4) قوله: (من قال: كل امرأة أتزوّجها فهي... لا يَنحل) بنصّه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 606. 

(5) عبارة (يلزمه في كل) يقابلها في (ك): (يلزم لكل). 

(6) في (ز): (تكفيه). 

(7) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 169. 

(8) في (ك): (فصار). 


ا ع 01 1]6/7] 
مَن 17 قال: والله لا أكلت هذا الطعام؛ ولا لبست هذا الثوب» ولاشربت هذا الماء ثم 
حنث في شيءٍ من ذلك؛ فإنما عليه كقّارة واحدةٌ. 

وقال ابن نافع: يلزمه لكل امرأةٍ يتزوجها كفارة. 

قال عبد الحق: وحمي حرو وما رج عدي مو اياده ابن انو عير 
أنه إذا تزوّج امر أةّ وكفر ععن ظهاره» ثم تزوّج أخرى فقد حصل مكفرًا عن ظهاره في 
هذه الثانية قبل لزوم الظهار فيها(2» وكقارة الظهار إنما تكون بعد لزوم الظهار 
200 

ولو قال: من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمّىي؛ لزمه في كل واحدة يتزوجها 
كار :40 

والنون قينا أناقن تثالة ركو د مين الساة) 0120© قفية إلى إنمات 
الظهار في كل واحدةء بخلاف قوله: (كل امرأةٍ أتزوجها) فإنه لم يجعل لكل امرأةٍ 


قال أبو إسحاق: في ذلك60) نظر. 


(1) كلمة (من) يقابلها في (ك): (ما لو). 

(2) قوله: (وقال ابن نافع: يلزمه لكل امرأةٍ... الظهار فيها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 2277 وذكر عبد الحق بقوله : (بعض أصحابنا). 

وهنارة تنهار كنارة الظهاذ إنما: .. الظهار به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

)04( قوله: (ولو قال: من تزوجت من النساء. .. يتزوجها كارة) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
2 4 والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 276. 

(5) جملة (لزمه في كل واحدة يتزوجها... فكأنه) يقابلها في (ز): (فقد). 

(6) كلمتا (في ذلك) يقابلهما في (ز): (فيه). 


10/7] إِبرَاهِينٍ أي رَكَريَا كح اَلبحبِيَ ألدمِسَانٍ 


[ فيمن ظاهر من جميع نسائه ] 


(ولو قال لأربع نسوة له: (أنتنّ علىّ كظهر أمّي) لزمه في جماعتهن كفارة [ز:564/أ] 
واحدة. 


ولا يجوز له وطء واحدة منهن حتى يكمّرء فإذا كفّر؛ جاز له(1 أن يطأهنّ أو من شاء 


000 : 


كقارة واحدة؟ ويس ريه 
فقال مالك: يلزمه 2 جيني شاه واتحزة40 1 وذهب الشافعى إلى أن علبه60) 
لكل واعلة 160:6 


الضَر 


ودليلنا ما رواه ابن وهب أن عمر بن الخطاب ذفتتهُ قال في رجل ظاهر من أربع 
نسوة له(22 في كلمةٍ واحدة "إن غليه كثارة "2080 ولم يخالفه أحدٌ في ذلك» وهذا 
كالإجماء0©. 

قال الأمبري: ورّوى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئْل عن رجل يظاهر من 
أربع بمزة كلمل و احتف اققال: لين عليه كنا رع وا ه93 !لو لآن الطينار لكا كانت 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 94 و(العلمية): 2/ 36. 

(3) في (ز): (جماعتهنً). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة)::3/ 55. 

(5) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) قول الشافعي بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 771/2. 

(7) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) رواه سعيد بن منصور في سننه: 2/ 39) برقم (1831). 
والبيهقي في سننه الكبرى 631/7) برقم (15254) عن عمر بن الخطاب ذه . 

(9) قوله: (فقال مالك: بلرية ل سير كنار .. وهذا كالإجماع) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 275. 

(10) قوله: (مالك عن هشام بن عروة... واحدة) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 55. 


اد ]0 زاكر ككرت ا ا 11/7 
. مين تكفْر؛ كان جمعه لأربع نسوة أو أقل في كلمة واحدة» كجمهه لهن في يمين واحدة 
ع ليفلا قرو طايه كنا ره و »1 

قال الأبيري: والمعنى الجامع بينهما [ك: 41/ ب] أن الظهار يمين تكمّرء واليمين 
لله تعالى تكفّر ولم يجز رد ذلك إلى الطلاق؛ لأن الطلاق شيء يحل العقد. ولا يزول 
ذلك لحن كانه 

فإن قيل: فقد يزول الطلاق بالرجعة؟ 

قيل له: الرجعة ليست تزيل الثلم الذي وقع في العقد فتصيره كأنه لم يكن؛ لأنها 
ترجع على ما بقي من عدد الطلاق» والكقّارة تزيل التحريم حتى لا يبقى له حكم ولا 
أثرء فاختلفا من هذه الجهة. 

ايت هر خا يرن لوطو أسزة متهن سد كدر لآن الظهار لزمه في 
جميعهن: فإذا كمّر؛ جاز له أن يطأهن؛ لأن بالكمّارة انحل الظهار عنه فلم يبِقٌّ له مانع 


يمنعه من وطتهن (1). 


ا 


(ولو قال لإحدى نسائه: أن علي كظهر أميء ثم قال: وفلانة أيضًا لامرأة(© غيرها 
من نسائه: أ نت07 علي كذلك؛ وجبت(4 عليه كقّار تأ ن)0©, 


اعلم أن من عدّد الظهار على نسائه. فقال لامرأة منهن: أنتِ 07 علي كظهر أمي. ثم 


(1) من قوله: (قال الأببري: وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سّئّل) إلى قوله: (فلم يبق له مانع 
يمنعه من وطئهن) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) كلمة (لامرأة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) كلمة (أنت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (كذلك؛ وجبت) يقابلهما في (ز): (ذلك» وحنث»؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) كلمة (كمّارتان) يقابلها في (ك): (لكل واحدة كفارة) 
و التفريع (الغرب): 2/ 94 و95 و(العلمية): 2/ 36. 

(6) في (ز): (أنتن). 


12/7] إنْاهِيْمنٍ إي َديَ كدق تبي ألتمسَاقَ 
قال للأخرى: وأنتٍ علىّ مثلها؛ وجب عليه لكل واحدة منهن كفارة. 

قال الاميرف: لآنه قد ظاهر منهما بكلمتين مفترقتين» بمنزلة من حلف على أشياء 
مختلفة بأيمانٍ متعددة» فقال: والله لا لبست17) هذا الثوبء ووالله لا أكلت هذا الطعام 


ووالله لا شربت هذا الماء؛ فإن عليه لكل واحد(2 من ذلك كفارة إذا حنث. 


(ومن قال: كلما تزوجت. فالمرأة التي أتزوجها علىّ كظهر أمي؛ لزمه كلما تزوّج 
كفارة بعد كفارة» بخلاف قوله: كل امرأةٍ أتزوجها فهي علىّ كظهر أمي)07. 
والفرق بينهما أنه لما قال: (كلما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها علي كظهر أمي)؛ 
فقد قصد تخصيص الظهار في كل امرأةٍ وتعدّدِه حيث أتى ب١كلَّما)‏ التي تفتضي (4) 
التكرار. 
قال الأببري: لأنه أفرد ذكر7© كل امرأقِء وألزم نفسه الظهار منها متى تزوجهاء ولم 
يجمعير فى كلمة واحدة» فلزمتة60) كمارة عن كل واتحدة إذا تروههاء بخلاف قولهة (كل 
امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي) فإنه لم يقصد تخصيص الظهار بكل امرأة ولا 
تعدده؛ لآنه لم يأت بحرن يقتضي التكرار. 
قال الأبري: لأنه قد جمعهن في كلمة واحدةٍ فتجزته كفارة واحدة» كما لو قال: 


واللّه لا تزوجت امرأة أبدًا؛ فتجزئه واحدة 


(1) كلمتا(لا لبست) يقابلهما في (ز): (لا شربتٌ» ولا لبستٌ). 

(2) في (ك): (واحدة). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 95 و(العلمية): 2/ 36. 

(4) كلمتا (التي تقتضي) يقابلهما في (ز): (التي هي تقتضي). 

(5) كلمة (ذكر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ز): (فيلزمه). 

(7) جملة (كما لو قال: والله لا... فتجزئه واحدة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ا و ا 0 133/7 


(ولو قال لامرأة تحته: أنتِ طالق ألبتة(1» وأنت عليّ كظهر أمي؛ لزمه الطلاق» ولم 
يلزمه الظهار» ولو قال لها: أنت علىّ كظهر أمي وأنتِ طالق [ألبتة](©؛ لزمه الطلاق 
والظهار ولم يكمّر حتى ينكحها بعد زوج؛ فإذا نكحها؛ لم يطأها حتى يكمّر عنها. 
ولو قال لامرأةٍ أجنبية: أنت طالق» وأنت علي كظهر أمي [إن تزوجتلك؛ لزمه الطلاق 
ولم يلزمه الظهار إن تزوجها]7©), أو قال لها: أنت علىّ كظهر أمي. وأنت طالق إن 
تزوجتدكِ ثم تزوجها؛ لزمه الطلاق والظهار معًا [إذا تزوجها](4: وحرمت عليه 
بالطلاق» فإذا نكحها بعد ذلك؛ [ز: 564/ ب] لم يطأها حتى يكفّر عنها)(5. 
اعلم أن من قال لامرأة تحته [ك: 40/أ]: أنت طالق ألبتة(©» وأنت على كظهر أمي؛ 
فإنه يلزمه الطلاق ولا يلزمه الظهار؛ لأنه وقع على غير زوجة» وليس كالذي يقول 
لأجنبية7»: إن تزوجتك فأنت طالق» وأنت علي كظهر أميء فإنه يلزمه الظهار والطلاق 
جميعًا إذا تزوجها(©. 
والفرقٌ بينهما أن الذي قال لها: إن تزوجتك فأنتٍ طالق» وأنت علي كظهر أمي 
7ه علّق الطلاق والظهار بحصول العصمة» وجمع بينهما بالواو التي لا توجب 


(1) كلمة (ألبتة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 

(2) كلمة (ألبتة) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(3) جملة (إن تزوجتك؛ لزمه... تزوجها) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(4) كلمتا (إذا تزوجها) ساقطتان من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(5) جملة (ولو قال لامرأةٍ أجنبية: أنت طالق... يكفر عنها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وهي في 
طبعتي التفريع (الغرب): 2/ 95 و(العلمية): 2/ 37 و38. 

(6) كلمة (البتة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (لأجتبية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) قوله: (وليس كالذي يقول لأجنبية: إن تزوجتاك... إذا تزوجها) بنصه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
02,.. 

(9) ما بين المعكوفتين زيادة أدر جناها؛ ليستقيم مها السياق. 


10/7] إرْاهِيَنٍ إبي ركد ليحي اسان 
رتبة» فإذا وَجد التزويج؛ وقعا معًا وقوعًا واحدًا؛ بخلاف قوله لزوجته: أنت طالق ألبتة. 
وأنتِ على كظهر أمي؛ فإن الطلاق وقع أولًا لمصادفته العصمة؛ والظهار لم يصادف 
عضب قانارقا: 

وأما قوله: (وإن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي» وأنت طالق ألبئة؛ لزمه الظهار 
والطلاق) فلأنه لما قدَّم الظهار فقد صادفَ الزوجية والعصمة باقية؛ فلزمه الظهار. 
ولزمه الطلاق -أيضًاح- لأن العصمة باقية» ولأن(1) الظهار إنما حرّه© الوطء فقطء 
0-0 

وأما قوله: (ولم يكفّر حتى ينكحها بعد زوج) فلأنه لما طلقها ألبتة فقد حرمت 
عليه ابعر له حتى تنكح زوبجًا غيره» فإذا تزوّجها بعد زوج؛ لم يجز له أن يطأها 
حتى يكفر كفارة الظهار؛ لكي يحل له ما كان حرامّا(© عليه بالظهارء وهو( الوطء. 


| لزوم كفارة الظهار] 


(وكفارة الظهار لا تلزم بمجرد القول حتى ينضاف إليه(© العود. 
وقد اختلف قوله في العود ما هو؟ فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما أنه العزم على إمساكها بعد المظاهرة منها. 


| والرواية الأخرى أنه العم على وطئها. 
ومن أصحابنا من قال: العود 3 فق إحدى الروايتين عن مالك260- هو الوطء نفسه. 


والصحيح عندي ما قدمته. والله أعلم)77). 


(1) في(ز): (لأآن). 

(2) فق (ز) بحرم 

(3) في (ز): (محرّمًا). 

(4) في (ز): (وهي). 

(5) في (ز): (إليها»؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) عبارة (في إحدى الروايتين عن مالك) يقابلها في (ز): (عن مالك في إحدى الروايتين) بتقديم تاشر 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 95 و(العلمية): 2/ 38 و39. 


لان ع 1 1]/7] 

اعلم أن كمّارة الظهار لا تلزم بمجرد القول حتى ينضاف إليها العود. والدليل على 
ذلك قوله سبحانه: لوَآلذِينَ يُظهِرُونَ من نسَلَهِمْ ثم يعُودُونَ لِمَا قَانُوا فَتَحَرِيرٌ رَكَبَوِ مّن قَبَلِ أن 
كماما ذَلِكٌر تُوعَُورت به وَآلَهُ ما تَعَمَلُونَ حبر( فَمَن لّرَْدَ قَصِيَامُ سَبْرَيْنِ مَُتَابعَينِ مِن 
قَبَلِ أن يَتَمَآمَاك [المجادلة: 3 4] فأوجبَ الكفارة بشرط العودة. 

واختلف في العود ما هو؟ 

فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: 

إحداهن أنه العزم على إمساك(1) التي ظاهر منها ووطتها جميعًا0©: فإذا حصل منه 
العزم على هذين؛ فقد صار عائدًاء ولا يكون عائدًا(© بالعزم على أحدهما دون الآخر. 

والرواية الثانية أن يعزم على الوطء فقط 

والرواية الثالثة أن العود هو نفس 00 الوطء0» وهي رواية ضعيفة» [ك: 40/ ب] 
وقد وجّهها الأبريء فقال: والدليل على أن العود إنما هو الوطء [ز: 565/ أ] واستباحته 
بعد أن حرمه هو أن الظهار”© ليس يخلو تحريمه من أحد وجهين: 

ما أن يكون محرمًا لعقد النكاح» أو محرمًا للوطء» فلو كان محرمًا لعقد التكاح؛ 
لما جاز أن يستقر عليه بالكفارة؛ لأن ما طعن في العقد وحله له( يرتفع بالكفارة 
كالطلاق» وإذا كان كذلك؛ علم أن تحريم الظهار إنما هو للوطى. المنيم عاد للوطء 
فقد وجبت عليه الكفارة؛ لأن التحريم يلزمه0© بقول الظهارء والكمارة بالعود. فهذا 


(1)ن (ز): (إمساكها). 

(2) قوله: (أنه العزم على إمساك التي ظاهر منها ووطئها جميعًا) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
2/. 

(3) عبارة (ولا يكون عائدًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

)4( في (ك): (العودة). 

(0) كلمتا (هو نفس) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ممما (ك). 

(6) قوله: (أنه العزم على إمساك... الوطء) بنحوه في عيون المسائل» لعبد الوهاب. ص: 361. 

(7) عبارة (هو: أن الظهار) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمة (لم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) في (ك): (يلزم). 


00 


1067| إِْاهِيْمن أي ردي يو لتحي ألتَمسَان 
وجه17) قول مالك: إن العود هو الوطء نفسّهء حكاه عنه0© ابن القاسه7(© وابن عبد 


الحكم. 

قال الأبيري: وقد قال مالك: إِنَّ العود هو العزم على الوطء» فمتى عزم على 
الوطء(4» فقد لزمته الكقّارة؛ مات أو طلَّق أو ماتت هيء حكاه أشهب عنه(6. 

ووجه هذا القول قوله تعالى: انم يَعُودُونَ لِمَا قالوأ تحير ركب من قَبلِ أن يَتَمَآسَّاي 
[المجادلة: 3] فأوجب الله تعالى الكقارة قبل المسيس وهي تجب بالعود فدلٌ على (6) 
أن الذي أوجب الكمّارة غير الوطء؛ وهو العزم عليه؛ لأنه لو كان العود هو الوطء؛ لجاز 
له أن يطأ : ثم تلزمه الكفارة» فلمًّا لم يجز له أن يطأ لمنعه تعالى من ذلك؛ علم أن العود 


هو غير الوطى. وهو العزم عليه(7). 
وذهب داود إلى أن العود هو 60 أن يُعيد اللفظ الأول» فإذا قال ثانية: أنتٍ علي 
كظهر أمي؛ فقد عاد9©, 


والصحيحٌ من قول مالك أن العود هو إرادة الوطءء والإجماع 1922 عليه؛ لا نفس 
الوعل 412 


(1) كلمة (وجه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) تهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 174. 

(4) عبارة (فمتى عزم على الوطء) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قوله: (وقد قال مالك: إن العود هو العزم على... حكاه أشهب عنه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 5/ 297. 

(6) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) قوله: (ووجه هذا القول قوله تعالى: #ثُمّ يَعُودُونَ4... العزم عليه) بنصّه في التكت والفروقء لعبد 
الحق: 1/ 265. 

(5) جملة (غير الوطء» هو العزم... العود هو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) قوله: (وذهب داود إلى أن العود... فقد عاد) بنحوه في المنتقى» للباجي: 5/ 273. 

(10) في (ز): (والعزم). 

(110) قوله : (والصحيح من قول مالك: أن العود... نفس الوطء) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 257. 


]كر رت ا 07 

يدل على ذلك قوله تعالى: لقَمَحَريرُ رَكََو من قَبلِ أن يََمَآمَا4ك فدلٌ على أن العود ليبس هو 
الوطء؛ إذ لو كان هو الوطء؛ لجاز له أن يطأ: ثم تلزمه الكفارة» فلمًّا لم يجز له أن يطأ لمنع الله 
يي إياه من ذلك» وأوجب 47 الكقارة عليه بالعوده فعلم أن العود غير الوطء0©. 

وليس العود أيضًا تكرار القول كما يقول المخالف. وذلك أن الله تعالى يقول: 
#وإِئّكُمّ لَيَقولُونَ مُبكرا يِنَ أَلْقَوْلٍ وَرُورَا؛ [المجادلة: 2]» فكيف يؤمر من قال المنكر 
والزور© بأن يعود إليه. 

فألوالاً برع ونان القرك الأر ل ليل عن انعد درون إها البركون ثدحب 
التحريم» فالكمّارة تجب بإزالة التحريم وهو العزم على الوطء أو الوطءء أو يكون القول 
الأول لم يوجب تحريمًا؛ فالقول الثاني مثله» وهذا لا يقوله عالم» فإذا بطل أن يكون 
العود نفس الوطء»ء وبطل أن يكون تكرار القول لما ذكرناه» لم يبِقّ إلا أنه الرجوع إلى 
العزم على الوطء الذي قصدوا تحظيره0» على أنفسهم. فرجعوا إلى استباحته فأمروا 


بالكفارة عند أدائهم استباحة ما منعوا أنفسهم منه9©. 


(ولا يجوز للمظاهر أن يطأء ولا يباشر 60 حتى يكفر. 
ولا بأس أن ينظر إلى الوجه والرأس واليدين77) وسائر الأطراف قبل أن يكفر)(8©. 


(1) في (ز): (واجب). 

(2) قوله: (يدل على ذلك قوله تعالى: #فتَحريرٌ رَقبَةٍ4... غير الوطء) بنصّه في التكت والفروقء لعبد 
الحق: 1/ 265. ا 

(3) كلمتا (المنكر والزور) يقابلهما في (ز): (الزور والمنكر) بتقديم وتأخير. 

(4) في (ز): «(بحظره). 

(5) قول الأببري لم أقف عليه ولكن نقله بنحوه ابن يونس في جامعه (بتحقيقنا): 5/ 257 و258 وعبد 
الحق في النتكت والفروق: 1/ 265» ولم ينسباه إليه. 

(6) كلمتا (ولا يباشر) يقابلهما في (ز): (ولا يقبّل» ولا يباشر)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) كلمتا (والرأس واليدين) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وهما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 95 و96 و(العلمية): 2/ 39. 


13/7 إِرْاهِينِ أي ريا ىلبي ألتَمسَايَ 


والأصل في ذلك قوله تعالى: [ز: 565/ ب] #وَالَذِينَ يُظَهِرُونَ مِن ضَيهِمٌَ ثُهَ يَعُودُونَ لِمَا 
قَانُوا فَتَحرِيرٌ رَقبَةٍ يّن قَبَلِ أن يَكَمَآسّاك [المجادلة: 3]» فنص على منع الوطء قبل أن يكفر. 

نإل عالسو وول يد بولا افر ولا فس ول تفار الى دادولا إلى قنعورها 
حتى يكمّر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خير(1» وقد قال تعالى: لقَتَحَرِيرٌ رََبَو يّن قَبلِ أن 
يَكَمَآهَا(2), 


(والظهار من الأمة المملوكة كالظهار من الزوجة:. وتلزم الكفارة فيها كلزومها في 

الزوجة. 

وكذلك الظهار من أم الولد والمديّرة. 

ولايلزم الظهار ني المعتقة إلى أجلء ولا ني المكاتبة)(8. 
اعلم أن الظهار يصح من الزوجات ومن ملك اليمين» فأمًّا الزوجات؛ فيستوي في 

ذلك الحرائر والإماء» والمسلمات والكافرات» والطاهرات والحيّضء والصغار 

والكبار؛ لقوله تعالى: #وَالّذِينَ يُظَهِرُونَ من يِسَآريِمْ4 [المجادلة: 3]» ولأن الاستمتاع يصحٌ 


منهن» وإن تعذر من بعضهن في موضع مخصوص؛ لم يتعذّر في جميع جسدهن. 

وأما الإماء؛ فيفترق الجواب فيهنَ؛ فينعقد الظهار فيمن يجوز له وطؤهنَ كالأمة 
يكون جميعها له(©» وأم الولد والمدبّرة. 

ولا ينعقد7© فيمن لا يجوز له وطؤهن كالأمة يكون له فيها شِرك0» والمعتق 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 60 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 171. 

(2) قوله: (قال مالك: ولا يقبّل ولا يباشر... أَنْ يَتَمَاسّا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/5. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 96 و(العلمية): 2/ 39. 

(4) عبارة (يكون جميعها له) يقابلها في (ز): (تكون له جميعًا). 

(5) في (ز): (يجوز). 

(6) في (ك): (شريك). 


نباف 2222 1397 


بعضهاء والمعتقة إلى أجل والمكاتبة17). 

أن حقيقة الظهار تشبيه محللة له بنكاح أو ملك بمحرمة عليه©» وهو مفقود 
: 3 
فيهن7©. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا ظهار في ملك اليمين. 

ودليلنا قوله تعالى: #وَألْذِينَ يُطْهِرُونَ مِن نَسَِوِمْ4» وقد قال تعالى: #وَلَا تَبِحُوأ مَا 
نكَمَ ءَابَآؤَكُم ب آليِسَآو4 [النساء: 4(]22» والسريّة من النساء وهي أمة(5, ولأنه فرج 
6 61 فصحّ له الظهار منه كالزوجة(7 

قال الأهري: وروي عن علي بن أبي طالب وه يَلكَهُ أنه قال: "لطي و الاك 
كَالظََّارٍ مِنَّ الْحرَة"80» وهو قول السبعة الفقهاء. 


(وكمّارة الها رفرتية: وعلى المكمّر بها أن يُعتق 
الفاحشة, فإن لم يجدها؛ صام زو متنا فين )7 


(1) من قوله: (الظهار يصحٌ من الزوجات ومن ملك اليمين) إلى قوله: (والمعتق بعضهاء والمعتقة إلى 
أجل والمكاتبة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2297 و2298. 

(2) قوله: (حقيقة الظهار تشبيه... بمحرمة عليه) بنصّه في التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 134. 

(3) جملة (لأن حقيقة الظهار تشبيه... مفقود فيهن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) قوله: (وقال الشافعى وأبو حنيفة: لاظهار في... مِنَ النْسَاءِ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 604 
و605. ١‏ 

)05 قوله: (والسريّة من النساء وهي أمة) بنضّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 262. 

(6) كلمتا (محلّل له) يقابلهما في (ك) #(نعللة “وسار جه عرانق لنا و مطرنة عية الريفاتت: 

(7) قوله :(ولأنه فرج محلّل له فصحّ له الظهار منه كالزوجة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: : 1/ 605. 

(8) قوله: (ورّوي عن علي بن أبي طالب... من الحرة) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد 


(بتحقيقنا): 2/ 256. 
والأثر رواه سعيد بن منصور في سننه: 2/ 44» برقم (1854) مقطوعًا على النخعي يَدلَنه» وبرقم 
(1862)» من قول مرة يَاثه. 


10/7 إِرْاهِيْنٍ إبي دياو لبي ألتَمسَاي 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَالْذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نسَأ د كيموك ون لها قالذا فَمَحْرِيرٌ 
َبَةِ من قَبَلٍ أن يَكَمَآمًا در ة علوت يوه وَآللَهُ بمَا تَعْمَُونَ حَبيرٌ ©© فَمَن لرَ جد فَصِيَام 

سبي فَمَن ل يَسَعَطِعْ فإِطَعَامٌ سِيِينَ مِسَكيكًا» [المجادلة: 3, 4] [ك: 

9 ت]. تالاسر وعوليا عند ا وضيو ما واطعاكاويهعاهنا على الارقمية 

فقال تعالى: إفتخرير رَةِ َبَةِ مّن قَبَلِ أن يَتَمَآسَّا4, ثم قال: #قَمَن لم يَجِدَ فَصِيَامُ سَهْرَينٍ 

مُتعَايعب4» ثم قال: طقَمَن ل يَسْمَِع فَإِْعَامٌ ِيِينَ مسْكيئا4» والإجماع على ذلك. 
إذا ثبت هذا فيجب أن تكون الرقبة مؤمنة سليمة7! من العيوب التي لها© قدرء 

وليس فيها عقد شركة [ز: 566/ أ] ولا حرية ولا كتابة ولا تدبير ولا استيلاد(©, ولا 

الكريت يشرط القتوودو انايضخ للمكتر ييا تملعينا!؟) بعد العراة وقتل الخو توه 

جملة متفقٌ عليها. 
وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في كتاب العتق» فأغنى عن إعادتها(6©. 
وأما قوله: (فإن0 لم يجدها() صام شهرين متتابعين) فالأصل في ذلك الكتاب 

والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #قَمَن لم يَجِدَ فَصِيَامٌُ سَهْرَيْنِ مُتَتَابِعيْنِ4[المجادلة: 4]. 
وأما السّنة فما خرّ جه أبو داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ذه قالت: ظَاهَرَ 

مني رَوْجِي أَوْسٌ بن الصَّامِتِء فَجِنْتُ رَسُول الل كله أشكو إِلَبْد وَرَسُولُ لطر كَل 

يُجَادِلَني فيه ويتول: «انَتِي الله لقنن مك َم يحت حَتَى كَل الْقَرْآن: اق ' 

لَه قَوَلَ ألَتى تََدِلُكَ فى رَوْحهَا» [المجادلة: 1]» إِلَى الْمَرْضِء فَقَالَ: ١مُعْيِق‏ رَقَبَهَا قَالَتْ: لا 


(1) في (ز): (سالمة). 

(2) كلمتا (التي لها) في (ز): (التي ليس لها). 

(3) قوله: (فيجب أن تكون الرقبة... استيلاد) بنحوه في رسالة ابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 60. 
(4) في (ك): (تمليكها). 

(5) في (ز): (إعادته). 

(6) في (ز): (فمن). 

(7) في (ك): (يجد). 


ةقاط 0 ماما 


وأما الإجماع فلا خلاف في ذلك. 

ومن شرط الصوم في الكفارة وغيرها أن يكون بنية. 

واختليف هل ينوي في صوم الكفارة نية الصوم المتتابع/©2؟ أم لا؟ 

فقال في الاستلحاق: ولا يجزئه الصوم في الكقّارة إِلّا بنيته وينوي مع ذلك(6 
التتابنه 57 

قال: هذا هو الصحيح. 

قال: والدليل على ذلك أن الصوم قد يكون متتابعًا أو غير متتابع» فلا بد من النية؛ 
ليمز 00 به بينهماء والتمييز يقع بأول نية60» في أول ليلة. 

وقد قال بعض الئاس القائلين بالنية في الكفارة: إنه70 لا تجب عليه نية التنابع في الابتداء» 
ولأ يست لان النعانة شترط من لارائطة الوم «موضلفة تن معانو نذا يبعت على الإتانا أن 
ينوي نفس العبادة» وأما أن ينوي صفتها؛ فلا؛ ألا ترى أن المصلي إنما يجب عليه [ك: 38/ أ] 
أن ينوي الصلاة ولاايجب عليه أن ينوي ترتيبّ الصلاة. كذلك ههنا. 


(ولا يطأمن ظاهر منها ليلا ولا نهارًا حتى يكفر. 
فإن وطىئى امرأته الى ظاهر منها(2 في أضعاف كفارته ليلا أو نهارًا؛ بطلت 


(1) تقدم تخريجه في أول كتاب الظهار: 121/7. 

(2) كلمتا (الصوم المتايع) يقابلهما في (ز): (صوم التتابع). 

(3) عبارة (الكفارة إلا بنيته وينوي مع ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

)04 في (ك): (المتتابع). 

(5) في (ك): (لتميز). 

(6) كلمتا (بأول نية) يقابلهما في (ز): (بنية). 

(7) في (ز): (إنها). 

(5) عبارة (التي ظاهر منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)) وهي في طبعتي التفريع. 


1277| إِرَاهِي ني رَديَ دق آلبحِيَ ألتَْمسَاقٍ 
كفارته7!»؛ ووجب عليه ابتداؤها. 


ويجوزله أن يطأغيرها من نسائه ف ليالي صومه(4) لكفارته)(©, 


والأصل في ذلك قوله تعالى: طقَتَحَرِيرٌ رََبَةٍ من قَبَلِ أن يَتَمَآسَّاكُ [المجادلة: 3] فسَرَط 
أكون الكغارة تقر الولف 

وأما قوله: (فإن وطئ امرأته التي ظاهر منها( في أضعاف كفارته ليلا أو نهارًا؛ 
بطلت كفارته, ووجب عليه ابتداؤها) فلأنٌ النصّ الوارد في ذلك مشروطٌ بأن تكون 
الكمازة قبل الوط فإذا وطن فق أضعاق كقارقه بطل ما تكنهاقسل ذلك ووعضي عليه 
اكد ود اكور الكننانة ا لوائعي رقف قدل وطا رمات ما بور يه وهذا إذا كان[ز: 
6 ب] الواطئء(© متعمدًا. ْ 

واختلِفَ إذا كان ناسيّاء فقال مالك: (وإذا وطئ المظاهر امرأته التي تظاهر منها 
لبلا أو ارا أول:ضومة أو.وسظه أو آخرة ناش أو عافد ؟ ابقدا القي: )00 

وقال أشهب: إذا وطئ ناسيًا تمادى ووصل20). 

وأما قوله: (ويجوز له(8 أن يطأغيرها من نسائه في ليالي صومه لكفارته) لأنّ غير 
المظاهر منها مباحٌ له وطؤهاء وإنما مُنِعَ من وطء من ظاهر منها خاصة. 


(1) كلمتا (بطلت كفارته) يقابلهما في (ك): (بطلت عليه كفارته)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(2) كلمتا (ليالي صومه) يقابلهما في (ز): (ليلة صيامه). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 96 و(العلمية): 2/ 40. 

)4( عبارة (التي ظاهر منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ك): (الوطء). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 66 و67» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 175. 

(7) قول أشهب بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 287. 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت با (ز). 


13/7 


ع 
5 
ع 


سك 


(وإن لم يقوَ على الصيام من كبر مفندء أو مرض متطاول لا يُرجى برؤه؛ جاز له أن 
يُطعم ستين مسكيئًا مدا مذّا بمدٌّ هشام» وقدره مد وثلثان بمدٌّ النبي كل. 
وقد قبل: بُطعم مُدّين مُدّين بمدّ النبي يك وهو أحبٌ إلينا)(1). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #قَمَن لَرَحجَدَ فَصِيَامُ سَجْرينِ مُتَعَابِعَيْنِ مِن قَبَلٍ أن يَكَمَآسا 
فْمَن لميْسَتَطِعٌ فَإِطَعَامُ سِيِينَ مِسَكيئًا [المجادلة: 4]» فشرَّط في الإطعام العجز عن الصيام. 
إذا ثبت هذاء فما هو الإطعام الذي ينتقل إليه؛ وما قدره؟ 
قال مالك: يُخرج من عيش أهل البلد(©. 
يريد: إذا كان عيش أهل البلد القمح؛ أخرج هو القمح وإن كان عيشه هو الشعير» وإن 
كان عيش أهل البلد الشعير؛ أخرج هو الشعير7© وإن كان( عيشه هو القم-(6. 
قال اللخمي: وقال في "كتاب ابن المواز": من عيش المكفر 60». 
يريد: وإن كان عيش أهل [ك: 38/ ب] البلد بخلاف عيشه29. 
قال ابن حبيب: إلا أن يكون يأكل الشعير من غير ضيق» ومثله ممن يستطيع القمح؛ 


م60 


فلا يجزئه 


قال اللخمي: والقول بأن المراعى قوت المكفر أحسّن؛ لقول الله تعالى: #مِنَ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 96 و(العلمية): 2/ 40. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 68. 

(3) عبارة (أخرج هو الشعير) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (وإن كان) يقابلهما في (ز): (وكان). 

(5) قوله: (يريد: إذا كان عيش أهل البلد القمح... هو القمح) بنحوه في التبصرة: للخمي (بتحقيقنا): 
4/ 1700. 

(6) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 22. 

(7) قوله: (يريد: وإن كان عيش أهل... بخلاف عيشه) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
5/ 18. 

(8) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 307. 


_ 2 
يو 


10/7 إِرْاهِيَنٍ أي ريخ التي ألتَمسَانْ 


أُوْسَطٍ مَا تُطَعِمُونَ أُهَلِيكُة» [المائدة: 89]؛ والخطاب يتوجّه إلى المكمّر وأهله(4). 
.ا 03 0 0 َ 5 ٠ 8 317 ٠ ٠‏ 
ولا يجزئه0© السويق ولا الدقيق في كفارة الظهار, ولا في صدقة الفطر» ولا في شيء 


يريد: إذا أخرج الدقيق بغير ريعه. فإن أخرجه بريعه؛ أجزأه وقدأحس٠‏ 4 إد 


٠‏ 0ن 1 5 ٠‏ 21 ّ ا 5 5 ٠.‏ ع 

كفاهم مؤنة الطحن 7 فإن أخرج عن الطعام عرضًا أو قيمة الطعام؛ لم يجزئه 
ذلك60), 

والدليل على ذلك أنا أجمعنا على أنه لا يخرج عن الرقبة قيمة» وكذلك الإطعام. 

قال اللخمي: وأما قدره( فاختلف فيه» فقال مالك: (يُطعم مذًا بمدّ هشام)80), 
وهو المشهور. 

وقال في كتاب ابن حبيب: يطعم مُدَّين بمرّ© النبي كةو001. 

واخثاف ف قدر 7 هشام. فقال ابن القاسم: هد وثلثان بهد الى جم 1) 
[ز: 1/567] 


م 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2350. 

(2) في (ز): (يجزى). 

(3) قوله: (ولا يجزته السويق ولا الدقيقٌ... الكقّارات) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 69. 

(4) كلمتا (وقد أحسن) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(5) قوله: (يريد: إذا أخرج الدقيق بغير ريعه... مؤنة الطحن) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5 51. 

(6) قوله: (فإن أخرج عن الطعام... يجزئه ذلك) بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 176. 

7( كلمة (قدره) يقابلها في (ز): (قوله: (وقدره مد بمد هشام). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 69) وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 176. 

(9) كلمتا (مُدَين بمدٌ) يقابلهما في (ك): (مُدَين دين بمدٌّ)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد 
وتبصرة اللخمي. 

(10) قول ابن حبيب لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
5/ 7. 

(11) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 69» وجبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 176. 


ااه رف د ا رطا 7/خ105] 

وقيل: مذدّان بمدّ النبي كهه(1). 

اللاي يبب !سا واد اراد دارا سيا الي اي 
3ن رقو لماسييجا :لز من زسكل ما تطعمون تُطَعِمُونَ أَهَلِيكم4 [المائدة: 9 وفدية الأذى. وهي 
مقيدّةٌ بقوله يك لكعب بن عجر ة( 8 وكثّارة الظهار وهي مطلقتٌ فردّها مرةٌ إلى فدية 
الأذى؛ لأنَّ الزوجة محرّمة بما عقد من الظهارء فلا تباح إِلّا بما لاشكٌ فيه» وهو أعلى 
الكقارات وهي فدية الأذى47: وردّها مرة(6) إلى كقّارة الأيمان» لأن الأصل في الذمة 
البراءة» فلا يلم إلا بما لاشكٌ فيه(6 

قال الأيري: ولأن الظهار أغلظ في باب التحريم فكفارته أثقل؛ فوجب أن يكون 
إطعامه أكثر. 

ولم يردها في القول الثالث إلى هاتين الكفارتين» وراعى أعلى الشبع77/. 


(ولا يجوز أن يطأني أضعاف إطعامه. فإن وطئ في أضعاف إطعامه؛ بطل ما مضى من 
إطعامه. ولزمه ابتداؤه)67. 


([)أخولة فاك ار سعيسمي شوم تلك :ونم كع تمدق لعي كله )ربنا قنلةاتيق: () وقه الشترويع نا 
(ك) وما أثبتناه في نوادر ابن أبي زيد. ١‏ 
وقوله: (وقال ابن حبيب: هو مد وثلث... بمد النبي ) بنصّه في النوادر والزيادات: لايق ا :ريد 
307/5 

(2) كلمة (ثلاث) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) تقدم تخريجه في باب زكاة الفطر من كتاب الزكاة: 214/4. 

(4) جملة (لآن الزوجة محرّمة بما عقد من... فدية الآذى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه 
في تبصرة اللخمي. 

(5) كلمتا (وردها مرة) في (ز): (ومرةً ردّها) بتقديم وتأخير. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2348 و2349. 

(7) قوله: (ولم يردها في القول الثالث... الشبع) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2342. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 96 و(العلمية): 2/ 40. 


106/7 إِرْاهِيْنٍ أبي رَديا كد لحي سان 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَآلَذِينَ يُظَهِرُونَ مِن َم ثُمّ يَعُودُونَ لِما فَالُوأ فَمَحرِيرٌ 
رَقبَو من قَبَلٍ أن يَكَمَآعا" دل تُوعَطلوت بف" وَأَلْهُ يما تَمْمَلُونَ خريدٌ © َمَن نر جَدْ فَصِيَامُ 
شَبْرَينِ مُتَعَاِعَيّنِ من قَبَلِ أن لك ّم يَسْتَطِعْ4 [المجادلة: 3 4]» فشرط أن [ك: 37/ أ] 
تكون الكنارة فيل الي 10 

ثم قال: قَمَن لَمْ يَسَمَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِينَ مِسَكيئًا4؛ ومعنى ذلك: قبل أن يكمّرء ولأنه 
نوعٌ من أنواع الكقّارات؟ فوجبٌ أن يكون قبل المسيسء كالصيام والعتق. 

قال الأيري: فمتى وطئ في خلالها أفسدهاء وكان عليه أن يبتدئ20؛ لأنه لم يأتٍ 
بالكنادة على وَصف ما أمر الله تعالى به؛ فعليه أن يبتدئ لهذه العلَّدا©. 

قال الأببري: فإن قيل: لم كان إذا وطى”4 قبلها كلها لم يكن عليه كمّارة أخرى؟ 
فكذلك إذا وطئ قبل بعضها فليس عليه أن يبتدئ! 

قبل ده [ذا وطنيع قبلهنا فلنيبن ,يدن نياف ركنا 63 لآ وظع قبليناة لأن ذلك 
متحي #افعليه أضياى كنارة90؟ وقك أتى بالوطع لهاك ذا توطين مجاه #الكمارة» فينو 
يقدر أن يأني بكقارة لا وطء فيها(7» فيلزمه أن يبتدئ الكفارة لهذه العلة. 


١١ 


3 


(1) قوله: (فشرط أن تكون الكفارة قبل المسيس) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
21/5 

(2) في (ز): (يبتدئها). 

(3) قول الأمبري لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه الفاكهاني في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 
21/5 

(4) في (ك): (وطتها). 

(5) في (ز): (بالكفارة). 

(6) جملة (لا وطء قبلها؛ لأن... يأ بكقارة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (فهو يقدر أن يأتي بكفارة لا وطء فيها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ال م 0 1477 


(ولا يجوز أن يعتق رقبة واحدة عن كفارتين» ولا أن يعتق رقبتين عن كفارتين إذا 
أشرك بينهما في كل واحدة من الرقبتين”". 


وإن أفرد كل واحدةٍ من الرقبتين عن كمّارة واحدة؛ عيّنها أو أطلقها؛ أجزأت عنه. 
فإذا عيّن الكقّارة عن واحدة من المرأتين؛ جاز له أن يطأها قبل أن يكفّر عن الأخرى. 
فإن أطلق الكفّارة عن إحداهما(© بغير عينها؛ لم يطأ واحدةٌ منهما حتى يكمّر الكمارة 
الأخرى)0ة0. 


والأضر في ذلك قوله تعالى: #والذِينَ يُظهِرُونَ مِن سايم 4 يَعُودُونَ لما قَالوأ فُتَحَرِيرٌ 

َبَةِ ين قَبَلِ أن يَتَمَآًا ةرد 0 وَللّهُ يما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ © فَمَن لَّرَ جمد فْصِيَامْ 
سَبْريْنِ مُتَعَابِعَيَنِ مِن قَبَلٍِ أن َتَمَآسَا4 [المجادلة: 23 4]» ثم فالا قمن ل يَسَتَطِعٌ فَإِطَعَامُ سِيينَ 
يسَكيئًا4 فَذّكَّر تعالى من أنواع الكفارة الرقبة» [ز: 567/ ب] وظاهرٌ الإطلاق يقتضي أن 
يه 

|3 أنه هذا اناك موز أن يعق يعض زائنة عر كدازو لوقن كا مللةاعين كقارتيه 
إذا أشرك بينهما في كل رقبة» فإذا عيّن كل رة قبة [ك: 37/ ب] منهما عن كفارة؛ أجزأه. 

واخمّلف إذا أعتق رقبتين عن كفارتين ولم يعين. 

فقال ابن القاسم: يجزئه)» واختلف في ذلك عن أشهب(5 

واذاهى الكنا رهم وانجةة وسمافها له فيط عقيل أن كر عن الأخرىة 
وإن أطلق الكمّارة عن إحداهما بغير عينها؛ لم يطأ واحدةٌ منهما حتى يكفّر الكقارة 


(1) جملة (ولا يجوز أن يعتق رقبة واحدة... من الرقبتين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). وما أثبتناه 
لطعتي افرع 

(2) كلمة (إحداهما) يقابلها في (ز): (واحدةٍ منهما). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 96 و97 و(العلمية): 2/ 41. 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 71. 

(5) قوله: (فقال ابن القاسم: يجزئه. ... أشهب) بنصه في التوضيح (بعنايتنا): 4/ 541. 


15/7 ناهين إي رباخ لبي ألتَمسَان 
الأخرى؛ لأنه إذا أطلق ولم يعيّن؛ لم تكن واحدةً منهما أوْلَى من الأخرىء وإن ماتت 
واحدةً منهما أو طلقها؛ كان كذلك أيضًاء ولم يطأ واحدة منهما حتى يكفر. 


[كمارة الإطعام تجزئ عن المريض 
الذي يرجى برؤه عن بعد] 


(وإذا كان مرض المظاهر يُرجى برؤه. وبه حاجة إلى وطء امرأته؛ فالاختبازٌ له أن ظ 
ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام. 
ولو كفر بالإطعام؛ ولم ينتظر القدرة على الصيام؛ أجزأه)17). 
اعلم أن المظاهر إذا مرض مرضًا يُرجى برؤه وبه حاجة إلى وطء امرأته. لايخلو 
إما أن يُرجى برؤه عن قريب أو بعيد» فإن كان يرجى برؤه عن قرب؛ لم يجزئه الإطعام. 
قال اللخمي: واختلف إذا كان يُرجى برؤه عن بُعد؟ 


وقال أشهب: يجوز له الإطعام. 

وقال ابن الجلّاب: (الاختيار له أن ينتظر القدرة على الصيام)2. 

قال اللخمي: وقول أشهب أحسن؛ لقول الله سبحانه: من لم يَسْمَطِعَ فَإِطَعَامُ سِيِينَ 
يسكيئًا4 [المجادلة: 4]؛ وهذا غير مستطيع؛ ولا يُعْتَرَض هذا بقليل المرض؛ لأنَّ القليل 
في معنى العده(©. 


(وظهار العبد كظهار الحر وكفّارته مثل كفارته؛ غير أنه لايصح منه التكقير بالعتق» 
أذن في ذلك سيده أو لم يأذن. وليكفر بالصيام. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 97 و(العلمية): 2/ 41. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 97 و(العلمية): 2/ 41. 
(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2347 ماعدا قول ابن الجأّاب. 


اد لا تت ا ا 145/7 
إن عجز عنه؛ كمّر بالإطعام إن أذن له سيده فيه. فإن منعه منه؛ انتظر القدرة على 
الصيام)7!). 

أما قوله: (وظهار العبد كظهار الحرء وكفارته مثل كفارته0©) فالأصل في ذلك قوله 

تعالى: لوَالْذِنَ يُظَهِرُونَ مِن نَآيِمَ نَم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا فَتَحَريرٌ رَقبّقك... الآية [المجادلة: 3], 
وهذا خطابٌ للأزواج» فيدخل في ذلك الحر والعبدٌء ولأنه شخصٌ مكلف؛ فوجب أن 
يلزمه إذا عقده على نفسه. 

أصلةة ادر 30 

وأما قوله: (وكفارته مثل كفارته) يريد بذلك أنه لا ينقص عن العبد شيئًا من 
الكفارة» ولأن الله تعالى يقول: #وَالّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نُسَآيِمَ ثُمّ يَعُودُونَ لِما قَالُوأ4... | 
[المجادلة: 3]. وهذا خطابٌ للأزواج؛ فيستوي فيه الحرٌ والعبد؛ اعتبارًا بكمّارة 
اليميه 40 

[ز: 568/ أ] وأما قوله: (غير أنه لاايصح منه التكقير بالعتق أذن في ذلك سيده أو لم 
يأذق) لأ الوالاء لسيده: ولاتصح الكنانة بالعدى إلا لمع نيت له الور لاه 

[ك: 1/36] وأما قوله: م سر يت بو التي الاير 


ا 0 به فال ابن القاسم: ل 5 

قال الأمبري: لأنّهِ ليس للعبد أن يفعل ما يُدخل به الضرر على سيده إذا كان قادرًا 
ألا يفعله» كما ليس له أن ينزوّج ويصوم التطوع ويحج بغير إذن سيده» وليس كذلك 
صوم الفرض؛ لأنه ليس هو سبب إلزامه نفسه. وهو سبب إلزامه نفسه صوم التظاهر 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 97 و(العلمية): 2/ 42 و43. 

(2) عبارة (وكفارته مثل كفارته) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ز): (الحر). 

(4) قوله: (يريد بذلك أنه لا ينقص عن العبد... اليمين) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 609. 
(5) قوله: (وهذا إذا كان قادرًا... يمنعه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2319 و2320. 


ره 2 
د م 
م« لتجيبيّ التامسا وس 


10/7 إِنْاهِيمنٍ بي رايخ لتَامسَائي 


وكان قاددرًا على دفعه. 

وقال ابن الماجشون وأصبغ: ليس له منعه(1)؛ لأنّ صيامه هذا يوصله إلى وطء 
(وحقة رادي اعرد انه يمتعه مها بؤدي إلى ومانها. 

وأما قوله: (فإن عجز عنه؛ كفّر بالإطعام إن أذن له فيه سيده) فلأنه مملوك لا يجوز 
له التصرف في ماله”2 إِلّا بإذن سيده؛ فإذا أذن له السيد؛ جاز ذلك. 

قال الأببري: لأنه ممن يملك الطعام ويتصرف فيه بالأكل والانتفاع. 

وقال ابن الماجشون في "المبسوط": لا يصح منه التكفير بالإطعاه(© وإن أذن له 
سيده؛ لأن العبد ليس من أهل الأملاك المستقرة فكان فرضه الصياه(»» وقول ابن 
القاسم أحسن ؛ لأنه مالك وقد أذن له سيذه 2 التصرف. وإنما م مع من من التكفير بالإطعام 
لحقٌ السيد» فإذا أذن له؛ زال المانع وأجزأه الإطعاء60©. 

وأما قوله: (فإن منعه منه؛ انتظر القدرة على الصيام) فلأنه لمَّا لم يجزه الإعتاق. 
ومنعه سيده من الإطعام؛ لم يبق له إِلّا انتظار القدرة على 67) [الصيام]”7. فإن(6) منعه 
سيده من الإطعام والصيام؛ كان للزوجة أن : تقوم بالطلاق؛ لحني فق الإصاءة0©, والله 3 
أعلم. 
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(1) قوله: (وقال ابن الماجشون وأصبغ: ليس له منعه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2320. 

(2) الجار والمجرور (في ماله) ساقطان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(3) في (ك): (بالطعام). 

(4) قوله: (لآن العبد ليس من أهل... فرضه الصيام) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 609. 

(5) في (ز): (الطعام). 

(6) جملة (لم يجزه الإعتاق» ومنعه... القدرة على) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(8) كلمة (فإن) يقابلها في (ز): (عجز لم يجزته الإعتاق). 

(9) قوله: (فلآنه لما لم يجزه الإعتاق» ومنعه... في الإصابة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2321. 


. 4 0 . وم ماسح واببوب 7 
6ك لزاب ١‏ ا مج أ ]2 11/7 
5 0 9 أزبابيو يوي 

تك / ل 4 - 1 سي اه > 


(واللعان بين كل زوجين؛ عدلين كانا أو فاسقين. 
ويلاعن 17 الحرٌ الأمد والعبدٌ الحرة والمسلمُ النصرانية واليهودية)(©. 
والأصل في اللعان بين الأزواج الكتاب والسّنة لضن 
أما الكتاب فقوله تعالى: #8وَاأ لدي ياكون رسكي ولك يكن بت كد َم ! الم 


لا 


عينم واه 5 00 0 > وَالدمِسَة أن لَعَتَتّ أله عَلَيِّهِ إن كان مِنّ 


الزن ول يكن لهي على [ز: 568/ ب] ماقا أنه لاعنهاء ثم تعالى كيفية لمان 
وأما السّنة؛ فما خرّجه البخاري ومسلم: سس ا 0 

5 ري فَقَالَ لَهُ: جد روبس ريد ل ا ' 

أمْ كيف يَفْعَل؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَ 1 

اش يله َكْرهَ رَسُولٌ الل يك ا وين يرلل اوه رد 

افيف مارج الى أله جا حونو قل ا 1 

فَقَالَ عَاصِمْ: َم تي بحَيْر د َم وَسُولُ لفو يك المّشآلة الي سَالنة عن ؛ قَالَ عو 

َال لا أنهي حَتَى أَسْأَلَهُ عَنْه ١ل‏ وى شرل ل فل شط الأم فل 

0 اوارات وجل رمدي أنه رجلا أيه َتفتلُوكف أم َيف يَفْعَل؟ َقَالَ 


ع 


0 الله عَلاد: اتويب مر ا اي ل 
لان وَأََا مَعَ اناس عِنْدَ رَسُول الله ذو يلك فَلَمّا قَرَغَاء قَالَ عَوَيْوِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إن 


أَمْسَكبهَاء فَطَلََّهَا كَلانَاء قَبْلَ أَنْ يَأمْرَهُ رَصُولُ اللو يك قَالَ 52 «فَكَانَتْ تلك سن 


(1) كلمتا (فاسقين ويلاعن) يقابلهما في (ز): (فاسقين. ري كانا أى عبندية: ويلاعن). وما رجحناأه 
موافق لما في طبعتي التفريع 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 97 و(العلمية): 2/ 43. 


2 ص 


2/7] نْاهِيَمنٍ إي دياك التي ألتَمسَانَ 
المُتَاعتئن)(0. 

وقوله في الحديث: ١فكَرِه‏ يول الله عَكلَِ المَسَائِلٌ وَعَايَهَا) فاعلم أن المسائل إذا 
كانت مما يضطر إليها الساتل7؛ فلا بأس بها(©)» وقد كان النبي يَكِةِ يسأل عن الأحكام 
فلا يكره ذلك؛ فإن كان السؤال على جهة التعنت فهو منهنٌ عنهء وعاصم هذا إنما سأل 
5 ولعلا موي41 ضروورة إلى ك0 

وقوله: «فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله ليا احتيح به(6» الشافعي على جواز 
الطلاق ثلاتًا7 في كلمة واحدة. 

وانفصل أصحابنا عن هذا(8) بأنها قد بانت منه باللعان» فوقعت الثلاث على غير 
زوجة. فلم كولب 0 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف بين الأمة فيه. 

فثبت اللعان بالكتاب والسّنة والإجماء(40. 


(1) متفق على صحته. رواه مالك في موطته: 4/ 813 ني باب ما جاء في اللعان» من كتاب الطلاقء برقم 
(515). 
والبخاري: 7/ 53» في باب اللعان» ومن طلق بعد اللعان» من كتاب الطلاق» برقم (5308). 
ومسلم: 2/ 1129. في باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» من كتاب 
الطلاق» برقم (1492)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد الساعدي ذََنَهُ. 

(2) كلمتا (إليها السائل) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(3) كلمة (بها) يقابلها بياض في (ك). 

(4) في (ك): (له). 

(5) قوله: (وقوله في الحديث: «قد كره... إلى ذلك) بنصّه في المعلم؛ للمازري: 2/ 210. 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) في (ك): (الثلاث). 

(8) عبارة (أصحابنا عن هذا) يقابلها في (ك): (عن هذا أصحابنا) بتقديم وتأخير. 

(9) قوله: (وقوله: «فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره... لها تأثير) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 212 والمسالك 
لابن العربي: 5/ 593. 

(10) قوله: (وأما الإجماع: فلا خلاف بين... والسّنة والإجماع) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 305. 


ا 0 
ا ا ةا 
قالبعد الوهاب: :وه ضرت من البهتى :وهو أن الس لاضن بالقر ات لا 
يمكن الزوج إقامة البينة على أنه ليس منه. وللناس حاجة إلى نفي نسب ليس منهم. 
فجعل لهم طريق إلى نفيه» وهو اللعان17). 
قيال الأمرى : الاقرى أنه تيدن بين الأعسكين لعان؟ آنه لأأنسبي ينيم فلو 
قذف20 أجنبينٌ أجنبيةً بأيّ وجه كان برؤية يذَّعيها أو غير رؤية(؛ لكان عليه الحد» ولم 
ع م 
يكن [ز: 569/ أ] بينهما() لعان؛ إذ لا ضرورة به فيما ذكره من ذلكء والزوحٌ به ضرورة 
إلى ذكر ذلك؛ ليدفع به نسبًا ليس منه؛ إذ واجبٌ00 عليه أن يفعل ذلك. 
قال الأمبري: فإن قيل: لو كان لدفع النسب كما قلت؛ لكان إذا [ك: 35/أ] قال 
5 3507 أعاء ىا 1 ٠ ١‏ 0 
لزوجته: رأيتكِ تزنين لم يكن 903 لعان؛ إذ ليس ثم نسب يلحق به77! 
قيل له: قد يحدث من هذا الوطء ولد يلحق به إن لم ينفه» وقد يجوز أن يموت 
الزوحٌ قبل ظهور الولد» فجعِل له أن يلاعن قبل ظهور الحمل لهذه العلة80). 
إذا ثبت هذا؛ فهو بين الأزواج خاصّة؛ سواء كانا حرّين أو مملوكين, أو أحدهما 
رو لاخر مملوك؛ كان الزوجان عدلين أو فاسقين أو أحدهما. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَالذِينَ يَرمُونَ أَزُوجَهُمَ وَلَرْ يكن لَحُمْ سْبَدَاءٌ إِلّ أَنفْسَهُمَ 
َشَهَدَةُ أُحَدِهِمْ أَريَعُ شََّندات بأل إنهُ لَمِنَ آلصّدِقِيت © وَاَمِسَةُ أنّ لَعْتتَ آله عَلَيّهِ إن كانَ 
مِنَ آلْكَذيِينَ* [النور: 6 - 8]: وهذا عام في كل © الأزواج. ولأن كل زوج صم قذفه صم 
(1) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 610. 
(2) كلمة (قذف) يقابلها بياض في (ك). 
(3) عبارة (أو غير رؤية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في نكت عبد الحق. 
(4) في (ك): (عليهما)» وما رجحناه موافق لما في نكت عبد الحق. 
(5) كلمتا (إذ واجب) يقابلهما في (ز): (إذا وجب). 
(6) كلمة (تَمّ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(7) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 
(8) قول الأمبري لم أقف عليه. ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه عبد الحق في التكت والفروق: 1/ 277 ما 
عدا قوله: (إذ واجبٌ عليه أن يفعل ذلك). 
(9) كلمة (كل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


0/7] إِرْاهِينِ أي رديَا ىلتبي ألتَمسَان 
لعانة: 

أصله: الح (1). 

قال الأببري: فإن قيل: إن اللعان يجري مجرى الشهادة» فلمًا لم يكن العبد من 
أهل الشهادة لم يكن له أن يُلاعن! 

قبن لذه تعدا اغلط مع فتن أنه لو كان #الشيادة لماز للفاتق أن ياقصن» لأنه ليس 
من أهل الشهادة» فعلم بهذا أن اللعان ليس كالشهادة. 

قال ابن القاسم: ويلاعن المسلمٌ النصرانية واليهودية» كما يلاعن المسله60) 
زوجته المسلمة. 

قال ابن القاسم: ولا لعان بينهما إلا في نفي الحمل؛ لأنه لو قذفها لم يُحد. 

قال0©: وكذلك إذا كانت الزوجة أمة(4). 

قال الأبيري: فإن قيل: إنَّ الحُرّ لو قذف زوجته الأمة لم يكن عليه(5» حد» فكذلك 
لا يلاعنها! 

قيل له: لو كان لهذه العلة؛ لوجب أن لا60؟ يلاعن زوجته النصرانية؛ لأنه9 لو 
قذفها لم يكن عليه حدٌ(؛ فعلم بهذا فساد ما ذكروه؛ وأن الأصل في اللعان إنما هو لدفع 
النسب الذي بين الزوجينء والله أعلم. 

قال مالك: وإنما يلاعن الحُرٌ الأمدّ ولا يلاعن في الرؤية إلا أن ينفي ولدها. 

قال الأبهري: لأن الأمة لو قذفها قاذف بزنا فلا حل عليه ويعذدَّر بما آذاها. 


(1) قوله: (إذا ثبت هذا؛ فهو بين الأزواج... الحر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 610. 
0 كلفة(المسك ) زائلة من زا 

(3) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 106. 

55 كنم عن افطل هن (ك) وق انث دض 3 

(6) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) في (ز): (لأنها). 

(8) في (ك): (الحد). 


لدان ركرك دزت روا ذا ا 

فأما إذا ادّعى رؤية؛ فله أن يلاعن لنفي17) الولد عنه. 

وكذلك إذا نفى حملها بعد أن اشتراها(©؛ فله أن يلاعن لنفي الولد عنه في هذين 
الوجهين» وكذلك إذا كانت نصرانية أو يهودية فهذا حكمها. 

نان لاضع ووه أنه ور عت عالنها انكام وفيت النرقةة لمانا ون كلتق 
رهض ازنا خسيو» وسواء كاقم ماخر لذييا أ غير م ول وو رن كر هر 
ولم يلاعن؛ لحق به الولد» ولم يحد60. 

وإن لاعن وزوجته نصرانية أو يهودية؛ لم [ز: 569/ ب] يجب عليها أن تلاعن معه 
وبقيت زوجته. 


قال ابن المواز: وإن التعنت؛ وقعت الفرقة بينهما(6. 
[اللعان في ملك البيمين] 
(ولا لعان فيما ملكت النمده )97 


عا امد إن ابن 5 صكا. ادرو ل4ثر ديو 7 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَجَهُحَ4 [النور: 6]» فقَصّر [ك: 35/ ب] 
الحكو”7 على الأزواج ولم يُعَدَّه إلى غيرهه5» ولأن اللعان بين الزوجين إنما كان 
لأجل أن الزوج لا يقدر على وجه ينفي به الحمل عن نفسه إِلَا به بخلاف الأمة» فإن 


(1) في (ز): (فينفي). 

(2) في (ز): (استيرأها). 

(3) عبارة (غير مدخول بها) يقابلها في (ز): (لا). 

)4( قوله: (فإن لاعن وزوجته أمة؛ وجب عليها... ولم يُحد) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2436. 

(5) كلمة (بينهما) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قؤلهة رون لاعن وووجه غير ائية أو مووي ةنر لتر قة وكوبها ) دوو اق لدوب الزوافاك: لاسن أن 
زيد: 5/ 346. ١‏ 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 97 و98 و(العلمية): 2/ 43. 

(7) في (ز): (ذلك). 

(8) في (ز): (غيره). 


السيد قادرٌ على نفي الحمل عنه بغير اللعان» وهو كونه لم يطأهاء فهذا فرق ما(!) بينهماء 


والله أعلم. 


6/7] بنَاهِيْ من بي ردي : 1 حي ألتَجِيبِيٌ التَمسَانَ 


[لعان العاجزعن الجماع] ظ 


إما أن يل عند الججماع أو 000 
أتث بولد. 

قال الأميرى: ولأن الولد يلزم بالفراش (© مع إمكان الوطء. وأن يولد(© لمثله؛ ألا 
ترى أن الصبي إذا زوّجه أبوه بكبيرة فأتت بولدء أنه لا يلحق به مع ثبوت الفراش؛ لأنه 
ل0© يمكن من قبّله الوطءء ولا يُولّد له. 

وكذلك المجبوب والخصيٌ ليس الولد منهما وهو من غيرهما؛ فسقط 20 عتهما 

وإن ادّعى 277 عليها(6 رؤيةً الزنا؛ لاعن لمكان القذفء وإن كان يُنزل ويُولدة©6 


لمثله؛ لاعن كما يلاعن غير الخصي والمجبوب(040. 


(1) كلمة (ما) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 98 و(العلمية): 2/ 43. 

(3) في (ك): (الفراش). 

(4) كلمتا (وأن يولد) يقابلهما في (ز): (وإن أتت بولدٍ). 

(5) في (ك): (لم). 

(6) في (ز): (يسقط). 

(7) في (ك): (زاد). 

(8) في (ز): (عليهما). 

(9) كلمة (ويولد) يقابلها في (ز): (أو يولد). 

(10) قوله: (وكذلك المجبوب والخصيٌ ليس الولد منهما... الخصي والمجيوب) بنحوه في النوادر 


والزيادات» لآين أبى زيد: 5/ 349. 


الا ع ا 7/7] 
وقال ابن حبيب: إن كان مقطوع الذكر؛ لم يلحق به ولد. ولم يلاعن وقد لوحي 
إن مات ولا تعتدٌ إن طلَّد 10). 
وقال ابن المواز: إن كان شيخًا كبيرًا أو عِنينَاءٍ كان عليه اللعان في الرؤية وفي 
نفي 20 الحمل؛ لأن له آلة يُصيب بها( 
لايق قلالباة ين رين وريف أله نيوان قورز قلا الو رمد 


(وإذا قذف الرجل امرأته. وادَّعى أنه( رآها تزني» ووصف ذلك وصف الشهود لرؤية 
الزنا؛ كان له أن يلاعنهاء وإن اقتصر على مجرّد قذفِها من غير وصف لرؤية الزناء فعنه 
في ذلك روايتان: 

إحداهما أنه يلاعنها. 

والرواية الأخرى(6 أنه يُحِدٌّ ولا60) يلاعنها)0. 
اعلم أن الرجلّ إذا قَذّف زوجته بالزنا فلا يخلو قذفه إياها من وجهين: 

ِمَا أن يدَّعي أنه رآها تزني» ويصف ذلك وصف الشهود لرؤية الزنا. 

وما أن يدّعي عليها الزناء ولا يدّعي رؤية. 

فإن ادَّعَى أنه رآها تزني ووصف ذلك وصف الشهود لرؤية الزناء ولم يطأها بعد 


(1) قول ابن حبيب لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
4 542 و543. 

)00 كلمة (نفي) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(3) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 5/ 349. 
ومن قوله: (وكذلك المجبوب والخصيٌ ليس الولد) إلى قوله: (لأن له آلة يُصيب بها) بنحوه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2438. 

(4) في (ك): (أنها). 

(5) كلمتا (والرواية الأخرى) يقابلهما في (ز): (والأخرى). 

(6) كلمتا (يُحدٌ ولا) يقابلهما في (ز): (لا). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 98 و(العلمية): 2/ 43. 


5/7] رْاهِي من إبي ىلبي اسان 
ذلك؛ كان له أن يلاعنها قولّا واحدّاء وهذا إذا كان عن17) تلك الرؤية حَمْلء أو يخشى 
[ز: 1/570] أن يكون منها حمل. 

قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": ولا يرضى من الملاعن أن يقول: رأيتها 
ترق عون يقول كما يقول الشهوة على الونا: 

قال الأبهري: لأنَّ اللعان يقوم مقام الشهادة في إسقاط الحدّ عن الزوج؛ فوجب أن 
يذكر في اللعان مِن [ك: 34/أ] الرؤية ما يذكره الشهودٌ في الشهادة» لا بد له من ذلك كما 
لذبن للتهوق ينه 

واختلف إذا كان لا يخاف منها(© حمل؛ مثل أن تكون الزوجة حاملاء فرآها(6) 
فرق( سبو كبن لتحيل لض 50 أوراقبينة أو لأن النزوب فى أذ 
مجبوب[فقيل: يلاعن لعموم الآية» وقيل: لا يلاعن]60؟ فقال في كتاب ابن المواز: إذا 
كانت بينة الحمل وهو مقر77 به؛ فقال: رأيتّها تزني» وأنا ألاعن؛ فقال: كل مَن لاعن؛ لم 
باحق يد لد تقوو إن اعار فيه دن اللا ا 83 

وكذلك إذا اعترف به قبل اللعان؛ حُدَّ ولم يلاعن؛ لأنَّ أصل اللعان إنما جُعِلَ لنفي 
النسب ويتعلّق به سقوط الحدء فإذا لم يكن مفيدًا(© لإسقاط الحمل؛ لم يكن له أن 
يلاعن؛ وإذا لم يكن له أن يلاعن؛ لزمه الحد للقذف497, ولحقٌّ به الولد لثبوت 


(1) في (ك): (على). 

(2) كلمة (منها) ساقظة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمة (فرآها) يقابلها في (ز): (فإن رآها). 

(4) كلمة (أو) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) كلمة (لصغر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من تبصرة اللخمي. 

(7) كلمتا (وهو مقر) يقابلهما في (ز): (وهي مقرّة). 

(8) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 333. 

(9) في (ك): (بعيدًا)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(10) من قوله: (واختلف إذا كان لا يخاف منها) إلى قوله: (له أن يلاعن؛ لزمه الحد للقذف) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2440 و2441. 


ا ار ا ا ست مب 1ه 
ا كانت تو نع 0 110/7 
7 ل ل ٠‏ ك3 ع رو رع ١‏ - هه م2 


واختّلِف إذا اذّعى عليها الزناء ولم يدَّعي رؤية ولا تَمَى حملاء فقيل: يلاعن. 

وقيل: يحد ولا يلاعن. 

فوجه القول بأنه يُلاعن قوله تبارك وتعالى: 9وَذِينَ يَرْمُونَ أَروجَهُم َم يكن لهُمْ سْدَ1؛ 
إل أُنفْسهُعَ4 [النور: 6]» فعمّ ولأنه قذفٌ مضاف إلى الزوجة؛ فجاز تحقيقه باللعان, 
كالمضاف إلى الرؤية. 

ووجه القول بأنه يحد ولا يلاعن؛ لذن اللعان إنما يتخلص به ع. 0© حد القذف؛ 
فوجب أن يحتاج إلى رؤية. 

أصله: الشهادة» واعتبارًا بالشهود(6©, 

قال الأبري: وقد قال تعالى: #وَالَذِينَ يَرَمُونَ لْمُخصَنتٍ كُمّ لَرْ يَأَنُوا بأَرَبَعَةٍ سَْدَآءَ 
ََجَلِدُوهّرَ تَمَِنِينَ جَلدَة4 [النور: 4]» وهذا عام فيمن قذف محصنة» سواء كانت أجنبية أو 
زوجة. 

قال الأببري: فإن قيل: لم لا جعلت له أن يلاعن لعموم قوله تعالى: #وَالذِينَ يَرَمُودْ 
أَزْوَاجَهُم4 [النور: 6]؟ 

قبل له: معنى هذه الآية -والله أعلم-: إذا كان ثَمَّ نسب يرتفع باللعان» فإذا لم 
يتعلق به نسبٌ يُرفع؛ لم يكن له أن يلاعِن؛ ألا ترى أنه إذا قال لزوجته: زنيت قبل أن 
أتزوّج بكِ لكان عليه الحد» ولم يكن بينهما لعان» ولم يجز إجراء الآية على عمومهاء 
وكذلك ما ذكرناه. 

فإن قيل: إن اللعان إنما جعل بين الزوجين لإسقاط الحد عن الزوج في الرمي. 


1 اقولةه لوكدلك: ذا اغتر كيه كال اللعناقاتخد ري نويف الكراشن )كمه فق المعوكة لعن الرينات: 
11 . 

)2( في (ز): (من)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب وجامع ابن يونس. 

(3) قوله: (فوجه القول بأنه يُلاعن قوله تبارك وتعالى: #وَآلذينَ4:... واعتبارًا بالشهود) بنصّه في المعونة» 
لعبد الوهاب: 1/ 613 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 307. 


1|607 إِرْاهِيَنٍ إبي يراق التي مساق 
سواء كان ثَمَّ نسب يرفعه أم لا! 
قيل له: هذا غلط؛ لأنَّه لو كان [ز: 570/ ب] كذلك؛ لكان بين الأجنبيين» ولكان 
من تحته نصرانية فقذفها برؤيةٍ أو بغير رؤية أن لا يلاعن؛ لأنه لا حدٌ عليه في رميها(1). 
[ في الرجل ينفي حمل امرأته , 
ويدعي أنه استبرأها بعد وطنها] 


(وإذا ظهر بها(© حمل فنفاة» وادَّعى أنه استبرأها بعد وطثه إياهاء ثم لم00 يطأها بعد 
استبرائه إياها(» حتى ظهر حملها(©؛ كان له أن يلاعنها. 
والاستبراء في ذلك حيضة واحدة)60©. 
اعلم أنه [ك: 34/ ب] إذا ظهر بالمرأة حمل فنفاه الزوج؛ وادّعى أنه استبرأها بعد 
وطئه إياهاء ثم لم يطأها بعد استبرائه إياها حتى ظهر بها حملٌ؛ كان له أن يلاعنها؛ لأنه 
لما استبرأها بعد وطئه إياها ولم يطأها بعد ذلك وظهر بها حملٌ؛ عم أن ذلك الولد ليس 
من مائه» والاستيراء في ذلك حيضة واحدة؛ لأنّ الغرض في ذلك79 إنما هو العلم بيراءة 
الرحم؛ وذلك يحصل بحيضة واحدة(©. 
اعتبارًا باستبراء أم الولد إذا مات عنها سيدهاء وبالأمة المبيعة. 


وقال ابن الماجشون: الاستبراء إنما يكون بثلاث حيضي 77» لأن كل موضع اعتبر 
فيه استبراء الحرة فلا يكون بأقل من ثلاث حيض. 


(1) في (ز): (قذفها). 
(2) في (ز): (بالمرأة). 

(3) كلمتا(ثم لم) يقابلهما في (ز): (ولم). 

(4) كلمتا (استبرائه إياها) يقابلهما في (ز): (استبرائها). 

(5) كلمة (حملها) يقابلها في (ز): (بها حمل). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 98. 

(7) جملة (الولد ليس من مائه... في ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) قوله: (والاستبراء في ذلك حيضة واحدة... واحدة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 615. 
(9) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 334. 


ا 0 1]1/7 
أضلهة فا علا اللعاة00: 


(وإن اقتصر على ذكر (© نفي حملها(© من غير ذكر استبرائها؛ فعنه في ذلك روايتان: 


إحداهما أنه يلاعنها. 
والأخرى أنه د ويلحق به حملها40 ولا يلاعنها)(©. 
فوجه القول بأنه يُلاعنها قوله تبارك وتعالى: #وَآلْذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُ4... الآية [النور: 
6» وهذا قد رماها بالزنا وهى زوجه. فلزمّه أن يُلاعن. 
4 2 4 لعن هه - - َ 
ولاتكون الحرّة أخفض رتبةً من الأمة؛ لأن الأمة إذا نفى سيدها حملها ولم يدّع 
استبراء؛ لم ينتف عنه90©» وكذلك الحرة -وعلى هذا أكثر الرواة- ويحد. 


(وإذا لاعنها برؤية الزنا منهاء ثم أنت بولبء فقد اختلف قوله في لحوقه به وسقوطه 


عنه. فقال مرة: د سقط عنه. 
وقال مرةً أخرى: يلحق به ولا ب سقط عنه)(2)2. 
3 
اختّلف فيمن لاعن زوجته برؤية الزناء ثم ظهر بها حمل هل ينتفي عنه باللعان 
الأول أم لا ينتفي عنه إلا بلعان ثانٍ يخصه؟ 
فقال مالك: لا يلزمه الولد. 


(1) قوله: (لأن كل موضع اعتبر فيه استبراء... اللعان) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 615. 

(2) كلمة (ذكر) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(3) في (ك): (الحمل). 

(4) كلمة (حملها) يقابلها في (ز): (الولد من حمله). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 98 و(العلمية): 2/ 43. 

(6) قوله: (وذكر عن أبي عمران أنه قال: إذا نفى حملا... ينتتف عنه) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 306. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 98. 


2/7]| ناهين إبي رديت لبي ألتَمسَانَ 

قال ابن القاسم: إلا أن تأت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية10). 

وقال ابن الماجشون: لا ينتفي عنه(2© إِلّا بلعان ثانٍ(0©؛ لأن اللعان الأول لم يكن 
ييا 

فوجه القول الأول هو أن أصل اللعان لنفي النسبء ودرأ الحد عنه(©. 

وإذا كان كذلك؛ فقد سقط الحد2© عنه» ويضمن ذلك20© نفي حمل 60 إن 
[1/571أ] حدث. 

ووجه القول بأنه يلحق هو أن التعان(© الماضي إنما كان لإسقاط الحد؛ لأنه لم 
يكن هناك حمل يعلمه فيقُصد نفيه» فإذا ظَهّرَ حمل احتاج في نفيه(00 إلى لعان 


و 
5 م11 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 202. 
(2) كلمة (عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) كلمتا (بلعانٍ ثان) يقابلهما في (ز): (باللعان). 
وقول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 5/ 334. 
(4) في (ك): (لقولك). 
(5) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(6) كلمة (الحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في جامع ابن يونس . 
(7) اسم الإشارة (ذلك) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك)» وما أثبتناه في جامع برف وو لسو 
(8) في (ز): (الحمل) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(9) في (ز): (اللعان). 
(10) الجار والمجرور (في نفيه) ساقطان من (ز) وقد انفردت بهما (ك) وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 
(11) كلمتا (لعان يخصه) يقابلهما في (ز): (لعانٍ ثانٍ في نفيه يخصّه) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن 
يواسن: 
واقولنة# رفوه الول الأول هي أن لعا ينخصية) يتنة اق المعوننة؛ لعمة الوهناتة 614/1 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 313 و314. 
وكلمة (يخصه) يقابلهما في (ز): (يخصه به). 


13/7 


ا 
_- 
-- 
- 
0 
ها 
١‏ 
8 


ار ا 


كه 


ا فأقرّ به ثم ادّعى أنه رآها تزني» فقد اختلف قوله في ذلك» فعنه 


إخذاهن أنه تعد ويلحق به الولد ولا يلاعن. 


والرواية الثانية0© أنه يلاعن» وينتفي عنه الولد الذي 
مب لي و7 
الصحبح. والله أعلم)60. 

فوجه القول أنه يُحد ويلحق ق به الولد ولا يلاع:؛ فلن أصل اللعان إنما هو لنفي 
نسي ويقم ان بها وتقويط 4 النود: 

ولا يجوز أن يجتمع اللعان في شيء”© ينفيه ويثبته» فإذا أقر بالولد؛ ثبت النسبٌ؛ 
لأعتزافه وفع ورخد [لق قور لندويبه: لو لد لغتويية القر اش و لأغار اديه 

قال الأبهري: ولأن اللعان إذا لم يسقط الولد الموجود في حال اللعان؛ فلا معنى له. 

ووجه القول أنه يلاعن وينتفي عنه الولد الذي أقرّ به» قوله تبارك وتعالى: ل وَآلْذِينَ 
يَرْمُونَ أَزُوَاجَهُةَ4 [النور: 6]» وهذا قد رمى زوجتّه0©؟ فلزمه اللعان» وإذا التعن سقط 
النسبء ولا اعتبار بإقراره بالحمل؛ لأنه رماها بما يفسد ذلك؛ فوّجَبَ أن يلاعن وينتفي 
عنه الولد باللعان277» ويسقط عنه الحد. 

قال لاسر تلان اللعاة جعل بين لوده لإسقاط الولد الذي يذكر الزوج أنه 
لمن يوعد قلس تدوز أن يلاعن وهناك ولد لايسقظ باللعانة لآن ذلا علق الأصل 
الذي جعل له اللعان. ظ 


(1) كلمة (فيه) يقابلها في (ز): (في ذلك). 

(2) كلمتا (والرواية الثانية) يقابلها في (ك): (والأخرى). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 98 و99 و(العلمية): 2/ 43 و44. 
(4) كلمتا (به سقوط) يقابلهما في (ز): (بسقوط). 

() كلمتا (في شيء) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 
(6) كلمة (زوجته) ساقطة من (ك)» التي انفردت بها (ز). 
(7) كلمة (باللعان) ساقطة من (ز)» التي انفردت بها (ك). 


77 إنَاهِيَمننٍ أي ريا التي ألَمسَانَ 

ووجه القول بأنه يلحق به الولد ويلاعن لنفي الحد عنه هو أن الولد قد أقرّ به فلا 
وَجْه لنفيه؛ ألا ترى أنه لو لاعن ثم أقر به فإنه يلحق به. فلأن يلحق به بإقراره قبل اللعان 
أحرى وأَوْلّى1(7» ويلاعن لقذفه. 

ولأن اللعان موضوعٌ في الأصل لأمرين: 

أحدهما سقوط الحد لأجل القذف. 

والآخر لنفي النسب20»: ولا يمنع أن لا يلاعن لأحدهما مع عدم الآخر. 

الاترى أنه يجوز أن يلتعن لنفي النسب من غير قذفٍ؛ مثل أن تققول: عُصبت أو 
الرجعه ارمق جولة ,فى قله اعدرا تلو لق التخلة ولي بقااف: 

وق للك رانين اقول جد لفقو لعن يه الول 

قال الأببري: ألا ترى أنَّه02 لو ادَّعى رؤية في من لا يحمل مثلها؛ لكان عليه أن 
يلاعن أو الحد(4) إن امتنع. 

قال الأبري: وهذا هو الصحيح من قوله. 

[في الرجل يدعي على امرأته الزنا وتقربذلك, 
وتاتي بولد] 


(وإذا ادّعى الرجل على امرأته الزنا فأقرّت به. وقد أنت بولديٍء فقد اختّكّف قوله في 
ذلك. فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما أنه يسقط عنه الولد بغير لعان. 

والرواية الأخرى أنه لا يسقط عنه الولد(5 إِلّا باللعان)60). 


(1) كلمتا (أحرى وأولى) يقابلهما في (ك): (أولى وأحرى) بتقديم وتأخير. 

(2) قوله: (ولأن اللعان موضوعٌ في الأصل... لنفي النسب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 616 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 305. 

(3) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (أو الحدّ) يقابلهما في (ك): (والحدٌ). 

(5) كلمة (الولد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 99 و(العلمية): 2/ 44. 


20 4م ١‏ 1 مج :21 74 كر 
اناف ا 1|657 

[ز: 571/ ب] اختلف فيمن ادَّعى على امرأته الزنا فأقرّت به ثم أتت بولد. هل 
يتتفي ذلك الولد بلعان؟ أم لا؟ 

فقال مالك مرة: لا يتتفي عنه ذلك الولد إِلّا بلعان00» وبه أخذ المغيرة وابن 
الماجشون و ابن عبد الحكه0©. 

قال الأبري: ووجه هذا القول هو أن النسب حق للولد يتعلّق به حق الله تعالى 
[ك: 33/ ب] فليس يُقبل قول المرأة على إسقاط ذلك بغير لعانٍ للزوج. 

0 1 و ٌُ 

ولأن(© في قولها: (زنيت) إلزام حق هو عليها وهو الحد. وإسقاط حقٌ لغيرها وهو 
النسب. فليس يقبل قولها على غيرهاء ويقبل على نفسها. 

ومثال ذلك: العبد إذا أقرّ أنه سرق شيئًا - وهو في يده - من زيدٍ أن عليه القطع. ولا 
يضدق افما وذكن1 0 الياسير قفا ريل لآنه يسقط حق السيدء فليس يقبل ذلك منه. 

وقال مالك(6) فرة يئفية يغير لعان200, وبه أل ابن القاسم وأكي5 

قال الأجرى: لأن أحدًا لا ينهم على قتل نفسه أو جلدها(© لأن يُسقط حق غيره أو 
1ن ه؛ ألا ترى أن العبدَ لو أقرَّ بزنا أو قذفٍ أو سرقة؛ لزمه الحذ ني ذلك كله. 
وإن كان يضر بسيده(11» ولم يُنّهُم أنه إنما اعترف بذلك ليضر سيده(02. 


و 


(1) في (ز): (باللعان). 
(2) قوله: (فقال مالك مرة:... عبد الحكم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 335.: 
(3) كلمة (ولأن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمة (وهو) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(5) في (ز): (يذكر). 

(6) كلمة (مالك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 335. 

(8) قوله: (وقال مالك مرة: ينفيه... وأشهب) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2449. 
(9) كلمتا (أو جلدها) يقابلهما في (ك): (وجلدها). 

(10) كلمة (يضر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(0) عبارة (كان يضر بسيده) يقابلها في (ز): (كان قد يضر سيده). 

(12) في (ز): (بسيده). 


0677| ناهين إبي زكرا لحي اسان 
ولو اعترف بأخذ مال لم يقبل قوله؛ لأنّ ضرر ذلك يدخل على سيده دونه(0. 
كذلك المرأةٌ إذا أقرّت بالزنا فعليها الحد. ولا تنَّهم أن تقتلّ نفسها أو تجلد بإدخال 

الضرر على ولدها بإسقاط نسبه» فكذلك2© إذا ثبتت على قولها حتى تحدء ثم لا يقبل 

منها إن رجعتء ولو رجعت قبل أن تحد؛ عاد اللعان بينهماء فإن كل الزوخ؛ لحق به 


ولا يحد(0, 


(وإذا ولدت المرأة اثنين» فأقرّ الزوج بأحدهماء ونفى الآخر؛ لحقا به جميعًا وسقط 
قوله. وإن نفاهما جميعًا لاعَنَ لعانًا واحدّاء وسقطا جميعًا عنه)(6. 

اعلم أن المرأةً إذا ولدت اثنين في بطن واحدٍ لا يخلو الزوج من ثلاثة أوجه: 

إننا أن بغر فوعيها عحميعًا. 

وإما أن ينفيهما جميعًا. 

وإما أن يعترف بأحدهما وينفي0© الآخر. 

فإن اعترف بهما جميعًا؛ لزماه ولحقا به جميعًاء وإن نفاهما؛ لاعن عنهما جميعًا 
لعانًا واحدًا وانتفيا عنه» وإن اعترف بأحدهما ونفى الآخر؛ لزماه جميعًا؛ إذ هما من ماء 


واحَدٍ فلا يصح أن يعترف ببعض مائه وينفي بعضّهء فاعترافه ببعضه اعتراف بكله. 
٠‏ 9 بم 5 5 
وكذلك لو وضعت ولدَاء ثم وضعت بعده آخر لخمسة أشهرء فهو حمل واحدء 
فإن أقرٌ الزوج بأحدهما ونفى الآخر67)؛ حَدٌ ولحقا به جميعًا(7. 


(1) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ أ]. 
(2) كلمة (فكذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) قوله: (إذا ثبتت على قولها... ولا يُحد) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 335. 
(4) كلمتا (جميعًا عنه) يقابلهما في (ك): (عنه جميعًا) بتقديم وتأخير. 
والتفريع (الغرب): 2/ 99 و(العلمية): 2/ 44. 
(5) في (ك): (ونفى). 
(6) كلمتا (ونفى الآخر) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وما أثبتناه في تهذيب البراذعي. 
(7) قوله: (وكذلك لو وضعت... جميعًا) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 202 و203. 


1 لت 2 
هه 
9 


ككل ا اك 1777 


د 


٠ ٠. . 2 1‏ 7 عرس و لاد 


(ويبدأ الرجل باللعان» فيحلف أربعة أيمانٍ في المسجد الأعظم بمشهدٍ جماعةٍ من 
الناس بعد العصر(21, واللفظ في إحدى الروايتين عنه(2: أشهدٌ بالله لقد زنث. 

وفي الرواية [ز: 1/572] الأخرى: أشهدٌ بالله لقد رأيتها تزني يل فرح الرجل في فرجها 
كما يلح المروّد في المكحلة. 

يُرددُ أحدّ اللفظين أربع مراتٍء [ك: 1/32] ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» فإذا التعنَ هو(©! انتفى عنه الولد» وسقط عنه الحدٌّء ولم تقع الفرقة بينهما 
محر لقائه: 

ثم يُعرض اللعان على المرأة» فإن لم تلتعن؛ حُدَّت حد الزنا فجلدت إِنْ كانت بكرّاء 
وكانت على نكاحها إِلَا أن يُطلّقهاء وإن كانت ثيئًا؛ ُجمتء واستحق الميراث منهاء 
وإن التعنت؛ سقط الحد عنها ووقعت الفرقة بينهما وحرمت عليه ولم تجل له أبدًا. 
وإن مات هو بعد لعانه وقبل لعانها؛ فإن التعنت بعده؛ لم ترثه» وإن لم تلتعن بعده40, 
عدت وورثته(©. 

ولفظ لعان المرأة أشهدٌ بالله ما زنيت» فإن قالت: أشهد بالله لقد كذب علىّ فيما رماني 
به؛ أجزأهاء تكرّر ذلك67) أربع مرات» ثم تقول ني الخامسة: غضبٌ الله عليها”7 إن 
كان من الصادقين)80©. 


(0) كلمتا (بعد العصر) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(2) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(4) كلمة (بعده) ساقطة من (ز) وقد انفردت با (ك). 

( في (ز): (وورثت). 

(6) اسم الإشارة (ذلك) يقابله في (ز): (أحد اللفظين)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(7) كلمة (عليها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 99 و100 و(العلمية): 2/ 43 وما بعدها. 


020 تعس وطس مياه 


7 ص د 2 َِ م 5 و و 2 رم هس لا ص 0 
ده أحوجز أ بدت بال" هد لَمِنَ الصّدقِيرت © واخَئمسة أن لَعْتَتٌ الله عَلَيهِ 


نَ آلكِبينَ4 [النور: 6» 7]» وى بهاء فقال تعالى: ويد رَوْأْ عَتَا الْعَدَّ 
بكدات بأل" نهد لَمِنَ الكذبيرت © وَآككمِسَة أنّ عَضْبَ الله عَلَهَآ إن كن مِنّ ددا 
[النور: 8, 9], فأوقء 17 لعانها بعد لعا لف لان الزوج هو القاذف فجعل له اللعان يخلصه 
القذف::فإثة إن ا ببهوإلا حل فوجب فزت 00 

من تئ انه وا فو 

ويكون اللعان في الجامع وحيث يعظم منه بمشهد جماعة67© من الناس؛ لأن 
الترهيب يقع بذلك. 

وقد التعن عويمر في المسجد بمحضر من النبي 6ه(4. 

ورّوى ابن وهب أن النبى جَكةِ أمرّ الزوجين فتلاعًا بعد العصر عند المنبر(©» وقاله 


ابن شهاب60 
قال الأيري: وإنما حلف عند المنبر؛ لعِظّم حرمة المنبر» وغلظ اليمين عنده على 
الكذب. 


وقد قال النبيٌ يَكِِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِْبَرِي هَذًا بِيَمِين آئْمَةٍ َبَوَأمَفَحَدَهُ مِنَ النّارا 
بل :يا و شول انرون كان 75 بي اا قال: ون كان قَضِيًا من اليه( 


(1) كلمة (فأوقع) يقابلها في (ز): (فإِذًا وقع). 

(2) قوله: (ولأن الزوج هو القاذف فجعل... تبدئته) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 612. 

(3) كلمتا (بمشهد جماعة) يقابلهما في (ز): (بمشهد من جماعة). 

(4) قوله: (ويكون اللعان في الجامع وحيث يعظم... بمحضر من النبي وَكه) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 5/ 2433. 

(5) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 417 برقم (3709). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7 62 برقم (15306) كلاهما عن عبد الله بن جعفر ذَخََهُ. 

(6) قوله: (وروى ابن وهب أن النبى يَكلِِ أمرّ الزوجين... ابن شهاب) بنصّه في المدونة (ضادر/ السعادة): 
١ ./3‏ 

(7) كلمة (شيئًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) الحديث ملفق من حديثين: 


ا ا ل 1 
اجا ا 6657| 

وأمااسافر المتان :فل يحالف عتدر 17 لكن 23 لأخرينة ليبا كحرمنة مقر رصول 
الله يَكل. 

قال مالك* وأي ساعة شاء الإمام لاعن بين الزوجين» وبعل العصر أحب اليك 

قال الأبهري: لأن اللعان بين الزوجين حكمٌ من الأحكاءه! [ك: 32/ ب] فله أن 


يحكم أي وقت شاء. 


وأما قوله: (وبعد العصر7© [ز: 572/ ب] أحب إلىَ) فإنما قال ذلك؛ لأنه وقتّ 
شريفٌ» فلعلّ الكاذب منهما يرتدع عن قول الكذبء ولا يُقدِم على ما لا يجوز له. 


00 


9 * هو ا ف / 4 2 030 03 35 ك. ع٠‏ »“ الى ٠‏ 7 
وإن كانت المرأة حائضًا أو نفساء؛ أخرت حتى تطهر؛ لأن الحائض تمنع من دخول7/) 
ع2 "٠‏ + 1 .. ٌ 5 5 
المسجد. ولآان اللعان في احد القولين طلاق» والطلاق في الحجيض ممنوع. 


الأول: صحيح. رواه النسائي في سننه الكبرى: 5/ 437 في باب اليمين على منبر النبي يَكِكِه من كاب 

القضاء. برقم (5973). 

وابن حبان في صحيحه: 10/ 2210 في كتاب الأيمان» برقم (4368) كلاهما عن جابر بن عبد الله كلكا . 

الثاني: صحيح.ء رواه مالك في موطته: 4/ 1052» في باب ما جاء في الحنث على منبر النبي وُه من 

كتاب الأقضية» برقم (591). 

وابن حبان في صحيحه: 11/ 483» في باب الاستحلاف,. من كتاب الدعوىء برقم (5087) كلاهما 

عن أبي أمامة ذَتَه. 

(1) قوله: (وأما سائر المنابر فلا يحلف عندها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 7/ 230. 

(2) في (ك): (لأنها). 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 5/ 332. 

(4) في (ز): (الإجماع). 

(5) في (ز): (الصلاة). 

(6) جملة (فإن مرض أحد الزوجين... في موضعه) جاءت متقدمة في نسخة (ز) بعد قوله: (قال مالك: 
وأي ساعةٍ شاء الإمام لاعن بين الزوجين» وبعد العصر أحب إليّ). 

(7) كلمة (دخول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


1/07 إِرْاهِيْمنِ أبي ردي حِىَأ لبي ألتَامسَانَ 
وإن أحبٌ الزوج أن يلتعن هو”!)» وتؤخر هي حتى تطهر؛ جاز. 
واداظاك ار بعد نماك ٠‏ أرضي اد لاع واي عير الميسسد ا لحم يكن له 
ذلك؛ لأن التعانها إنما(© يتعلق به حقّ(6 لله سبحانه وتعالى» وهو الحدٌ(4 إن نكلت. 
فليس للزوج أن يسقط ما يتعلق0© بذلك من الترهيب بالجامع؛ ولو رضيت هي بالتعانه 
في غير الجامع؛ لم يكن لها ذلك إذا كان التعانه لنفي ولد؛ لأنه حق للولد» فقد ينكل عن 
اللعادل الجايع ولا يكل لخبي" 
وأماقوله: (واللفظ في إحدى الروايتين :٠‏ أشهدٌ بالله لقد زنت( وفى الرواية 
الأخرى: أشهد بالله لقد رأيتها تزني يلج فرج الرجل ني فرجها كما يلج المرود في 
المكحلة). 
فوجه الرواية الأولى ولمتماي لوَالّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمَ وَلَمَ يَكُن لم سَْدَآءُ إلّ5 
أَنفْسُهُمَّ فَشَهَدَةٌ أَحَدِهِرْأَرْبَعُ سَبدَ ت بآلله إن م لَمِنَ آلصَّدِقِيرَ 4 [النور: 6]» وظاهر هذا أن 
هذا القدرٌ كافٍ. 
ووجه الرواية الثانية هو أن التعانه تحصل به المعرّة على الزوجة:؛ ويلزمها الحد. 
وينفي عنه الولدء فغلظ في تبيين الصفة ردعاء كما غلظ في الشهادة(©. 
قال الافزى: ولأن الله تعالى قد سوّى بين لفظ اللعان والشهادة» فقال تعالى: 
َه وى 3 - ص ب ع ع سلس 
فُشَهَدَة أَحَدِهِر أرَبَعٌْ سْبندَا'ت باللّه» [النور: 6]» ذ أن ياتى بلمظ الشهادة 
فَشَهَددَ حَدِهِرْ أرْبَعٌ شددات يالله4 [النور 6 فعلى الملاعن أن ياتي بلفظ الشهاد » كما 
(1) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(2) كلمة (إنما) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) في (ك): (حذ). 
(5) كلمتا (ما يتعلق) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 
(6) من قوله: (فإن مرض أحدٌ الزوجين ولم يقدر على) إلى قوله: (اللعان في الجامع ولا ينكل في غيره) 
بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2434. 
(7) في (ك): (زنيت). 


(8) قوله: (فوجه الرواية الأولى قوله تعالى: #وَاآلّذِينَ يَرَمُونَ4... في الشهادة) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 613) والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 306. 


ان ان 01 11/7 
أن على الشاهد أن يأ بلفظ الشهادة» هذا متى لاعن على الرؤية17)» ذكر منها ما يذكره 
الشاهد. هذا(© من جهة الظاهر. 

وأما من جهة المعنىء فلمًا كان اللعان يقوم مقام الشهادة في إسقاط الحدٌ عن 
الزوج؛ وَحَبَ أن يأتي في اللعان بلفظ الشهادة كما يأتي به الشاهد؛ ألا ترى أن الزوج لو 
أتى بأربعة شهداء على ما يذكره(6 من الزنا؛ لم يكن عليه حدّء وكذلك إذا لاعن. 

قال اللخمي: وفي كتاب ابن المواز: أشهدٌ بالله الذي لا إله إلا هو (4) 

قال اللخمي: وهو أَبيَنَ؛ لأنَّ العمل على ذلك في الأيمان في الأموال. واللعانٌ أعظم 
حرمة» [ك: 31/أ] فإن لم يفعل؛ أجزأه عند مالك» ولم يجزه عند أشهب. 

فإن قال: أقسم بالله أو أشهد بالرحمن. 

فقال عبد الوهاب: النظر يقتضي أنه لا يجوز إِلّا ما نصّ عليه القرآن. 

قال اللخمي: وهذا خلافٌ لقول مالك؛ لأنه(© أجاز اللعان بذلك» وقد قال النبئ يلل: 
١مَنْ‏ كان حالما ِف يألو أو لِيَضمْتْ»©). 

ولا يختلف أن الحالف بالرحمن حالف [ز: 1/573أ] بما(© يجوز له؛ وداخل فيما 
أباح النبي كَكةِ أن يحلف به. 

وفي كتاب ابن المواز: وإذا جعلت مكان #إن كان مِنَ الصّدِقِينَ4 #إإنْهُء لَمِنَ 
الْكذْبيرت»؛ أجر أها(68). 
وقال عبد الوهاب: إذا جعل مكان اللعنة الغضبء أو جعلت مكان الغضب اللعنة 


(1) كلمتا (على الرؤية) يقابلهما في (ك): (للرؤية). 

22 اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(3) في (ز): (يذكر). 

(4) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 8/ 152. 
(5) في (ك): (أنه). 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الأيمان والنذور: 390/5. 

(7) في (ز): (لا)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 332. 


1/7/7 ناهين إي رييخ التي لمان 
النظر7!) يقتضي أنه لا يجوز؛ لمخالفتهما(© القرآن(©, 

وأما قوله: (فإذا التعن هو”4! انتفى عنه الولد)؛ فلأنٌ لعانه إنما كان لينفي عنه ولدًا 
ليس منه» فلو قدَّرنا وجود اللعان وعدم انتفاء الولد عنه؛ لم يكن للعان فائدة» وبذلك 


وودات السّئة: 
قال ابن شهاب: «فأمر النبينٌ كك الزوجين فحلفا بعد العصر. وفرّق بينهماء وألحىّ 
ع 5 
الولد بالأم)2©7. 


والولد ينتفي بلعان الزوج وحده. ولا60© يفقتر إلى التعان0© المرأة؛ لأن التعانها 
إنماهو لإكذاب الزوج. وإنسقاط الخد غنهاة ولا يحور أن نبت الس 30 يها 
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وأما قوله: (وسقط الحد عنه(10) فلأن لعانه ججعل بمنزلة إقامة البينة عليهاء وه ولو 
أقام عليها بينة بما قاله؛ سقط الحد عنهء فكذلك إذا لاعن417. 


(1) كلمة (النظر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي . 

(2) في (ك): (لمخالفتهم) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 617. 
والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2427 و2428. 

(4) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(5) قول ابن شهاب بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 107 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 305. 
والأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى: 7/ 652» برقم (15305) عن ابن شهاب يَإَنهِ. 

(6) كلمتا (وحده. ولا) يقابلهما في (ك): (وهذه لا). 

(7) كلمة (التعان) يقابلها في (ز): (اللعان في). 

(8) كلمة (الشيء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 

(9) قوله: (والولد ينتفي بلعان الزوج وحده... بما ينفيه) بنصّه في المعونة» لعيد الوهاب: 1/ 616 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 311. 

(10) كلمتا (الحد عنه) يقابلهما في (ك): (عنه الحد) بتقديم وتأخير. 

(11) قوله: (فلآن لعانه جعل بمنزلة إقامة... إذا لاعن) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 612 والجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 308. 


ا 3/7/] 


ةا 

وأما قوله: لق الي لا يي فقال مالك: 
لا تفع الفرقة بينهما بمجرد لعانه. 

وقال الشافعي: تقع الفرقة بينهما(!) بلعان الزوج وحده. 

ودليلنا ما زُوي عن النبي يَلِِ أنه لما لاعن بين هلال بن أمية وبين زوجته دعا بهاء 
فلمًا(© التعنت فَرَّق بينهما. 

وقالاحتانكما عل الى أعد كما كَاذْبٌ» لآسَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)(©. 

ولأن اللعان لم يكمل من جهتها؛ فلم تقع به الفرقة. 

أصله: إذا لم يكمل من جهة الزوج0©. 

وأما قوله: (ثم يعرض اللعان على المرأة) فلن الله تعالى جعل لعانها بعد لعانه. 

واختلف إذا بَدأت المرأة باللعان» هل يعاد عليها اللعان؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يعاد عليها اللعان. 

وقال أشهب: يُعاد عليها اللعان0؛ لأنها التعنت قبل ما يوجبه لعان الزوج عليها 
من حدهاء ولعاها إنما كان لتدرا به [ك: 31/ ب] العذاب عن نفسها(6). 

وأما قوله: (فإن لم تلتعن؛ حُدَّت حدّ الزناء فجُلدت إن كانت بكرًا وكانت على 


(1) كلمتا (الفرقة بينهما) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(2) كلمة (فلمًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 55 في باب قول الإمام للمتلاعنين: «إن أحدكما كاذب» فهل 
منكما تائب»» من كتاب الطلاق» برقم (5312). 
ومسلم: 702و ويا باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» من كتاب 
الطلاق» برقم (1493) كلاهما عن ابن عمر ذَليَا . 

(4) قوله: (فقال مالك: لا تقع الفرقة بينهما بمجرد لعانه... جهة الزوج) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 617 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 784 و785. 

(5) كلمة (اللعان) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (فقال ابن القاسم: لا يُعاد عليها اللعان... عن نفسها) بنصّه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 308. 


1|107 ناهينو إي ركيَاينلتصيَألمسَان 
كاعها لا أن يطلفها :وق كاتت :نا 7حميت) لآن نان تانح 12 هايها نيا رماهابة 
كالينة اننا اسقط ه20 الخد تعانئ60. 

يدل على ذلك قوله: #وَيَّدَرَوَا عَبَْا آلَعَذَابِ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ سَهدَات آله [النور: 8]. 

وأما قوله: (واستحق الميراث منها) فلأن الزوجية قائمة بينهماء وإنما تقع الفرقة 
بينهما بلعانها. 

وأما قوله: (وإن التعنت سقط الحد عنها) فلقوله تعالى: #وَيَدَرَوَا عَبْنا أَلعَذَابَ أن 
َْمَدَ أرْبَعَ سهدت بآلله4 فجعل التعانها مما يدرأ به الحد عنها. 

للم وس ل رو ير ا 

يدل على ذلك ما[ز: 573/ ب] قاله أبوداودعن سهل أنه( قال: "مَضَتٍ السُنْهُ فِي 
الْمتَكاعِنينِ أن يُقَرّقَ بَينّهُمَا نم ا يَجْتَوِعَانِ أبدَ"67. وكذلك قال ابن شهاب69. 

وأما قوله: (وإن مات هو بعد لعانه وقبل لعانهاء فإن التعنت بعده؛ لم ترثه). 

قال الأمبري: لآنها إذا التعنت فقد ارتفعت الزوجية بينهماء فكأنها كانت غير زوجة 
حين كان77 الزوج. 

وأما قوله(©: (فإن لم تلتعن بعده؛ خُدَّت وورثته) فلأنه مات قبل وقوع الفرقة 

قال الأبهري: إِذِ الزوجية إنما ترتفع بالتعانهما جميعًاء وحدَّت لإقرارها بالزناء 


(1) في (ك):(حقٌّ). 

(2) في (ك): (عنه). 

(3) قوله: (لأن لعانه قد حقق عليها ما... لعاثها) بنحوه في ترتيب المدارك» لعياض: 7/ 105. 

(4) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(5) صحيح» رواه أبو داود: 2/ 4274 في باب اللعان» من كتاب الطلاق» برقم (2250). 
والطبراني في الكبير: 6/ 117» برقم (5684) عن سهل بن سعد الساعدي وله . 

(6) قول ابن شهاب بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 108. 

7 في (ز): (مات). 

(8) كلمتا (وأما قوله) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ببما (ك). 


ااا 01 1/57 
وامتناعها من اللعان؛ لأنَّ لعان الزوج بمنزلة الشهادة عليهاء فكما تُحَدٌ لو أقام الزوج 
عليها بين على الزنا؛ وجب أن تحد مع نكولها عن اللعان» فإذا التعنت قابلت لعانه 
بلعانهاء كما تقابل الشهادة بالشهادة؛ فيسقط الحد عنها. 

قال مالك: وإذا التعن الزوج17» ثم هلكت المرأة؛ فإنه يرئها؛ إذ لعلها كانت 
تصدّقه(©. 

قال الأببري: فذكر مالك العلة» ولأنَ الزوجية باقيةٌ بينهماء وإنما ترتفع بالتعائهما 
وما لم ترتفع فبينهما الميراث إذا مات أحدهما. 

وإن التعنت المرأة قبله» ثم مات فإنه يقال للزوج: التعن؛ ثم لا ميراث لك ولا حدٌ 
عليك. فإن نكل؛ ورثها وعليه الحد(©. 

وأما قوله: (ولفظ لعان المرأة أن تقول40: أشهد بالله ما زنيت؛ فإن قالت: أشهد 
بالله لقد كذب علي فيما رماني به؛ أجزأها) فلأنَ معنى الجميع واحد. 

قال عبد الوهاب: ولا ينبغي أن تتعدّى الألفاظ التي ورد النصٌ بها؛ لأنَّ النص 
اوسن اقئلا امخصوف)] كإيحات عدد العتهووةة. 


(1) في (ز): (الرجل). 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 340. 

(3) قوله: (وإن التعنت المرأة قبله» ثم مات... وعليه الحد) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
5/ 340. 

(4) كلمة (أن تقول) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 617. 


16017 إِرْاهِيْمنِ ي رد كَنىَ لتحي ألتَامسَايَ 


(وإذا غاب الرجل عن امرأته. فآنت بولدٍ ثم مانت. وقدم الزوج من غيبتي» فأنكر 
الولدَ؛ كان له أن يلتعن» وينفي الولد عنه47» وله الميراث منها(2؛ لأنها ماتت قبل 
وقوع الفرقة بينهما)00. 
وإنما قال ذلك؛ لأن الزوج به حاجة إلى نفي نسب ليس. مده( قفسواء كات المرأة 
باقية أو ميتة أو مطلقة منه. 
قال الأهري: ولأنه لا يحتاج في نفي الولد إلى لعان المرأة» وإنما ينتتفي بلعان 
الرجل من قبل أن الزوج ينفي الولد بلعانه والمرأة تثبته» فلا معنى في نفي الولد ممن 
يثبت0©؛ لأن النفي ضد الإثبات؛ وإذا كان كذلك؛ لم يحتجٌ في نفيهٍ إلى لعان المرأة. 
وكما كان إثباته إلى أبيه دون أمه فكذلك نفيه إلى أبيه دون أمّه؛ٍ ألا ترى أنه لو استلحق 
ولدّا بعد نفيه؛ للحِقٌ60) به وإن لم تصدّقه المرأة على ذلك. 
وكذلك إذا نفاه بلعانه» وإن لم تصدقه المرأة على ذلك. 
فإذا(7» لاعن انتفى عنه الولد280» وسقط عنه الحدء وكان له الميراث منها؛ لأنها 
ماتت قبل وقوع الفرقة بينهماء فإن الفرقة إنما تقع بتمام [574/ أ] لعان(9© المرأة لا بتمام 
لعان الرجل خلافًا للشافعي وقد تقدّم الكلام على(12 ذلك, 8 100000000 


(1) عبارة (وينفي الولد عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 

(2) كلمة (منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 100 و(العلمية): 2/ 46. 

(4) قوله: (لأن الزوج به حاجة إلى نفي نسب ليس منه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 614. 
(5) في (ز): (يثبته). ' 

(6) في (ك): (يلحق). 

(7) كلمة (فإذا) يقابلها في (ز): (وكذلك إن). 

(5) كلمة (الولد) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(9) عبارة (إنما تقع بتمام لعان) يقابلها في (ك): (بلعان). 

(10) في (ك): (في). 


0ف ارال دكت راك 1 20 
فأغنى عن إعادته17). 

فال الأموق تولانها لو كافف انيه الكت ناض قا لزناو تفين © على ينا 
قال» فله الميراث لهذه العلة. 


(وإذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين» ثم أكذبّ الرجل نفسّه؛ٍ لحق به الولد. ووجب 
عليه الحد. ولم يحل له نكاح المرأة أبدًا)00. 
وإنها قال ذلك 1 ىننا قن عجار قاذ نا وليك وهالو لد لانن لمن 
أكذب نفسه”4) فقد اعترف به. ولا يحل له نكاح المرأة أبدًا. 
قال مالك: وتلك السّنة التى لا شكٌ60 فيها عندنا(6. 
0 وروى ابن وهب أن عمر بن الخطاب وَلْكَهُ قال في المتلاعنين: 5 
71 
5 عِِ ص0 عِِ 
وأبى الزناد أن المتلاعينين لا يتناكحان أبدا(8), 


(1) انظر النص المحقق: 173/7. 
(2) كلمة (وتصدقه) يقابلها في (ز): (أو تصدقه). 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 100 و(العلمية): 2/ 46. 
(4) جملة (فقد صار قاذفا ولحق... نفسه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) في (ز): (اختلاف)» وما رجحناه موافق لما في المدونة. 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 107. 
(7) رواه سعيد بن منصور في سننه: 1/ 405 برقم (1561). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 19) برقم (17369) موقوفًا على عمر بن الخطاب ذَتَهُ. 
(8) قول ابن وهب بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 108. 


1/5/7 إِرَاهِيْمنٍ إي ديا ىلبي ألتَمِسَانَ 


(وفرقة المتلاعينين فسحٌ بغير طلاق» وهي واقعة بالتعان الزوجينء ولا تفتقر إلى إيقاع 
الحاكم لها)17». 
اختلف في فرقة المتلاعنين هل هو فسخ؟ أو طلاق؟ 
فقال ابن القصّار وابن الجلّاب: فرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق(2. 


وقال ابن الماجشون: هو طلاق. 

واختلف هل تقع الفرقة بنفس اللعان أو حتى يقضي القاضي بالفراق؟ 

فقال أبو حنيفة: حتى يقضي القاضى بالفراق؛ لقوله في الحديث: «فَمَرَّقَ 
هُمًا) 3 وهذه إشارة للحكم. 

وعندنا أنه لا يفتقرٌ إلى الحاك42؛ [ك: 30/ ب] لقوله يكِِ: «أَحَدُّكُمَا كَاذْبٌء لآ 
سَمِيلٌ لك عَلَيهَا)00. 

1 7 : 5 0000 6 ات 0 7 وو يراد ل 20 5 

وقوله في بعض طرقه: فَمَارَقَهَا عِنْدَ النبئ يَكلِك فَمَالَ النبِيٌ يكل ١«دَلِكَ‏ التفريق بَيْنَ كل 

تلاعِيْنِ )!26 ولم يعتبر قضية القاضي!©. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 100 و(العلمية): 2/ 47. 

(2) قول ابن القصار بنصّه في المنتقى» للباجي: 5/ 333. 

(3) جزء من حديث رواه البخاري: 7/ 55» في باب صداق الملاعنة» من كتاب الطلاق» برقم (5311) عن 

(4) في (ز): (حاكم). 

(5) تقدم تخريجه في صفة اللعان من كتاب اللعان: 173/7. 

(6) رواه مسلم: 2/ 1130 في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» من كتاب 
الطلاق» برقم (1492) عن سهل بن سعد ؤََنَهُ. 

(7) من قوله: (واختلف هل تقع الفرقة بنفس اللعان أو حتى يقضي القاضي بالفراق) إلى قوله: (ولم يعتبر 
قضية القاضي) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 212. 


16 1 21 0 ا 10 
اكاب 2 “ار اه م 14 2-6 
2 ا انياة مرق نع انيه 2 1/7 


والأصل في ذلك مارُوي عن النبي كك أنه قال: «الوَلَدٌ لِلفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ 
الح )20 

ورُوي عن عمر ذَكهُ أنه قال: "ما بَال رِجَالٍ يَطَيُونَ وَلَائِدَهُمْ نَم يَدَعْوئَهُنَّ يَحْرجن 
لا تأي وَلِدٌَيَعْتَفُ سَيدُهَا بوطتها إلا ألْحَفْتُ بو وَلَدَهَا"(6. 

قال اللخمي: ولا يختلف المذهبٌ أن القول قوله؛ كانت رائعة أو من الوخش. 

قال ابن المواز: ولا يمين عليه؛ لأنها( بمنزلة من تدّعي العتق على سيدهاء وهو 
كر ذلك 

قال اللخمي: وأرى أن يحلف إن كانت من العلي؛ لأن العادة تشهد لها وتصدقها. 

ومن ادَّعى غير ذلك من الرجال؛ فقد أتى بما لا يشبه. وليس ذلدك كالعتق؛ لأن 
العتق نادر» والوطء غالب(©. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 100 و(العلمية): 2/ 47. 

(2) جزء من حديث متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 4/ 1069. في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه» 
من كتاب الأقضية؛ برقم (595). 
والبخاري: 8/ 153» في باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمة» من كتاب الفارتضء برقم (6749). 
ومسلم: 2/ 1080. في باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» من كتاب الرضاعء برقم (1457), 


00 5 


جميعهم عن عائشة د 
(3) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 114» برقم (4726). 
يَلقة , 


(4) في (ز): (لأنه). 
(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4032. 


01/7]| إِرَاهِينٍ أي رَدرَاكةِى لبي اسان 


[نفي السيد ولد أمته] 


بوطئهاء فأنت بولدٍ فنفاه. وادّعى أنه استبرأها بحيضة بعد وطئه إياها؛ 01 


(ولو أقرَ 
4 ب] انتفى الولد عنه بغير يمين. 
وقد قيل: لا ينتفي عنه الولد إلا باليمين(1» واليمين في ذلك واحدة بخلاف 
اللعان)(2©. 


اعلم أن من أقر بوطء أمته فأتت(3) بولل فنماه» وادّعى أنه استيرأها بحيضة بعل 
وطئه إياهاء ثم لم يطأها بعد ذلك؛ انتفى الولد عنه؛ لأن الاستبراء في الإماء كاللعان في 

)4 
الخرات 50 

واختلف هل يقبل قوله في الاستبراء بيمين أو بغير يمين؟ 

قال اللخمي: فقال مالك: يُقبل قوله بغير يمين. 

وقال عبد الملك: لا 1 من اللهية 81 

قال بعض أصحابنا: وإنما رأى عبد الملك في ذلك اليمين؛ لأن الحرائر يلزمه فيهنْ 
اللعان» فجعل اليمين في الإماء عوضًا من اللعان في الحرائر 60). 

قال اللخمي: وقال محمد بن مسلمة: هو مصدّقء إلا أن يُتهم فيحلف لقد استبرأء 
فإن نكل؛ لحق به الولد» ولم ترد اليمين7». 

قال اللخمي: النفى بالاستبراء ضعيف؛ لأن الحيض عند مالك يأتي على الحمل؛ 
(1) في (ز): (بيمين). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 100 و101 و(العلمية): 2/ 47. 
(3) كلمة (فأتت) يقابلها في (ز): (ثم أتت). 
)4( قوله: (من أقرّ بوطء أمته» فأتت بولدٍ فنفاه... في الحرائر) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 4/ 301. 
(5) قول عبد الملك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 123. 

والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4036. 
(6) قوله: (قال بعض أصحابنا: وإنما رأى عبد الملك... في الحرائر) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 6/ 141. 

(7) كلمتا (ترد اليمين) يقابلهما في (ك): (ترد به اليمين). 


7 0 سل 0 8 كر 
و ا ف ا را 11/7 
ا فيترجح القول بالنفي بالاستبراء» وإن كانت 


(ولو أقر بوطئهاء فأنت بولد, فأنكرٌ أن تكون ولدته؛ لم يلحق به(2 إِلَّا أن تشهد 
امرأتان ثقتان أنها ولدته)(6. 
اعلم أن من أقرٌ بوطء أمته ولم يذّع استبراء» فأتت بولد» فأنكر أن تكون ولدته؛ لم 

يقبل قولها [ك: 29/ أ] في ذلك؛ إِلّا أن تشهد امرأتان ثقتان أها ولدته. 

قال اللخمي: وقال ابن الماجشون: إذا أقرّ بالوطء؛ 6 قولها؛ حيّا كان الولد أو 

قال اللخمي: وأرى أن تراعى الدلائل التي أجراها الله تعالى عند الولادة من اللبن 
في الشدي» ودم النفاس» وتغيّر اللون» فوجوده عَلَّحٌ على صدقهاء وعدمّه دليلٌ على 
كذمبا. 

وهذا إذا اختلفا بقرب الولادة. 

وكذلك إذا كان الولد كبيرًا لا يُشبه أن يولدَ له في مثل تلك الأيام. 

فإن اختلفا بعد ذهاب هذه الدلائل وبعد الفطام -لأنه كان غائبًا- عاد الجواب إلى 
الاختلاف المتقدّه6. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4036. 

(2) كلمتا (لم يلحق) يقابلهما في (ز): (يقبل قولها في ذلك). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 101 و(العلمية): 2/ 47. 

(4) قوله: (من أقر بوطء أمته ولم يدع... أنها ولدته) بنحوه في الذخيرة. للقراني: 4/ 301. 

(5) جملة (اعلم أن من أقر بوطء أمته ولم يدع... بالوطء؛ قبل) يقابلها في (ز): (اختلف في ذلك» فقيل: لا 
يقبل). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4033 و4034. 


2/7] إِرْاهِيْمنٍ أي ردنا كخِىَ لبي ألتَمسَانَ 


«(ولو أقرّ بوطئها وولادتها.ء ونفى ولدها؛ لم ينتف عنه. ولحق يه؟| 
استبراءها(!» بعد وطته إياها)(0. 


اعلم أن من أقرّ بوطء أمته وولادتها ونفى ولدهاء وقال: (ليس هو مني) ولم يدّع 
استبراءً؛ لم يتف عنه ولحق به إذا أتت به لأقصى ما تلد له النساء؛ إلا أن يدّعي 


استبراءً0© بعد وطته إياها. 


فإن أتت بولدٍ لأقل من ستة أشهر من يوم أصابء أو لأكثر مما لا يتأخر له 
الحمل(؛ لم يلحق به» ولا يمين عليه؛ إلا أن يختلفا في وقت الإصابة» فتقول الأمة: إنه 
لأكثر من سنة أشهرء أو إنه(6 لم يجاوز ما يتأخر له الحمئل» فيحلف السيد ويبرأ منه: 
ولاتكون هي أم ولد0©. 


(وإذا عقد [ز: 5] الرجل النكاح على امرآق وأمكنه وطؤها بوجهٍ من الوجوه ثم 
| آنت بولدٍ لستة أشهر فصاعدًا بعد العقد؛ لحق به ولدهاء سواء أقرّ بوطئها أو لم يُقر 
بوطئهاء ولا ينتفى الولد عنه إِلَّا باللعان)09. 


والأصل في ذلك ما رَوي عن النبى يله أنه قال: «الوَّلَدُ للفرَاش وَلِلْعَاهِر 


(1) ني (ز): (الاستبراء). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 101 و(العلمية): 2/ 47. 

(3) جملة (لم ينتف عنه ولحق به. إذا أتت به... استبراءً) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمتا (له الحمل) يقابلهما في (ز): (الحمل له) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ز): (لأنه). 

(6) قوله: (من أقر بوطء أمته وولادتها ونفى ولدها... أم ولد) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
77 .. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 101 و(العلمية): 2/ 47. 


1ك 11 
الحَجُرٌ)17. فإذا نكح الرجل المرأة» ثم جاءت بولدٍ لستة أشهر فصاعدًا بعد العقد؛ 
فالولد به لاحقّ إذا أمكنه وطؤهاء وكان الزوج ممن يطأ. 

ولا(© يكون لها إذا لاعن إِلّا نصف الصداقء ولا سُكنى لها ولا متعة(©» فإن نكل 
عن اللعان؛ حُدَّ ولحق به الولدء وغره” الصداق60. 


(وإدذا أنت الزوجة بولل. فأنكر الزوح أن تكون ولدته. وادّعى أنها لقطمه؛ فالقولفى 
ذلك قولها7» ولا تحتاج إلى بينةٍ على ولادتهاء بخلاف الأمة المملوكة)9”. 


وقد تقدَّم الكلام على هذه المسألة في كتاب العزل» فأغنى عن إعادته80©. 


(وإذا وطئ الرجل أمته. ثم باعها في الطهر الذي وطنها فيه» فوطئها المشتري -أيضًا- 
قبل أن يستبرئهاء فأتت بولدٍ لما يشبه أن يكون من كل واحدٍ منهما؛ دُعي له القافة. 
فبأيهما7” ألحقوه؛ لحق به. 

فإن ألحقوه بالمشتري؛ [ك: 29/ ب] كانت له أمّ ولب وتم بيعهاء وإن ألحقوه بالبائع؛ 
كانت له أم ولد وانفسَخ 000 بيعها)!41. 
والأصلٌ في القافة ما خرّجه مسلم عن عائشة 2# أنها قالت: دَحَلّ عَلَىَ رَصُولُ اللو يكل 


(1) تقدم تخريجه في إقرار السيد بوطء أمته من كتاب اللعان: 179/7. 

(2) كلمة (ولا) يقابلها في (ز): (أو لا). 

(3) قوله: (ولا يكون لها إذا لاعن... ولا متعة) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 206. 
(4) في (ز): (وعموم). 

(5) قوله: (فإن نكل عن اللعان... الصداق) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 324. 
(6) عبارة (فالقول في ذلك قولها) يقابلها في (ز): (فإن القول قولها في ذلك). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 101 و(العلمية): 2/ 48. 

(8) انظر النص المحقق: 392/6. 

(9) في (ز): (فبأيهم). 

(10) في (ز): (ويفسّخ). 

(11) التفريع (الغرب): 2/ 101 و102 و(العلمية): 2/ 48. 


1/7 ناهِيَ من إي ريا التي لتَمسَانَ 
ذَاتَ يوم مَسْرُورّاء فقال: (يَ عَايْضَة ال يري 9 مُجَزْرًا المُدْلِجىٌّ دَكَلَ عَلَىَ قَرَأَى أُسَامَةَ 
وَرَبْدَا وَعَليْهِمَا تَطِبفَُ كد عَطَا ُمُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَفدَامُهُمَاء كَقَالَ:إِنَّ هَذه الأمُدَامبَمْضُهَا 
مِنْ بَعْض )(1). 

قال أبو داود: وكان أسامة أسود شديد السواد» وكان زيد أبيض شديد البياض (0, 

وإنما سُرّ رسول الله يَكِةِ بذلك؛ لأن الجاهلية كانت تقدح في نسب أسامة؛ لكونه 
أسود شديد السواد» وكان زيد أبوه أبيض من القطنء فلما قضى هذا القائف بإلحاق هذا 
النسب مع اختلاف اللون» وكانت الجاهلية تصغي إلى قول القافة؛ شُرَّ بذلك رسول الله يكل 
لكونه كافًا لهم عن الطعن فيه. 

وقد اختلّف الناس في القول بالقافة؛ فنفاه أبو حنيفة والشافعي أثبته» ونفاه مالك في 
المشهور عنه في الحرائر» وأثبته في الإماء. 

وقد روى الأببري عن الرازي عن ابن وهب عن مالك أنه أثبته في الحرائر والإماء 


أييا 


والحجة في إثباته حديث مجزرّز هذاء ولم يكن رسول الله َك [ز: 575/ ب] يُسرٌ 
قوواط 80 

واختلف هل يكتفى في ذلك بقائفي واحد؟ أم لا بدَّ من قائقين؟ 

فرٌّوي عن ابن القاسم أنه يكتفى بقائفي واحد. ورأى أن كلام القائف خرج مخرج 
الكين. 

وقد فيل لآ بذ من افاتفين كالقهاوع 0 اسم سوا 1 50 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 157» في باب القائف. من كتاب الفرائضء برقم (6771). 
ومسلم: 2/ 1081» في باب العمل بإلحاق القائف الولد. من كتاب الرضاعء برقم (1459) كلاهما عن 

(2) سنن أبي داود: 2/ 280. 

(3) من قوله: (وإنما سُرَّ رسول الله َك بذلك؛ لأن الجاهلية) إلى قوله: (ولم يكن رسول الله وك يُسرٌ 
بقولٍ باطل) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 176 و177. 

(4) قوله: (واختلف هل يكتفى في ذلك بقائفي واحد... قائفين كالشهادة) بنحوه في البيان والتحصيل»؛ 


9 , ا لال 1 “6 
ا ا ا ا 5/7] 


وأما الحرائر؛ فلا مدخل لهم فيهيً؛ لأنَّ الولد للأول؛ إذ هي فراش له صحيح. 
والثاني لا فراش له؛ لأنّ فراشه فاسدٌّ فلو أن حرَّةٌ طلقت فتزوّجت قبل حيضة» فوطئها 
الثاني في ذلك الطّهر فأتت بولدٍ؛ لحق بالأول؛ لأنها فراش له وهو فراش صحيح. 
والثاني فراشه(© فاسد69©, وقد قال النبي كلِ: «الوَلد لِلْفْرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الجر (4. 

قف 


لابن رشد: 10/ 126 وبنصّه في تبصرة الحكام, لابن فرحون: 2/.. 

(1) كلمة (والقافة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ك): (فراش). 

(3) قوله: (وأما الحرائر؛ فلا مدخل لهم فيهنّ... فراشه فاسد) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
3/ 339 و340 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 324 و325. 

(4) تقدم تخريجه في إقرار السيد ار أمته من كتاب اللعان: 179/7. 


222 إِرْاهِيْنٍ أي راكد لبي ألتَمسَان 


باب إسلام أحد الزوجين 


(وإذا أسلم الرجل 17 المشرك0© قبل زوجته وهي كتابية؛ ثبت بإسلامه على نكاحها. 
وإن كانت غير كتابية» فإن أسلمت عقيب إسلامه؛ ثبت على نكاحهاء وإن لم تُسلم 
عقيبه(6©؛ وقعت الفرقة بينهماء وكان الفراق فسكًا بغير طلاق. 

فإن كانت مدخولا بها؛ فلها المهرّء وإن كانت غير مدخولٍ بها؛ سقط مهرها بانفساخ 
نكاحها)!4. 


[ك: 1/28] اعلم أنَّ تكاح الشرك عندنا فاسدٌء وإنما يصحّح الإسلام منه ما لو ابتدأ 
عقده في حال الإسلام» وأما ما(© لا يجوز ابتداء!6)؛ لم يصح؛ وذلك كالعقد على ذوات 
المحارم من النسبء وذوات المحارم من الرضاع. 

وخالفنا في ذلك أبو حنيفة والشافعي» وقالا: عقودهم صحيحة في الشرك9©. 

ودليلنا على فسادها هو أن النكاح مفتقرٌ إلى شروط هي معدومة في أنكحتهم؛ منها 
الولي والشهودء وأن لا تكون المرأة في عدّة» وأن يكون الصداق مما يجوز تملكه شرعًاء 
وذلك معدومٌ في أنكحتهم؛ وإذا عريت من ذلك؛ وجب أن يُحْكم بفسادها. 

فإذا ثبت أن عقودهم في الأصل فاسدة؛ فإن الإسلام إنما يصحح منها ما لو ابتدأ في 
حال الإسلام لكان صحيحًاء فإذا عقدا على ذلك» وأسلما جميعاء أو أسلم الرجل وهما 
كتابيان؛ ثبتا على نكاحهما -دخل بها0© أو لم يدخل- لأنه لو ابتدأ العقد عليها ني 


(1) كلمة (الرجل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وهي في طبعتي التفريع. 

(2) كلمة (المشرك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
(3) كلمة (عقيبه) يقابلها في (ك): (عقيب إسلامه). 

)4( التفريع (الغرس): 2/ 102 و(العلمية): 2/ 48. 

030 عبارة (الإسلام وأما ما) يقابلهما في (ك): (الإسلام لصح وما). 

(6) كلمة (ابتداءً) يقابلها في (ك): (عقده لو ابتدأ في حال الإسلام). 

(7) كلمة (الشرك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ارج راك تت ا 17/7 
الإسلام؛ لكان له ذلك؛ فإسلامه لا يفسخ عقدهما المتقدّم؛ بل يصححه. 

فإن كانا غير كتابيين» فإن أسلما جميعًا؛ ثبتا على نكاحهماء وإن أسلم الزوح 
وحدّه؛ عرض عليها الإسلام؛ فإن أسلمت عقيب إسلامه أو [بعده](!) بالشيء القريب؛ 
ثبتا على نكاحهما؛ لأنْ إسلامها(© عقيبه أو بعده60 بالقٌرب جار47) مجرى إسلامهما 
جميعًا معًا وإن لم تسلم» وإلا فرّق بينهما؛ وسواء في ذلك دخل بها أو لم يدخل» وكان 
الفراق تابنو انا لأنه لو أراد المقام معها بعد إسلامه لم يجز؛ لقوله تعالى: #وَلا 
تُمُسِكُوأ بِعِصَم الْكَوَافِرِ4 [الممتحنة: 10](©, 

[ز: 7 أ] قال الاعرق: وشرط الطلاق هو ما لو أرادا أو أحدهما المقام عليه 
أقاماء وهذا أصلّ يعتير فيه ما فسخ بطلاق أو غيره. 

قال ابن المواز: والفرق بين إسلام أحد الزوجين أنه فسخ بغير طلاق» وبين67) ردته 
أنه فسخ بطلاق أن المسلم يلزمه طلاقه277» فكذلك يلزمه لما أحدث من الردّة الطلاق» 


والكاف لوطاو ؛ لم يلزمه [طلاقه](6 إن أسلم؛ فلا يلزمه لما أحدث0© طلاقًاء قاله(00) 

اك 010 

بن يوسس 

(1) كلمة (بعده) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مبا من معونة عبد الوهاب. 

(2) في (ز): (إسلامهما). 

(3) كلمة (بعده) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (بالقرب جار) يقابلهما في (ز): (بالقرب كان جار). 

امح ار ار اراي ري مح اليد الك طايه لوي لقولله تعال:: 
ولا تُمْسِكُوأ بِعِصّم الْكَوَافِر4) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 538 و539 والإشراف, لعبد 
الوهاب: 2/ 708 و 709 

(6) جملة (أو غيره قال ابن المواز: والفرق... طلاق» وبين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما 
أثبتناه في جامع ابن يونس. 

(7) في (ك): (طلاق). 

(8) كلمة (طلاقه) زائدة من جامع ابن يونس. 

(9) في (ز): (طلق). 

(10) في (ك): (من). 

(10) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 422. 


1|137 راهِيْرنٍ أي مراك لحي ألدمِسَان 
وقال ابن المواز: لا يفرّق بينهما في المدخول بها حتى تخرج من العدة؛ وقاله 
أشهت»: 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم: أنه يعرض عليها(!) الإسلام اليومين والثلاثة» فإن 
أبك؟ امقر أت لفنيها حيف :7 
50 #وَلَا تمْسِكُوأ بء ِعِصَم الْكَوَافِرِ) [الممتحنة: 
0 », وقوله تعالى: #وَلَا تَبِكحُوأ الْمُشْرِكتِ حَمَْ يُؤْينَّ [البقرة: 221]: وعقدة التكاح 
تدك عضيدة !أ للاتسكوا سذدسهاى يقر 15 411 28ي] عض تسيلو لأنه فس 
أصله: إذا ابتدأ العقد عليها(4). 


ووجه قول ابن المواز وأشهب هو”0 أن أبا سفيان صخر بن حرب أسلم وزوجته 


هند بنت عتبة كافرة» ثم أسلمت بعده بقرب ذلك يوم الي الاير بج 


يومين؟ فأقرّ هما النبي و1 على ين وكانت على دين 0 5-06 اشرح 
الرسالة"680©. 


(1) ف (ز): (عليه). 

(2) قوله: (وقال ابن المواز: لا يفرّق بينهما في المدخول... نفسها بحيضة) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد 
(بتحقيقنا): 2/ 49. 

(3) قوله: (فوجه القول الأول: قوله تبارك وتعالى: #وَلَا تمسِكوأ بع بِعِصّم ألْكَوَافِرٍ4) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 4/ 420. 

(4) قوله: (ولأنه مسلمٌ متمسكٌ بعصمة... العقد عليها) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 709 و710. 

(5) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 7/ 301, برقم (14062). 

(7) قوله: (ووجه قول ابن المواز وأشهب هو: أن أبا سفيان... دين قريش) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 539 ولفظ المعونة: (فإن أسلمت عقيب إسلامه أو بعده بالشيء القريب؛ ثبتا على 
نكاحهما؛ لأن أبا سفيان أسلم وأسلمت هند بعده فثبتا على نكاحهماء ولأن إسلامها عقيبه أو بعده 
بالقريب جار مجرى إسلامهما معا). 

(8) جملة (وكانت على دين قريش. من "شرح الرسالة") ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


.]0 زاكر كد دف اطاء ل 1|107 

ولآنه إسلامٌ من أحدهما فاعتير فيه قدر العدة. 

أصله: إسلامها. 

ووجه قول ابن القاسم أنه يعرض عليها الإسلام اليوم واليومين والثلاثة اعتبارًا 
بالمرتد(4. 

فإذا فسخ نكاحها قبل20 الدخول؛ سقط مهرها بانفساخ نكاحها؛ لأنَّ كل نكاح 
فسخ قبل الدخول0©؛ فلا صداق فيه. 

قال الأميري: لأنَّ الفح جاء من قبلها وقد منعت الزوج( من الوطء والاستمتاع: 
والصداقٌ إنما تستحقه المرأة على الزوج بالوطء؛ فإذا منعته منه بفعل يكون منها؛ فلا صداق 
لهاء وإن كانت قبضت شيئًا منه0©؛ ردّته إن كان قائمّاء وإن تا لآن إسلامها يوجب 
رد الصداقء إلا أن يكون فواته بأمر من الله تعالى؛ فلا شيء عليها. 

قال ابن يونس: قال ابن حبيب: ولا شي عليها فيما قبضت من خمر أو خنزير, لا 
ا ان 

قال ابن يونس: وحكي عن بعض شيوخنا القرويين أن عليها قيمة ما قبضتء وإن 
كان قاتكناء:وسواق التقسر خلبي 7ك و تقعل الخسازيه لان ةن ذلك بامتاقمها: 
فكانت كالمسلم يستهلك ذلك للنصراني”8 أن عليه قيمة ذلك. 


(1) قوله: (ووجه قول ابن القاسم: أنه يعرض عليها... اعتبارًا بالمرتد) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 420. 

(2) كلمتا (نكاحها قبل) يقابلهما في (ز): (نكاحها وكان قبل). 

(3) جملة (سقط مهرها بانفساخ نكاحها... قبل الدخول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمة (الزوجَ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) قول ابن حبيب لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
4 595. 

(7) كلمتا (الخمر عليها) يقابلهما في (ك): (عليها الخمر) بتقديم وتأخير. 

(8) كلمتا (ذلك للنصراني) يقابلهما في (ز): (للنصراني ذلك) بتقديم وتأخير. 


0017] ناهين أي رَيَا تخ لبي ألتَْمسَاقٍ 


بوب تعيية اه عراب امسر ادم 20011 


قال ابن يونس: ولو تبايعا سلعة بخمر 07 ثم أسلماء وقد قبض الخمر ولم تقبض 
السلعة؛ فالبيع تام ولاايدخله اختلافهم في مسألة التكاح؛ لأنّ البضع لا يُستباح في 
الإسلام إلا بعِوّضء وملك السلعة يجوز بغير عوض؛ فحكمٌ ذلك مفترق47. 

وإن كان بعد الدخول؛ فلها المهرٌ [ز: 576/ ب] المسمّى إن كان مما يصح تملّكه. 
مثل أن يتزوجها بدنائير أو دراهم'” أو عروض؛ أو ما أشبه ذلك ممايصح تملكه60, 
ن71) !8 يمد تياك مثل أن يتزوجها بخمر أو خنزير” 6 فإن كان قائمًا؛ 
انتزع منها(19» وكسرت الخمرء وقتلت الخنازير» وإن فات ذلك؛ لم تغرمه؛ إذ لا فائدة 
في ذلك إلا كسره. وهذا إذا كانت المرأة هي المسلمة. 

فأما إن أسله410 الزوج وكانت قبضت الخمر فإن كانت قائمة؛ انتزعها وكسرها 
ولم يترك لهاء [ك: 1/27] فإن فاتت لم يغرمها؛ إذ لا فائدة في ذلك إلا كسرهاء وإن كان 


بعل البناء؛ لم يو خذ منها د 


(1) كلمة (عيسى) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 

(2) قوله: (أن عليها قيمة ما قبضت... ذلك) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 181. 

(3) كلمة (بخمر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في جامع ابن يونس . 

(4) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 417. 

(5) في (ز): (بدراهم). 

(6) عبارة (مما يصح تملكه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمتا (وإن كان) يقابلهما في (ز): (أو). 

(8) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) في (ز): (بختزير). 

(10) في (ز): (منه). 

(110) في (ز): (يسلم). 

(12) قوله: (وإن كان بعد الدخول؛ فلها المهر... منها شيء) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 2103. 


ا في 002020202002 ف 


[ في إسلام المرأة ذات الزوج الكافر, 


مدخولا بها أوغير مدخول بها] 


(وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ كتايًا أو غير كتابي. 
فإن كانت مدخولا بها فأسلم زوجها ني عدتها؛ فهو أحق بها بمجرد إسلامه من غير 
جعة يحدثهاء وإسلامه فى عدتها كرجعة المطلّق امرأته فى عدتهاء فإن كانت غير 
مدخول بها؛ وقعت الفرقة بينه وبينها وكانت فسكَّاء ولاصداقٌ لها)(4. 

اعلم أن(© المرأة إذا أسلمت قبل زوجهاء وزوجها كافر(© كتابي أو غير كتابي» ثم 
أسلم زوجها بعد إسلامهاء فلا يخلو إما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده. فإن كان 
ذلك قبل التتخول) سقفت القرقة20؟ ورنيسا ولأ سبل [4لبن90. 

قال ابن يونس: ولا خلاف بينهم في ذلك إلا أن يُسلما معًا. 

قال: لأن النبى يكلِ جعل إسلام الزوج في العدة كرجعة المطلق في العدة» ولمّا لم يكن على 
: 1 ى : 5 له ا 5 
غير المدخول بها عدّة؛ لم يكن فيها رجعة97©» والفرقة بينهما فسخ بغير طلاق. 

قال الأمبري: لأنها لو أرادت البقاء معه بعد إسلامها؛ لم يجز. 

٠ 5 "1 . : 8‏ مويه : 8ع 8 ع 

قال الامري: ومعنى آخر تعتبر فيه الفرقة هل هي 277 فسخ أو طلاق وهو أن كل 
فرقةٍ تكون من أجل معنىّ حدث في النكاح» أو من أجل معنىّ يمنع من ابتداء العقد ثم 

000 95 5 1 
عقد؛ فالفرقة فسخ (8) بغير طلاق» وذلك مثل ملك أحد الزوجين لصاحبه. والدزويج في 
(1) التفريع (الغرب): 2/ 103 و(العلمية): 2/ 49. 
(2) كلمة (أن) ساقطة من (ك) وقد انفردت با (ز). 
(3) كلمة (كافر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(4) كلمتا (وقعت الفرقة) يقابلهما في (ز): (فرق). 
(5) في (ز): (عليها). 

قوله: (فإن كان ذلك قبل الدخول... له إليها) بنحوه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 45. 
(6) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 421. 
(7) في (ك): (هو). 
(8) كلمتا (فالفرقة فسخ) يقابلهما في (ز): (فالفرقة واقعة فسخ). 


10/7] باهي من أي رَدرًَا كح التي ألتَّمِسَانَ 
العدة» والردّة» وفسخ نكاح المحرم؛ وذلك أن الردةً إذا حدثت؛ انفسخ النكاح؛ ثم لم 
يقدر على ابتداء العقد قبل تغير حال الردّة التي من أجلها وقع الفسخ. 

وكذلك ملك أحد الزوجين لصاحبه هو(1 فسخٌ؛ إذ ليس يقران على التزويج قبل 
تغير حال الرق. 

وكذلك المتزوج في العدة متى فسخ عقده؛ لم يقدر على ابتداء التزويج مع بقاء 
العدة(» وكذلك المحره7© مع بقاء الإحرام. 

فهذا(4 تعتبر الفرقة هل(5) هي فسخ أو طلاق ولا صداق لها؛ لأن كل نكاح فيح 
قبل الدخول؛ فلا صداق فيه. 

وإن كان ذلك بعد الدخول؛ فلا يعرض عليه0©» الإسلام؛ ولكنه إن أسلم في عدتبا 
كان أحق بها؛ لأن النبئ بَكِِ أقرّ جماعة على أنكحتهم؛ وكان إسلامهم قبل خروج العدة؛ 
منهم أبو العاص بن الربيع زوج [ز: 577/ أ] زينب بنت رسول الله كَكِكِه وكانت تحت أبي 
العاص بن الربيع فأسلمتْ وهاجرتء وكره زوججها [ك: 27/ ب] الإسلام» فأسلم زوججها 
وهي في عدتهاء فردَّها له رسول الله يك بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا77. 

ا ا 


كل ماح هر ينال و أضانضية وهر 

(2) عبارة (التزويج مع بقاء العدة) يقابلها في (ز): (العقد). 

(3) في (ك): (وكذلك المحرم متى فسخ عقده؛ لم يقدر على ابتداء العقد). 

(4) في (ك): (فبهذا). 

(5) كمتا (الفرقة هل) يقابلهما في (ك): (الفرقة عنه هل). 

(6) في (ز): (عليها). 

(7) صحيح. رواه الترمذي: 3/ 440» في باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء من أبواب 
التكاح» برقم (1143). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (1876) كلاهما عن ابن عباس ذَكَهَا . 

(8) رواه مالك في موطئه: 3/ 780, في باب نكاح المشركء إذا أسلمت زوجته قبله» من كتاب النكاحء برقم 
(504). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 302, برقم (14063) كلاهما عن ابن شهاب كذآثة. 


2 1 كك تف 51 193/7 
حير 17ب وجعل إننلة بين( ىالجده كربعفة الطل ف العذة: 

قال ابن يونس: ولا خلاف بينهم في إسلام الزوجة بعد البناء؛؟ أن الزوج أحق بها إن 
أسلم في عدتها؛ للسّنة المأثورة©. 

قال ابن شهاب: ولم يبلغني أن امرأةً هاجرت إلى الله ورسوله. وزوجها كافر مقيم 
بدار الكفر إلا فرّقت4 الهجرة بينهما؛ إلا أن يقدم زوجها قبل أن تنقضي عدتباء ولا أن 
امرأةً فرّق بينها وبين زوجهاء وقد قده7© [عليها مهاجرا وهي](© في 0 

وإن لم يُسلم حتى انقضت عدتها؛ فلا سبيل له إليها؛ لأنَّ إسلامه أقيم مقام الرجعة: 
فكان وفوا على عدتها(8). 

واختلف في نفقتها طول العدة إذا أسلمت بعد البناء ولم يسلم؟ 

فقال ابن القاسم مرةّ: (لا نفقة لها عليه)؛ لأنَّ الفسخ جاء من قِبّلهاء وذلك السّنة إلا 


(1) قوله: (ولكنه إن أسلم في عدتها كان أحق بها... عكرمة بن أبي جهل ) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 540. 
والأثر رواه مالك في موطئه: 3/ 782, في باب نكاح المشركء إذا أسلمت زوجته قبله» من كتاب 
النكاح» برقم (505). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 302, برقم (14064)» كلاهما عن ابن شهاب يَانهُ. 

(2) في (ز): (إسلامها). 

(3) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 421. 

(4) جملة (وزوجها كافر مقيم بدار الكفرإِلّا فرقت) يقابلها في (ز): (ولم تفرق). 

(5) كلمتا (وقد قدم) يقابلهما في (ز): (وقدم). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا بها من مصنف عبد الرزاق. 

(7) قول ابن شهاب بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 302. 
والأثر رواه مالك في موطئه: 3/ 782, في باب نكاح المشركء إذا أسلمت زوجته قبله. من كتاب 
النكاح» برقم (2002). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 7/ 168) برقم (12646). 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 10/ 142. برقم (13987) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن 
شهاب ينانة. 

(8) قوله: (وإن لم يُسلم حتى انقضت عدتها... عدتها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 540. 


0/7] ناهين بي َرَت لحي مساق 
أن تكون تحانة11). 

وقال أيضًا: أحب إليَ أن تكون عليه النفقة, ورواه عنه أصبغ. 

والرواية الأولى أحسن؛ لأنها منعته فرجها بإسلامها(©. 

قال اللخمي: ولآن الزوج يقول: أنا على دين لا أنتقل عنه» وهي قد فعلت ما حال 
بيني وبينها فلا نفقة لهاء وكذلك إن أسلم الزوج وهي مجوسية؛ فلا نفقة لها؛ لأن 
الامتناع © 


(وإذا أسلمت المرأة فانقضت عدتهاء ثم أتى زوجها فادّعى أنه أسلم ني عدّتها؛ لم 
يُقبل قوله في ذلك إِلَّا ببينة. 
فإن أقام بينة على إسلامه في عدتها قبل أن تُنكح؛ ثبت على نكاحهاء وإن كانت قد 


تكَحَت غيره ولم يدخل بها؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أن الأول أحق بها. 
والأخرى أن الثاني أحق بهاء فإن دخل بها الثاني؛ فهو أحق بها(4» ولا سبيل للأول(5) 
عليها)60. 
اعلم أن المرأة إذا أسلمت فانقضت علتهاء ثم أتى زوجها فادّعى أنه أسلم في عدتها؛ لم 
يُقبل قوله في ذلك إلا ببينة؛ لأنه يّتهم في ذلك. وقبول قوله في ذلك7/ داعية إلى إجازة نكاح 


(1) قول ابن القاسم بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 432. 

(2) قوله: (واختلف في نفقتها طول العدة إذا أسلمت... فرجها بإسلامها) بنحوه في منتخب الأحكام. لابن 
أبى زمنين: 2/ 680. 

)3( التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2105. 

(4) جملة (والأخرى: أن الثاني أحق بها... أحق بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في 
طعي افرع 

(5) في (ز) و(ك): (للثاني)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 103 و(العلمية): 2/ 49. 

(7) كلمتا (في ذلك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 


اماك اك م ا ا 5/7]] 
بغير صداقٍ ولا وليء فإن أقام بينة على ذلك؛ فهو أحق بها ما لم تنكح. 

واختلف17) إذا تكحت ولم يدخل بها زوجهاء ففيها روايتان: 

إحداهما أن الأول أحق ببها. 

والرواية الأخرى أن الثاني أحق بها. 

فوجه الرواية الأولى هو أنها لما لم تفت بدخول من الزوج الثاني؛ كان الأول أحق 
بها كما لو لم تتزوج. 

ووجه(2) الرواية الثانية هو أن التقصير من جهة الزوج الأول؛ فوجب أن تكون 
للثاني كما لو دخل بب|(6, 

قال الأببري: ولأنها قد فعلت ما لها أن تفعل من النكاح؛ لأن الله يق قد( أباح لها 
ولدزقه ولتييى [5771ت] نوز [ك: 6 أ] رد نكاح قد0© أذن الله تعالى فيه 
وأباحه. 

فإن قيل: إن الزوج لما أسلم وهي” 6 ني العدة فقد ثبة فنك له زونحة علمةة اندللامة أو 
لم تعلم! 

قيلله: قد كان يجب على الزوج أن يُعلمهاذ لكء فمتى لم يُعلمها”7' 
حتى تزوجت؛ فقد فرّط وقصّر فلزمه تفريطه» ولم يلزمها ذلك؛ لأنها فعلت مالها أن 
تفعل. 


(1) في (ك): (واختلفت). 

(2) جملة (إذا نكحت ولم يدخل بها زوجها... تتزوج ووجه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

اتلد زواعدلك [ذالكسفدو لم وان جا زرحا وغل ينا) اوهل العتوقةه سند الها 
1/ 579 و580. 

(4) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

() كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(6) كلمة (وهي) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(7) عبارة (فمتى لم يعلمها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
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6/7] إنْاهِيننٍ إي ًا تخ لتحي ألَمسَانَ 


ص 


(وإذا آ المش ك. وعنده أكث م٠‏ أريع : ة كتاّات؟؛ فله أن تثمسك أربعًا . ّ 
2 و ل" عه سيو د ل ربعا هن 


ويفارق البواقي؛ أوائل كنّ أو أواخر؛ عقد عليهن عقدًا واحدًا أو عقودًا مفترقة. 
وإن أسلم وعنده أختان؛ أمسك إحداهماء وفارق الأخرى؛ وسواء عقد عليهما عقدًا 
واحدًا أو عقدين)(1). 


والمعاو جك حي ار اارغو مجارت ين مسن 0ك انال سملت 


© >ى 6ت م ع 


وَعِنْدِي تَمَانَ نسوةء فَذَكَررت ذَلِكَ لنت يكل فقال: «اختر منهن أَزْيَعًا) 2 

وروي (© عن ابن عمر ؤَلكَهُ أنه قال: أسلم غَيلان الثقفي وَلَّهُ عَشْرٌ نِسْوَقٍ تال 
مَعَه مَك «َأَمرَهُ الي كل أن يَخْتَارَ أ رَيَعًا مِنْهِنّ). عر ابوقاوه ا . 

وخترّج الترمذي عن فيروز الديلمي 6 © أنه قال: قَلْتٌ: يا رَسُولٌ الل أُسْلَمْتٌ 
رح أختان» قال: (اخهه خ أَيَنَهُمَا د شِعْتَ000©. حديث تيد 60 

إذا ثبت هذا؛ فقال مالك: وإذا أسلم الحربي وعنده عشر نسوة؛ فله أن يمسك أربعًا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 102 و(العلمية): 2/ 48 و49. 

)2( صحيح, رواه أبو داود: 2/ 272» في باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» من كتاب 
الطلاقء برقم (2241). 
وابن ماجة: 1/ 628 في باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» من كتاب النكاح» برقم (1952) 
كلاهما عن قيس بن الحارث ؤَلَيَهُ. 

(3) في (ز): (ويروى). 

(4) لم أقف عليه عند أبي داودء والذي وقفت عليه صحيح رواه الترمذي: 2/ 427 في باب ما جاء في 
الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» من أبواب النكاح, برقم (1128). 
وأحمد في مسنده. برقم (5558) كلاهما عن ابن عمر ذَكَهَا . 

(5) قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن الحارث بن قيس أنه قال: أسلمت... أيهما شتت 
بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 543. 

(6) حسنء رواه الترمذي: 3/ 428» في باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» من أبواب النكاح. برقم 
(1130) عن فيروز الديلمي ذه . 


ا 1 
وا راع درت 0 ا 7/7] 
منهن ويفارق البواقي» عقد عليهن عقدًا واحدّاء أو عقودًا متفرقة(1). 
> 5250000 1 2 
يبقى تحته أكثر من أربع67. 

وكذلك إن أسلم وعنده أختان؛ أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى؛ عقد عليهما 
عقدًا واحدًا أو عقدين. 

قال الأببري: ولو وجب أن يختار الأوائل؛ لأن نكاح الأواخر فاسدٌ؛ لوجب أن 
يفارقهن كلهن؛ لأن عقد نكاحهن فاسدء بدلالة أنهم يتزوجون في العدَّة وبالخمر 
والخنزير وبغير شهود. 

وقد أمر النبئٌ كَلةِ غيلان حين أسلم عن عشر نسوة أن يختار أربعًا منهنّ حين 

والاختيار قد يقع على الأواخرء وكذلك أمر النبيٌ يَةِ الحارث7© بن قيس لما 
أسلم عن ثمان نسوة أن يختار أربعًا منهنً. ومعلومٌ أن الاختيار قديقع على الأواخر 
والأوائل0©, ولو كان على الترتيب لزال الاختيار 60 , 

قال ابن المواز: والمجوسيٌ إذا أسلم [ك: 26/ ب] وعنده عشر نسوة لم يبن بهن 
وأسلمن كلهن؛ فله أن يختار أربعًا منهن ويفارق البواقي7/. 

ل . 95 00 ١‏ 5 5 كَ 
واختلف فيمن فارق من العشرة ولم يختر بقاءه» ولم يدخل بهن هل يكون لهن 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 310. 

(2) جملة (قال الأمبري: لأنه لا يجوز له... من أربع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) في (ك): (أسلم). 

(4) في (ز): (الضحّاك). 

(5) عبارة (يقع على الأواخر والأوائل) يقابلها في (ك): (يكون للأواخر وللأوائل). 

(6) قول الأببري لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه الفاكهاني في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 
4 436. 

(7) قول ابن المواز بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 429. 


6/7ظ1] إِرْاهِي مني رَديَايِى لبي ألتمسَانَ 

فقال ابن القاسم: لا شيء لهنَّ من الصداق؛ لأنه مغلوبٌ على الفراق10). 

قال بعض أصحابنا: وهذا يؤذن بأن ابن القاسم لم يجعل فراق من فارقه منهن 
طلاقًا؛ لأنه لو كان الفراق طلاقًا لألزمه نصف [ز: 578/أ] الصداق لمن لم يختر بقاءه 
منهنّ قبل البناء. 

وقال ابن حبيب: عليه لكل واحدةٍ نصف صداقها(©» وجعله بمنزلة من طلّق طوعًا 
إذا كان له أن يمسكهن ويفارق غيرهن. 

وقالوانن الموار عله لكل واهيدة حيس معدانها؛ لأنه لوقا ل حسيعية قد 
البناء؛ كان عليه صداقان؛ فالذي ينوب كل واحدة حمس صداقها(©» وإنما جعل عليه 
ابن المواز إذا طلّق قبل البناء صداقان(4؛ لأنه لا يحل له منهنّ غير أربع؛ فلذلك كان 
لك واد جين انها »بوعل هذا ككورن مظان لمن لشفا ره 

قال أبو إسحاق: وإن مات عنهنٌ؛ كان لهنّ على قول ابن حبيب سبع صداقات 
لستٍ7© منهن ثلاث صداقاتء ولأربع أربع صداقات يقتسمنها أعشارًا. 

وعلى قول ابن المواز: أربع صداقات يقتسمنها أعشارًا(6). 


(1) قوله: (فقال ابن القاسم: لا شيء لهن... على الفراق) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 


4 . 
(2) قول ابن حبيب لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
5/ 80. 


(3) جملة (لآنه لو فارق جميعهن قبل البناء... خمس صداقها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما 
أثبتناه في تبصرة اللخمي. 
و قوله: (وقال ابن حبيب: عليه لكل واحدةٍ نصف... خمس صداقها) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 2126 و2127. 

(4) كلمتا (البناء صداقان) يقابلهما في (ز): (البناء. فإن له صداقان). 

(5) في (ز): (لثلاث)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) قوله: (وإن مات عنهنٌ؛ كان لهنّ... يقتسمنها أعشارًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 2127. 


الوا ع ني 156/7 


(وإذا عتفت الأمة : تحت العبد؛ فهي بالخيار. إن شاءت فارقته. وإن شاءت أقامت 
تحته والفرقة فق دلك طلاق )( 01 


الا ايا سار بوانت ئشة ؤفِتَكا أنها قالت: "'عتقت بريرة فَخيرَهَا 
سول الله يكَةٍ فا ارت ا 
مي 0000 


نظ إِلَبْهِ يَطُوف حَلْفَهَا!0 وي بي؛ وَدْمُوعُهُتَسِيلُ عَلَى ليده َيِه فقال لها النبي كَكِِ: «لو 
رَاجَعْتِيهِ). فقالت: يا رسول اللّه! ا نِي؟! قال: (إِنْمَا أشْفَعُ». قالت: فللا حاجة جَةَلِي 
ف«4) 


سر عر 


ولا خلاف أن لها الخيار إذا كانت تحت عبدٍ. 

واختلِفَ إذا كانت تحت حر هل لها خيار؟ أم لا؟ 

فذهب مالك07© والشافعي إلى أنه660 لا خيار لها. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن لها الخيار» وإنما كان لها الخيار إذا عتقت فت (7) : تحت عبل؛ 
لنقص حرمة الزوج؛ إذ هو عبد وهي خُرَّة فصارت حرّة تحت عبد [ك: 25/ أ] فتلحقها 
المعرّة بذلك. لأنه ليس بكفء لها(6©, 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 103 و(العلمية): 2/ 50. 

(2) رواه مسلم: 2/ 1143» في باب إنما الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق» برقم (1504) عن عائشة كته . 

(3) عبارة (وهو يطوف خلفها) يقابلها في (ك): (خلفها يطوف). 

(4) رواه البخاري: 7/ 48» في باب شفاعة النبي بلكل في زوج بريرة» من كتاب الطلاق» برقم (5283) عن 
ابن عباس ذَكهًَا . 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 30. 

(6) كلمتا (إلى أنه) يقابلها في (ز): (أن). 

7 في (ز): (كانت). 

(5) قوله: (فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا خيار لها... بكفوٍ لها) بنحوه ني الإشرافء. لعبد الوهاب: 
2 713 والمعونة» لعبد الوهاب: 1/ 587. ْ 


“ٍّ 


2007 ناهين إي رريخ التي ألتَمسَاقَ 

وأما إذا عتقت تحت حر؛ فلا خيار لها؛ لأنّ حرمتها ليست بزائدة على حرمة 
الزوج؛ إذ هو مساو لها في الحرمة17) والكمالء لا فضيلة لها عليه20» ولا نقص عليها أن 
تكون تحته؛ فلم يكن لها خيار. 

(والفراق في ذلك طلاق). 

قال الأمبري: لأنه صار بيدها ما كان بيد الزوج من الفراق2©0), وذلك هو الطلاق» 
وجَعَلَهُ إليها النبي كك كما لو جعل الزوحٌ ذلك إليها بالتمليك أو الخيار ثم اختارت 
نفسها؛ كان ذلك طلاقّاء فكذلك ما جعل لها( رسول الله بل من الخيار يكون(5) 
طلاقا. 

ولأنَ الفسخ هو ما كان عن غلبةٍ لاعن اختيار؛ إِذ لها المقام مع زوجهاء بخلاف 
ملك أحد الزوجين لصاحبه. 

واختلف هل هي طلقة بائنة؟ أو رجعية؟ 

فالمشهور من المذهب أنها بائنة؛ لأمما لو كانت رجعية لم يفدها الخيار 
شيعً(6). 

وقال مالك في "مختصر [ز: 578/ ب] ما ليس في المختصر": هي رجعيّة وله 
الرجعة إذا أعتق في العدة؛ لأنها إنما طُلّقت عليه بسبب عيبه» فإذا زال عيبّه؛ صحّت 
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(1) في (ز): (الحرية). 

(2) قوله: (وأما إذا عتقت تحت... عليه) بنحوه في شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 7/ 190. 

(3) قوله: (واختلف إذا كانت تحت حر هل لها خيار) إلى قوله: (بيد الزوج من الفراق) بنحوه في التحرير 
والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 5 ولم ينسبه للأمبري. 

(4) في (ز): (إليها). 

(5) في (ك): (ويكون). 

(6) قوله: (فالمشهور من المذهب أنها بائنة... الخيار شيئًا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 587 
والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 164. 

(7) قوله: (وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر... صحّت رجعته) بنصّه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 5/ 2675 و2676. ١‏ 


اا 2017 

امبر : ور ما ل ال 
فراقها طلاق» والطلاق لا يوقع في الحيض. 

فإن أعتق زوجها قبل أن تطهر؟ 

فقال ابن القاسم في "العتبية": لا يقطع ذلك حكم خيارهاء ولها الخيار إذا طهرت؛ 
لأس موعت لها نا متتسوو اننا تهت هن إيقافه اتن حرفيهي) 00 

قال ابن يونس: ولو قيل: (لا خيار لها) لرأينُه صوابًا؛ لأنَ الزوج عُتق قبل اخختيارهاء 
فصارت خرمته كحُرمتها؛ فوجب سقوط خيارها(0. 
(وقد اختلف قوله هل لها أن تطلّق نفسها عليه( تطليقئين؟ أم ليس لها أن تطلّق 
نفسها إِلّا تطليقة(5) واحدة؟ فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما أنها بالخيار فيما توقعه من عدد الطلاق. 
والأخرى أنه ليس لها أن تطلّق نفسها إِلّا تطليقةً واحدة: وهي تطليقة بائئنة ليس له 
عليها رجعة)0©. 

قال عبد الوهاب: فوجه قوله: (إنها بالخيار فيما توقعه من عدد الطلاق) هو أنها 
ملكت ما ملك الزوج من أمرهاء فكان لها أن توقع ما كان له أن يوقعه. 

ووجه قوله: (إنه ليس لها أن توقع أكثر من واحدة) هو أن الغرض زوال العصمة. 
فإذا حصل [ك: 24/ ب] زوال العصمة بالواحدة» فإيقاع طلقتين7 مضرةٌ على الزوج من 
عيز طللاعة: 


(1) في (ز): (تخير). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 283. 

(3) عبارة (فوجب سقوط خيارها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 
و الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 165. 

(4) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(5) كلمة (تطليقة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 103 و104 و(العلمية): 2/ 50. 

(7) كلمتا (فإيقاع طلقتين) يقابلهما في (ز): (فإيقاعها تطليقتين). 


2021/7 راهن إبي كديا كخِىَ ليحي سان 
واختلف في هذه الطلقة هل هي رجعية؟ أو بائنة(!)»؟ 
قال عبد الوهاب: وإنما كانت بائنة؛ لآنه خيارٌ في زوال العصمة كالخلعء ولو كان له 
الرجعة؛ لم يفدها الخيارٌ شيئً(©. 


[ حكم وطء العبد زوجته الأمة بعد علمها 


بعتقها أوقبل علمها] 


(وإن طلّقت نفسها واحدةً ثم أعتق الزوج 60 في عدتها؛ فليس له عليها رجعة. 
وإذا وطىء العبد زوجته بعد عتقها وقبل علمها؛ لم يسقط خيارهاء وإن وطئها بعد 
علمها بعتقها؛ سقط خيارها. 

وكذلك إذا قبّلها أو باشرها(4» وذلك إذا كانت مطاوعة له. فأمًا إذا أكرهها على 
الوطء. أو على(© المباشرة؛ فإنه لا يسقط خيارهاء وسواء كانت عالمة بحكم الخيار 
أو جاهلة به)60). 


أما قوله: (وإذا طلقت نفسها واحدةً ثم أعتق الزوج77 ني عدتها؛ فليس له عليها 
رجعة) فإنما قال ذلك؛ لأنْ الطلاق الذي أوقعته بائن» والرجعة إنما تكون ني الطلاق 
الرجعي لا ني الطلاق 67 البائن. 

وأما قوله: (وإذا وطئ العبد زوجته بعد عتقها وقبل علمها؛ لم يسقط خيارها) فإنما 


(1) كلمتا (رجعية أو باتنة) يقابلهما في (ك): (بائنة أو رجعية) بتقديم وتأخير. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 587 و588 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 164. 

(3) في (ك): (زوجها). 

(4) عبارة (وكذلك إذا قبّلها أو باشرها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه في طبعتي التفريع . 
(5) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 104 و(العلمية): 2/ 50. 

(7) في (ك): (زوجها). 

(8) الجار والمجرور (فيٍ الطلاق) ساقطان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 


اك 


قال ذلك؛ سيت 9 

وأما قوله: (وإن وطئها(!) بعد علمها بعتقها؛ سقط خيارها) فالأصل في ذلك ما 
خرجه أبو داود عن [ز: 579/ أ] عائشة ضيه 
أبي أحمد - فخيّرها رسول الله يلد وقال: «(إِنْ قَرِبَكِ قلا خِيَارَ لَك)27. 

ولأنها إذا أمكنته من نفسها فقد رضيّت بإبقائها صحبته(©؛ فلا خيار لها. 

وكذلك إذا قبّلها أو باشرهاء وهذا إذا أمكنته من نفسها بعد عتقها وبعد علمها بأن 
لها الخيار. 

قال اللخمي: واختلف إذا قالت: (علمت بالعتق وجهلت أن لي الخيار) هل 
تُصدّق؟ أم لا؟ 

اننا 


أن بريرة عتقت وهي عند مغيث - عبد لآل 


كاله : شدن. 

قال اللخمي: وهو أحسّنء ولعل حديث بريرة مشهور عندهم بالمدينة» ولا يحكم 
إلا بأمها علمت» وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم, ولا يعرفه العوام من الرجال فكيف 
النساء؟! 

فإن اختلفا في المسيس بعد العتق» فقالت: لم يُصبني, وقال: بل0© أصبتهاء فإن 
اعترفتٌ بالخلوة؛ كان القولٌ قولّه مع يمينه» وإن أنكرتها؛ كان القول قولها مع يمينها؛ 
وإن تصادقا على الوطء»ء واختلفا في العلم بالعتق» فقال لها: كنتٍ عالمة بالعتق» وقالت: 


لم أعلم بالعتق)؛ صَدَّقت 


(1) كلمتا (وإن وطتئها) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(2) ضعيف. رواه أبو داود: 2271/2 في باب حتى متى يكون لها الخيار؟» من كتاب الطلاق» برقم 
(2236). 
والدارقطني في سننه: 4/ 449. برقم (3775) كلاهما عن عائشة ها . 

(3) كلمتا (بإبقائها صحبته) يقابلهما في (ك): (ببقائه صحبتها). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 33. 

(5) في (ك): (قد). 

(6) كلمة (بالعتق) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


زر ل 
له 


2004/7 إِْاهِيمن بي ريا كح لتحي ألتَمسَانَ 

[ك: 1/23] قال ابن المواز: بغير يمي (1). 

وأما قوله: (فإن0© أكرهها على الوطء أو المباشرة(6©؛ فإنه لا يسقط خيارها) لأنَّ 
ذلك لا دليل فيه على رضاها؛ إذ هي مُكرّهة وقد قال النبيٌ ج5ة: يل عَنْ أَمتِي الْخَطَا 
وَالنْسْيَانَ وَمَا اشتكرهُوا عَلَيو)(4. 

وقال تعالى: إلا مَنْ أكره وََلبُهُء مُطَمَوٌ َآلإِيمن4 [النحل: 106]. فثبت بذلك أن 
فعل المكرّه لا يلزم به حكم. 

فإن اختلفا في الوطء بعد تصادقهما عليه فقال: كنتٍ طائعة» وقالت: بل كنت 
مكرّهة؛ فالقول قول الزوج7©. 


(ولا خيار لها إذا عتقت نحت الحرء وإذا عتقت تحت العبد, ثم عتق زوجها قبل 
اختيارها لنفسها؛ سقط خيارها)60). 


قال الأمهري: وإنما قال: لا خيار لها إذا عنقت تحت الحر؛ فلأنَ١)‏ الحدّ مساو لها 
في الحرمة والكمال والأحكام, لا فضيلة0© لها عليه 700 


(1) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 5/ 240. 
والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2677 و 008 

(2) كلمة (فإن) يقابلها في (ك): (فأما إذا). 

(3) كلمتا (أو المباشرة) يقابلهما في (ز): (والمباشرة). 

(4) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة: 51/1. 

(5) قوله: (فإن اختلفا في الوطء بعد تصادقهما... قول الزوج) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5 8 وبنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 5/ 32. 

(6) في (ك): (اختيارها). 
والتفريع (الغرب): 2/ 104 و(العلمية): 2/ 50. 

(7) عبارة (قال الأمبري: وإنما... فلأن) يقابلها في (ز): (وإنما قال ذلك في الحر؛ لآن). 

(8) في (ز): (فضل). 

(9) قول الأمبري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه ولم يعزه إليه ابن بطّال في شرح صحيح البخاري: 
7/ 190. 


ا ا 2067 
يي و سيم فلهذه العلة لم 
يكن لها خيار. 

قال الأمهري: ولا فصل بين © أن يكون حرًا أو يصير حرًا بعد عتقهاء وقبل 
اختيارها في أنه لا اختيار لها؛ لأنه قد صار مساو لها في الحرية والحرمة والكمال 
وأحكاه(6 الزوجية» وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة» فأغنى عن إعادته(. 


(فإن كان اختيارها لنفسها قبل الدخول بها؛ فليس لها شيء من صداقهاء وإن كان بعد 


الدخول بها؛ فلها صداقها)(©. 
وإنما لم يكن لها شي إذا كان اختيارها لنفسها قبل الدخول ببا؛ لأنَّ الفرقة من 
قبَلها جاءت60). 


قال الأبهري: ولأنها [ز: 579/ ب] هي السبب في منع زوجها من وطئها والاستمتاع 
مها(7» فلم يكن لها مهرٌ بدلالة أن المرأة إذا ارتدّت قبل الدخول بها؛ فلا شيء لها من 
المهرء ولا خلاف في ذلك نعلمه. 

وإن كان بعد الدخول ببا؛ فلها صداقها؛ لآنها قد استحقته بالمسيس. 

قال مالك: وإذا طلّق العبد امرأته ثم عتقت؛ فلها الخيار ما دامت في عدتهاء فإن 


(1) في (ز): (لها). 

(2) كلمة (بين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) كلمتا (والكمال وأحكام) يقابلهما في (ز): (وكمال أحكام). 

(4) انظر النص المحقق: 199/7. 

(5) جملة (وإن كان بعد الدخول مها؛ فلها صداقها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
التفريع (الغرب): 2/ 104 و(العلمية): 2/ 50. 

(6) قوله: (وإنما لم يكن لها شي إذا كان... قِبلها جاءت) بنصّه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 5/ 32. 

(7) عبارة (وطئها والاستمتاع بها) يقابلها في (ز): (الاستمتاع بها والوطء). 


200601 ناهين يركخ لتحي ألتمسَانَ 
اختارت نفسها؛ فقد بانت منه؛ لأنَّ طلاقه اثنتان(1). 

قال الأبهري: وإنما كان لها أن تختار إذا كانت في العدة؛ فلأنَ أحكامها(© أحكام 
الزوجات إذا كانت في عدَّةِ من طلاق رجعيء, فإن اختارث نفسّها؛ فقد بانت منه. ولا 


تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 


(وإذا زوّج الرجل عبده أمتّه1©؛ فليس له أن يفسخ نكاحه. والطلاق إلى( العبد [ك: 
2 ب] دون السيد. وإذا طلّق العبد زوجته؛ فله الرجعة» وليس للسيد منعه منهاء ولا 
إجباره عليها. 
وإذا باع السيدٌ العبدَ والأمة جميعًا أو أحدهما؛ فالنكاح والبيع صحيحان. فإن كان 
المشتري عالمًا بالنكاح؛ فهو عيبٌ قد رضي به وإن كان جاهلًا بالنتكاح؛ فهو عيبٌ 
وله الرد ا ولاسبيل له( إلى فسخ النكاح بحال)27). 
وإنما كان الطلاق بيد العبد دون السيد؛ لأنه بالعقد(6 مَلَكَ نكاحها فلا شيء للسيد 
من فسخ نكاحه؛ وله الرجعة وإن كره ذلك السيد» فإن السيدَ لما ملّكّه© التكاح فقد 


(1) كلمة (وإن كان بعد الدخول ببا؛ فلها... طلاقه اثنتان) ساقطة من (ز) وقد انفردت با (ك). 
قول الإمام مالك بنصّه في المنتقى» للباجي: 5/ 283. 

(2) كلمة (أحكامها) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(3) كلمتا (عبذه أمته) يقابلهما في طبعة دار الغرب والعلمية: (عبذه أو أمته). 

(4) كلمتا (والطلاق إلى) يقابلهما في (ز): (والطلاق في ذلك إلى)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(5) جملة (فهو عيبٌ وله الرد به) يقابلها في (ز): (فله الخيارٌ في الرد)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع . 

(6) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (بحال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 104 و(العلمية): 2/ 50 و51. 

(8) كلمة (بالعقد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) جملة (نكاحها فلا شيء للسيد من... لما ملَّكّه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


ا ا 207/7 
1 أحكام النكاح؛ ومن أحكام النكاح الرجعة بعد الطلاق. 

وأما قوله: (ومن زوّج عبده من أمته» ثم باعهما جميعًا أو أحدهما؛ فالنكاح والبيع 
صحيحان) إلى آخر ما ذكره؛ فقد تقدّمت هذه المسألة في كتاب النكاح» فأغنى عن 
إعادته 4 


5 


(1) انظر النص المحقق: 316/7. 


2025/7 إرْاهِيْمنٍ أي ديق لبي ألنمسَانَ 


والأآصل ف الطلاق الكتات 0 بادجم 

أن الكتاب فقوله تعالى: #الطْلَقٌ م ركان فَإِمْسَاكُ 6 تَسَرِيح م بإحسن» [البقرة: 
09 فوردت هذه الآبة نيانًا لعدد الطللاق خضي 21 

وقال تعالى: #قإن طَلَقَهَا فلا تحِلُ لَُم مِنْ بَعَدُ حَقٌ تدكحّ رَوَجَا غَيْرَهْ4 [البقرة: 230]. 


00 - 


وقال تعالى: #ايتأيًا آلب إذَا طَلَّقَثمْ آليِسآءَ فَطَلِقوهنٌ لِعِدّءَِ* [الطلاق: 1]؛ أي: 
لقبل(© عدتهنٌ» وهي قراءة ابن عمر#0» فبيّن الله بهذه الآية وقت الطلاق. 

وأما السّنة؛ فما خرّجه النسائي وأبو داود عن عمر وك «أَنَّ رَسُولٌ الله يل طَلَّىَ 
حَفْصَة نَم رَاجَعَهَا7»» فثبت بما تقدَّم أن الطلاق له أصلّ في الشرع. 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف فيه بين المسلمي٠60).‏ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 73 و(العلمية): 2/ 3. 

(2) جملة (فوردت هذه الآية بيانًا لعدد الطلاق وحصره) جاءت متأخرة في نسختي (ز) و(ك) بعد قوله: 
(وقال تعالى: #قإن طَلَّقَهَا قلا خَحِلُ لَهُد مِنْ بَعْدُ حَتَْ تكح رَوَجَا غَيَرَهْ4).: وما أثبتناه موافق لما في 
تفسير ابن عطية. 
وقوله: (فوردت هذه الآية بيانًا لعدد الطلاق وحصره) بنصّه في تفسير ابن عطية: 1/ 306. 

(3) في (ز): (لمثل)» وما رجحناه موافق لما في موطأ الإمام مالك. 

(4) قوله: (وقال تعالى: #يتأنا آلنٌ إِذ ١:‏ طَلَّفَتُدُ). .. ابن عمر) بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 
4 . 

(5) صحيح» رواه أبو داود: 2/ 285, في باب المراجعة» من كتاب الطلاق» برقم (2283). 
والنسائي: 6/ 213, في باب الرجعة» من كتاب الطلاق» برقم (3560) كلاهما عن ابن عباس عن ابن 
عمر 62. 

(6) جملة (وأما الإجماع؛ فلا خلاف فيه بين المسلمين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


2 


(ولا يُطلّقَ المرء في طهر واحد ثلاث تطليقات17». فإن فعل ذلك؛ كانت الأولى للسّنة 
والأخرتان للبدعة. وهما واقعتان. 


ومن طلق امرأته ثلانًا -طاهرًا كانت أو حائضًا-؛ لزمه ذلك. وكان مَطلَقًا لغير 
0 


اعلم آد الطلاق على رين الاق الال توطاان يدعة. 

نما ةلاق الل نان يطلق الوجاه رق جته7© طلقة واحدةً في طهر [ز: 580/ أ] لم 
يمس فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء ولا يتبعها في ذلك طلاقً(4. 

وطلاقٌ البدعة أن يُطلقها ثلانًا في كلمةٍ واحدة. 

وإنما قلنا في طلاق السَّنة أن يكون ني طهر لم يمس فيه؛ لقوله تعالى: '#فَطَلِقُوهنٌّ ل 
لِعِدَّعَِ* [الطلاق: 1]؛ وقرأ ابن عمر: (لقبل(© عدخبن (6)). 

ولأنه إذا وطئها في ذلك الطهر ثم طلّقها؛ فقد70 التبسث عليها العدَّة؛ لأنها قد 
تحمل فتعتلٌ بالوضع؛ وقد لا تحمل فتعتد بالأقراء؛ فكّره له ذلك0©. 

قال [ك: 1/21] الأمبري: وإنما قال مالك: (لا يطلقها بعد كل حيضة تطليقة)؛ فلأن 


(1) عبارة (طهرٍ واحد ثلاث تطليقات) يقابلها في (ز): (طلقة) وفي (ك): (كل طهر طلقة)» وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 73 و(العلمية): 2/ 3 و4. 

(3) في (ك): (امرأته). 

(4) قوله: (طلاق السُّنة: فأن يطلّق الرجل... ذلك طلاقًا) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 419 
وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 135. 

(5) في (ز): (لمثل). 

(6) قول ابن عمر بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 4/ 846. 

(7) كلمة (فقد) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(8) قوله: (وإنما قلنا ني طلاق السّنة: أن يكون في طهر... له ذلك) بنحوه في المعونة؛ نعبد الوهاب: 
1 . 


20/7 إِرْاهِيْمنِ بي رَيَاكخِىَ لتحي ألتَّمسَانَ 
ذلك ليس بطلاق سنة؛ بل طلاق السَّنة ما أرشد الله تعالى إليه بقوله: لا تَدَرى لَعَلَ آله 
نحَدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَأُمرا4 [الطلاق: 1]» وهو أن يكون طلاقًا رجعيّاء ثم لا يتبعها طلاقًا في ذلك 
الطهر ولا عند كل17) طهر؛ لأنه يُضِيّق على نفسه. ولعل نفسه(© أن يتبعها فيتزوجها قبل 
ويد انق طالنها لان عاك أو مقر قاس لم قعل له ذا بعلة روس ذلك مكارو 
لأنه ضيّق على نفسه ما وسّعه الله عليه. 

وإنما قال: (إن طلاق البدعة أن يطلّقها ثلانًا في كلمة واحدة)؛ فلما رُوي ع.٠(3‏ 
النبى يَكِةِ أنه( نبى عن إيقاع الثلاث في كلمةٍ واحدة7©. 

وفي البجديفة ارايت با رضيو للقن ينافال :ليانت فنك عطقك 
رَكَك)60). 

وفائدة وصفه بأنه طلاق سُنة هو أنه واقع على الوجه الذي أمر الشرع بإيقاعه عليه. 

وفائدة وصفه أنه للبدعة وقوعه على الوجه الذي مَتع الشرع إيقاعه عليه. 

فأمر لله سبحانه المطلّق أن يوقع الطلاق77 في حال تعتدٌ فيه وذلك حالٌ الطهر. 

وفي حديث ابن عمر وَك: أنه طلّق امرأتّه وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول 
الله يو فقال: ١مُْه‏ كير اجِعْهَا حَنَّى تَطْهُر نَم تَحِيضٌء ثُمَ تَطْهُرَ نُمَ إن شَاءَ طَلّقَّ» وإِنّْ 


(1) كلمة (كل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمتا (ولعل نفسه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(3) في (ز): (أن). 

(4) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) لعله يشير للحديث الضعيف الذي رواه النسائي: 6 142. في باب الثلاث المجموعة وما فيه من 
التغليظ» من كتاب الطلاق؛ برقم (3401) عن محمود بن لبيد وَل قال ا سول الله وك عَنْ 
رَجُلٍ طق اهْرَأنَهََاتَ تَطْلقَاتٍ جما فََم عَضْبَانا ثم َالَ: «يُلْعَبُ بِكِتَابٍ الله وَأنَا ب بيْنَ أَظْهُ رِكُن؟) 
حَتَّى قَامَ رَجُلُ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى ألا أَفتلّة؟. 

(6) رواه أبو عوانة في مستخرجه: 3/ 144. برقم (4507)) 
وأصله: رواه مسلم: 2/ 1094. في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع 
الطلاق» ويؤمر برجعتهاء من كتاب الطلاق» برقم (1471) عن ابن عمر ذا . 

(7) كلمتا (يوقع الطلاق) يقابلهما في (ز): (يطلق). 


12 راك د 0 ا 21/7 
هك أنكك: تلك الْعدةٌ التي أَمَرَ انوك أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النْسَاء)17). 

فمفهوم هذا أن الطلاق في غير الطهر طلاقًا لغير السّنةء ولأنَّ طلاق الحائض محرّمٌ 
بالإجماع» وما كان محرّمًا لا يكون للسنة. 

(© إذا ثبت هذا؛ فالسنة والبدعة يرجعان إلى أمرين الوقت والعدد. 

فأما الوقت فأن يطلّق في طهر لم يمس فيه. 

مسحي ل لي ا 
فمتى انخرم شيءٌ من هذه الأوصاف؛ كان للبدعة(3) 

واخدّلف هل يجوز أن يطلّقَها في كل طهر مرة ما لم يرتجع؟ 

فإن ارتجع وهو يريد أن يطلّق؛ فلا ينبغي له ذلك؛ لأنه يطول عليها العدة» وفي هذا 
نزل قوله تعالى: #وَلَا مَسِكُوهنٌ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوأ4 [البقرة: 40231 

فوجه كراهة مالك لذلك هو أنه ليس بطلاق السنة الذي(6 أمر الله تعالى به؛ لأن 
طلاق السنة أن يطلّقها في كل طهر مرة. ثم لا يتبعها طلاقفّا وهذا بخلاف ذلك؛ لأنه 
بإيقاع [ك: 21/ ب] الثالثة في الطّهر الثالث لا يمكنه الارتجاع وهي في العدة» ولم تحل له 
لا بعد زوج» فأشيّه إيقاع الثلاث في كلمةٍ واحدة. 


(1) رواه مالك في موطئه: 4/ 830. في باب ما جاء في الأقراء» في عدة الطلاق» وطلاق الحائتض» من كتاب 
الطلاق» برقم (517). 
ومسلم: 2/ 1094. في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر 
برجعتهاء من كتاب الطلاق, برقم (1471) كلاهما عن ابن عمر ذَفَتَهُ. 

(2) "هنا يداية ينقط مق النسكة الفرهوة لها بالرسن(2) والذي يقد رستحو لوحة وانجدة: 

(3) في (ز): (سُنة). 
من قوله: (وفائدة وصفه بأنه طلاق سّنة هو) إلى قوله: (هذه الأوصاف؛ كان للبدعة) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 560 و561. 

(4) قوله: (فإن ارتجع وهو يريد أن يطلّق... ضِرَارًا لتَْتَدُوا) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 
5/ 88. 

(5) في (ك): (التي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


1 نْاهِي من إي ردي كخِىَ لحي ألتَمسَاقٍ 


ووجه قول أشهب هو أنه ليس في ذلك تطويل عدة» فأشبّه الطلاق الرجعي7! 

وأما قوله: (ومن طلَّق امرأته ثلانًّا -طاهرًا كانت أو حائضًا- لزمه ذلك» وكان 
مطلَمًا لغير السّنة) فالأصل في لزومه قوله تعالى: ططق مرتَانٍ فَإِمْسَالك مروف أو تسَرِييا 
إِحَسَن4 [البقرة: 229]. 

وخرّج أبورذاود عن أبيبرزين الأسدي 29 أنه قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال 
يا رسول الله: أرأيت قول الله تعالى: لالطلَنُ رَتَان ‏ فَإِمَسَاك يمَخروفي أو تَسْرِيح بإِحَسَدن» فأين 
الثالث؟ قال: (5 َسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍِ)0©. 

إذا ثبت هذا؛ فلا يخلو المطلّق ثلانًا إمّا أن يوقِعَ ذلك في مرةٍ واحدةء أو في مرار 
متعددة» فإن أوقع الثلاث في مرارٍ متعددة؛ فلا خلاف في لزوم ذلك عليه» وإن أوقع ذلك 
في مرة واحدة؛ فالمشهور من المذهب لزوم ذلك. 

وذكر أبو محمد في "نوادره" أنها تكون واحدة. 

وامتاار احا با لي اروم الاك اراد راقو واي الود جار آله قَقَدَ ظَلَم 
َفْسَهُء لا تَدْرى لعل آله خْحَدِتُ بَعَدَ ذَلِكَ أُمرَا4 [الطلاق: 1] يعني: أن المطلى قد يتحدذت له 
ندم فلا يمكنه تلافيه؛ لوقوع البينونة7©. 

وخرّج الدارقطني عن حفص بن المغيرة ذلك أنه طلّق امرأته فاطمة بنت قيس ذَلها 
على عهد رسول الله كك ثلانًا في كلمة واحدةء فأبانها منه النبي كه(4). 

أن الأ بو :وتنا كوواله أي 09033 لأنس قد كدان عالى تنه فنا وسعة اله 
عليه؛ إذ قد يحدث له ندم فلا يمكنه مراجعة؛ لوقوع البينونة. 

تافافل لو كان سكور قا ليذه العلة الجنار اتارمطلى الشيق كلد وحدة لآن له 
(1) قوله: (فوجه كراهة مالك لذلك: هو أنه ليس... الطلاق الرجعي) بنصّه في الجامع؛ لابن يونس 

(بتحقيقنا): 5/ 8. 
(2) رواه أبو داود في مراسيله» ص: 189» برقم (220) عن أبي رزين الأسدي يكذآثه. 
(3) قوله: (واستدل أصحابنا على لزوم ذلك بقوله تبارك وتعالى: #وَمَن يَمَعَدّ4... لوقوع البينونة) بنصّه في 


المعلم» للمازري: 2/ 191. 
)4( روآاه الدارقطني في سلئه . 5/ 3 برقم (3922) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يَدَإنْهُ 


نا نبا و 1 213/7 
الرجعة» وذلك مكروه عندكم! 

قيل له: إذا جمع تطليقتين؛ فقد قطع أحد الرجعتين» وذلك مكروةٌ كما يقطع كل 
000 

فإن قيل: قد قال الله وْكَ: #الطْلَقُ مَرّنَانِ4 فإن شاء جمع وإن شاء فرّق! 

قيل له: إنما أعلمنا الله يق بهذا عدد الطلاق وكم مبلغه. ثم بيّن لنا كيف يطلق في 
سورة الطلاق بقوله ويْق: «لا تَدَرِى لَعَلَ آنه ُحَدِتُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرَا» [الطلاق: 1] فندبنا إلى 
ألا نجمع الطلاق كله؛ لأنَّ بجمعه تزول الرجعة التي جعلها الله لنا ووسع بها علينا. 

0ق تحرو ف غير المالضولبيا اقطان انان لوعي افيا 

قيل له:سنة الطلاق في المدخول بها [ك: 20/ أ] وغير المدخول بها واحدة, ولأنه 
إذا طلّقها ثلانًا لم يقدر أن يتزوجها إِلّا بعد زوجء فقد ضيّق على نفسه؛ لآن المدخول بها 
يكرّه جمع الطلاق الثلاث فيها؛ لوجهين: 

أحدهما قطع الرجعة. 

والأخرى لامتناع الا يتزوجها إلا بعد زوج وغير المدخول بها يكرّه لمعنى واحد. 
وهو أنها لا تحل له إِلَّا بعد زوج» وكذلك إذا جمع فيها تطليقتين؛ كره له؛ لأنه ضيّق على 
نفسه ما وسع الله له؛ لأنه قادرٌ أن يبتها بواحدة» ثم إن تزوجها بقيت عنده على اثنتين» 
وله في ذلك سعة؛ وفي جمعه تطليقتين ضيّق على نفسه» وذلك مكروه. 

وقد كره جمع الطلاق الثلاث جماعة من أصحاب رسول الله يكِةِ منهم ابن 


10 وان هر 00000 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 2395 برقم (11343) عن ابن مسعود ذَلكَه. 

(0) هين اين التبقط الميشان لله النانمى الفيكة العرهة ليا بالزهة : ) رو لمق م يدر رسية واتحالة: 
وقوله: (وقد كره جمع الطلاق الثلاث جماعة... وابن عمر) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
7/1 5. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 395) برقم (11344). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 61. برقم (17792) كلاهما عن ابن عمر ذَْكُكَا أنه قال: لات 
اكت عطي ”وف ننه عيوالر واف 


ضر 


20/7 إِنَاهِيمنٍ أي رديح أ 


[ حكم الطلاق في الحيض والنفاس ] 


(ومن طلّق امرأته نفساء أو حائض طلقة واحدة(1)؛ لزمه ذلك. وتان طلقا شير 


و و 
السّنة(2» وأمر فيها بالرجعة» وإمساك المرأة حتى تطهر, ثم تحيضء ثم تطهر الطهر 
الثاني فإن شاء أمسك. وإن شاء طلق قبل أن 0 8 


الطلاق في الحيض والنفاس ممنوعٌ؛ إلا أنه إذا وقع؛ لزه(©, 
والأصل في منعه الكتابٌ والسّنة والإجماع. 


ص - و 2 بير و 


أما الكتاب فقوله تعالى: #يتأجا آلب إذا طَلَفَثُمُ آليْسَاءَ فَطَلِقُومَنَ لِعِدّمِرى 4 [الطلاق: 


1 فأمر الله تعالى من أراد أن يوقء(© الطلاق أن يوقعه في حالٍ تعتد فيه(6. 


أما السّنة [ز: 580/ ب] فما خرّجه مسلم عن ابن عمر أنه طلق امرأته» وهي حائض 
تطليقة واحدة» فأمره رسول الله وك أن يُرَاجِعَهَا نّم يُمْسِكَهَا حَنَّى تَطْهْرَ نُمّ تحِيض عِنْدَهُ 


و كِ 
7 0 2 


امسن كروي 2 تين عفريل كان أكاة أن تسلاقة د ان 
حيضة أخرّى. ثم يمهلهًا حتى تطهرٌ مِن حيضهاء فإن أرَادَ أن يطلقهًا فليطلقهًا جين تطهر 
َه و هام 


م70 قبل أن يُجَامِعَهًا: «كَتِلْكَ العِدَة التى أَمَرَ الله أَنْ تَطَلَقَ لَهَا النسَاءً)(8©, 


7 و 
2 و || 0 7 
0 2 


(1) كلمتا (طلقة واحدة) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(2) عبارة (مطلَّقَا لغير السُّنة) يقابلها في (ك): (للبدعة). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 73 و(العلمية): 2/ 4. 

(4) قوله: (الطلاق في الحيض والنفاس ممنوعء إلا أنه إذا وقع؛ لزم) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 2/ 106. 

(5) كلمتا (أن يوقع) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(6) في (ك): (به). 
قوله: (فأمر الله تعالى من أراد أن يوقع... تعتد فيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 561 والجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 5. 

(7) جملة (من حيضتهاء فإن أراد أن... تطهر من) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(8) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 7/ 58» في باب #وَبُعُولَمُنَ أحَقْ بِرَؤْهِنَ4 [البقرة: 228] في العدة 
وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين» من كتاب الطلاق» برقم (5332). 
ومسلم: 2/ 1093. في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر 
برجعتهاء من كتاب الطلاق» برقم (1471) كلاهما عن ابن عمر ها . 


شاد 


ا ل وقرأ النبئٌ كَلِهِ: #يتأيا آلبىُ إِذَا طَلَّقَثّمُ آَليِسَاءَ فَطَلِقُوهنٌ» 
لقبل(1) عِددٍ ته 20 

وأما الإجماء؛ فلا خلاف بين الأمة في تحريمه» وهذا إذا كانت مدخولًا بها. 

واختلفَ إذا كانت غير مدخولٍ بهاء هل يجوز وقوع الطلاق في الحيض؟ أم لا؟ 

فأجازه ابن القاس.(6؛ لأن العلَّة في المنع إنما هو لخوف© التطويل في العدة: 


وغير المدخول بها لاعدّة عليها. 
000 وكرهه أفين60 ب لآنه ممنوع ترعاء فيمنع وإن لم تكن عدَّة(7). 
واستدل.الأبهري على لزومه إذا وقع بقوله تعالى: [ك: 20/ ب] #يكأيا آلّذِينَ ءَامُوَأ 


ذا تَكَحَتُمُ الْمُؤْيِئَتِ ثُرّ طلْقَتْمُوهنٌ ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهك » امي سرود 
الطلاق إلى الأزواج» فإذا طلقوا لزمهم الطلاق في أي حال طلقوا من طهر أو حيض إل 
أن تقوم دلالة على المنع من ذلك ولم تقم دلالة عليه؛ ولأنّالطلاق شيء يخرجه ععن 
ملكه كالمال» فلزمه سواءًٌ كان مطيعًا بإخراجه أو عاصيًا. 

ومما يدل على أن الطلاق في الحيض يقع ما رُوي عن ابن عمر كلكا أنه طلّق امرأته 
وهي حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله يِه فقال: ١مرْهُ‏ فََيرَاجِعْهَا)0» والرجعة لا 
تكون إِلّا بعد وقوع الطلاق. 

قال الأمبري: ورُوي عن ابن عمر فََُا أنه قال: طلّقت امرأتي وهي حائض» فذكر 


(1) في (ز): (لمثل). 

(2) رواه الشافعي في مسنده؛ ص : 101. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 51» برقم (4457) عن ابن عمر كلكا . 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 422 والنوادر والزيادات» لابن أبن زيد: 5/ 90. 

(4) في (ك): (خوف). 

(5) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقر بنحو نصف لوحة. 

(6) قوله: (وكرهه أشهب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 90. 

(7) قوله: (واختلف إذا كانت غير مدخولٍ بها... تكن عدّة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4) 2186 و2187. 

(8) تقدم تخريجه ني الطلاق البدعي واقع من كتاب الطلاق: 210/7. 


26/7 راهن بي رايتخ لحي أَلتَمسَانَ 
ذلك عمر لرسول الله يك فقال: «مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَااء فقال له عمر: أتعتد بتلك التطليقة؟ 

قال: «انعو)(1). 

واإنها قلنا: لك مصلى رخجها | 3ااطافها ف بال العمينى أو ايو فاانه قوط ل هلها 
بذلك حيث طلّقها في حال لا تعتد به وأضرّ بهاء فاه على رجعتها؛ لهذه العلة(©. 

فإن قيل: لم كانت الرجعة حقًا للزوج وله أن يراجع أو يترك؟ 

قيل له: هذا إذا طلّقها في حال تعتد به. فأمّا إذا طلقها في حال لا تعتد به؛ فقد أضرٌ 
بها؛ فوجب أن يزال ضرره عنها بأن ترد إليه ويلزمه الطلاق وإن كره؛ عقوبة للفعل الذي 
فعل» كما عوقب القاتل عمدًا بالمنع من الميراث عقوبة لما فعله من استعجاله قبل 
وقته والله أعلم. 

وإنما منع أن يطلق ني الطهر الذي يلي الحيض الذي أوقع الطلاق فيه؛ لأنه لما 
تعدّى بإيقاعه للطلاق حيث نبي عنه؛ أدب بأن مُنع من الطلاق في وقتٍ كان له أن يوقعه 
فيه» كما منع المريض من أن يطلَّق في مرضه؛ فإذا طلّق في مرضه؛ عوقب بأن ترثه 


60 
[ طلاق الحامل واليائسة والصفيرة] 


(وتطلّق الحامل والمؤيسة والصغيرة متى شاء طلقةً واحدة ولا يتبعها طلا 
وله الرجعة ما دامت فيها)(4). 


زوجته 


(1) رواه مسلم: 2/ 1096. في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر 
وكيا كتانب الطلاق» برقم (1471) عن ابن عمر كلا: َه لق اموي عنمن تأ عه 
لنب َك فَسألَهُ: «فَأمرَهُ أن يَرْجعَهَاء مسقل د.ا فَالَ: قَقلْتٌ لَهُ: إِذَا طَلَّقّ الرَّجُلُ امْرَأَنَهُ وَهِيَ 
حَائْض» أتَحْمَد بِْكَ المَطْلِعَة؟ فَقَالَ: ١قَمَه‏ أَوَِنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ كاك 

(2) قوله: (وإنما لها زهان مجستهان رالهلة العلة) قدو ل العوةة لعل الرهانى 5633 

(قاهيكا عيبي الساقظ المشنا والمه اماس النسكةالدوهوز ليناهاارف(1)ة والوق رحو تدب 
و 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 73 و(العلمية): 2/ 4. 


م[ ف 1 و تج ا أ | اك 
ادن اك 0 21/7 
أما قوله: (وتطلق الحامل والمؤيسة والصغيرة7!) منى شاء) فالحامل تنقسم 
فسمين: حامل لا ترى دم الحيض في حال حملهاء وحامل ترى دم الحيض في حال 
حملها. 
فأما الحامل التي لاترى دم الحيض في حال حملها؛ فيطلقها(© متى شاء؛ لأن 
وأما الحامل التي ترى دم الحيض في [ك: 19/ أ] حال حملهاء فذكر اللخمي فيه|(6 
قولب- 40 
قال أبو محمد عبد الوهاب: يتخرج على القولين في غير المدخول بها(©. 
وذكر عن أبي عمران في الحامل تحيض أن للزوج أن يُطلقها في حال حيضهتا(6)؛ 
لآن عدتها بوضع الحملء وإنما كره الطلاق في الحيض؛ لما فيه من تطويل العدة» وذلك 


5 في الحامل77». 
وأها قؤلةة:(والمؤاسة )اثلا نولاق لمن فيتظوي بعد كلك الفمقيرة لأن 
عدتها بالأشهر. 


وأما قوله: (طلقة واحدة ولا يتبعها طلاقًا في العدة) فلآن هذا هو السّنةء كما تقدّم. 
قال عبد الوهاب: وإنما منعنا أن يتبعها طلاقًا في العدة؛ لقوله تعالى: #فَطَلِقُوهِنٌ 


٠ 7‏ م - 2 
لِعِدْج, 8 0 [الطلاق: 1 وهذا طلاق لا يوجب عدة؛ فكان 0 


(1) كلمتا (والمؤيسة والصغيرة) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(2) في (ز): (فتطلق). 

(3) كلمة (فيها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2186. 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 560. 

(6) في (ز): (حيضها). 

(7) قوله: (وذكر عن أبي عمران في الحامل تحيض... في الحامل) بنصّه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 14. 

(8) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 562. 


ا ل 


26/7 برَاهِيون لي رَدنَ حي ليحي ألتَمسَاقَ 


ين 


[البقرة: 228]» وهذا إشارة إلى العدّة. 


(والطلاق صربحٌ وكنايةٌ؛ فصريحه أنتٍِ طالقء أو الطلاق لي لازمٌ أو على الطلاق» أو 
أنا طالقّ منك |(1) 

لق ك» كل هذ صريح. 
وكنايته أنتِ علىّ حرامٌ أو بنَة أو بائنٌ أو خليّة أو بريّة أو حبلك على غاربك أو اعتدّي 
أو قد خليتكِ أو تركتك؛ هذا كله من كنايات الطلاق» وبعضه أشدٌ تحريمًا من 


5 )200 
اعلم أن الطلاق يقع بالنطق» وبعمل الجارحة وإن لم يقارنه [ز: 581/ أ] النطق. 
2 0 1 ع 7 
فامًا النطق فضربان صريح وكناية: 
فالصريح ما تضمّن لفظ الطلاق على أي وجهكان. مثل قوله: (أنتٍ طالق) و(أنت(6 
الطلاقٌ) و(أنتٍ مطلّقة) و(أنا طالقٌ منكِ) وما أشبه ذلك؛ فإن(4 ذلك كله صريحٌ» فإن قرنه 
بعددِ؛ وقع من العدد ما نوا واحدةً كانت أو اثتتين أوثلاناء وإن أَطلقّ» فقال: أنت طالقٌ أو 
0 و - ع َ ع 
مطلقة وقال: لم أرد شيئًا؛ فالظاهرٌ أنه واحدةٌ؛ إِلّا أن يريد الثلاث. 
وآفا الكتاءة فتتلى شين قنارة طاهر ةع و كنانة ممدعيلة غير خلاقرة/ 
فالظاهرة ما جرى العرف بالنطق بهاء مثل قوله: أنتٍ خليّة أو بريّة أو بائن50 أو بنّة 
أو حبلك على غاربك أو أنت حرام أو أنت علي كالميتة والده0©» ولحم الخنزير 
وكذلك الفراقٌ والسّراحٌ» واعتدّي. 


(1) كلمتا (كل هذا) يقابلهما في (ك): (هذا كله). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 74 و(العلمية): 2/ 4. 

(3) كلمة (وأنتِ) يقابلها في (ز): (أو أنت). 

(4) في (ز): (فلأن). 

(5) كلمتا (أو بائن) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز)» وما أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 
(6) كلمة (والدم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 


و 


ا ع لا 205/7 

فهذه الألفاظ إذا وردت على المدخول بها ابتداءً» أو عند سؤالها الطلاق؛ كانت 
طالقًا(1 ثلاناء ولم يُقبل منه أنه لم يُرد طلافّاء ولا أنه أراد [ك: 19/ ب] دون الثلاث إلا 
في قوله: (اعتدّي) إِلّا أن يكون على وجهٍ الخلع؛ فيقبل منه ما يدَّعيه من الطلاق» أو 
يدّعي أنه لم يُرد طلاًا أصلًا وقد تكلّم كلامًا(© يصلح أن يكون جوابًا عنه على ما 
اذّعاه؛ مثل أن يكون قد حبسها في دَينٍ له عليهاء فسألته التخلية من حبسهاء فيقول لها”: 
انتمل أو قد خلّيتك. 

وكذلك إن دفع لها( دنانير» وقال لها: اعتدي, وأراد الدنانير؛ فيقبّل منه ذلك. 

وأما إن وردت هذه الألفاظ على غير المدخول بهاء فإن قال: لم أرد شيمًا؛ فالظاهر 
أنها(6 ثلاث, فإن اذَّعى أنه أراد دون الثلاث؛ قبل منه» وفي ألبتة خلافٌ» وكذلك الخليّة 
في المدخول بها. 

وأما الكنايات المحتملة» فكقوله9؟: (اذهبي) و(انصرفي) و(اخرجي)؛ فهذا يُقبل 
منه ما يدَّعي أنه أراد من طلاقٍ أو غيره من قليل العدد وكثيره. 

وَضَرتٌ الث لبن :فقن الفناظ الطلاق.ولا من كتاياقهء ولا محعيلةكه ها قرل: 
اسقني ماءً» أو ما أشبه ذلك فإن ادَّعى أنه أراد الطلاق» فقيل: يكون طلاقّاء وقيل: لا 
يكون طلاقا. 

وأما العمل بالجارحة؛ فنحو(7 أن تسأله الطلاق فيُشير إشارةً يُفهم منها(8© إجابتها 
إلى ما سألتء فإذا قال: (أردثٌ الطلاق) قبل منه. 


(1) في (ز): (طلاقا). 

(2) كلمتا (تكلّم كلامًا) يقابلهما في (ز): (تقدّم كلامُ). 

(3) كلمة (لها) ساقطة من (ك) وقد انفردت با (ز). 

(4) في (ك): (إليها). 

(5) كلمة (أنها) يقابلها في (ز): (أنه طلاق)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(6) كلمة (فكقوله) يقابلها في (ز): (مثل قوله). 

(7) في (ز): (فيجوز).» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(8) في (ز) و(ك): (منه)» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


22077 ناهين إبي يتخ لحي ألتَمسَاقَ 
فالصريح ما تضمّن لفظ الطلاقء والكناية غير ذلك. 
ودليلنا على أن ما تضمّن لفظ الطلاق كان صريحًا قوله تعالى: #آلطْلَنُ مرّنَان)» 
[البقرة: 229]» وقوله: إن طلَّقَمَاكُ [البقرة: 0]230). 
(فآمًا الحرام والخليّة وألبنة(© والبريّة(© والبائن(4»: فإنهنَ كنايات عن الثلاث ني 
المدخول بهاء ويُتَوّى فيما أراد بذلك من العّدد في غير المدخول بهاء وقد قيل في 
(أَلبئّة) [ز: 581/ ب] خاصّة من بين سائر الكنايات: إنه لا بُتَوَّى فيها في المدخول بها.ء 
ولاغير المدخول(5 بها. 
وأما قوله: اعتدّي, أو قد(6» خليتك, أو تركتك77؛ فإنه يُتَوّى فيها؛ مدخولا بها 
كانت(25: أو غير مدخول بها. 
وقد اختلف قوله في الفراق إذا قال لها©: قد فارقتك» هل هو صريحٌ أو كناية؟ 
فإن جعلناه صريحًاء فهو كقوله: أنت طالقٌ» وإن جعلناه كنايةً؛ لزم به(19) الطلاق» 
ورجع إلى نيته في عدده(11 في المدخول بها وغير المدخول بهاء وكذلك السراح وهو 
إذا قال: قد سرحتك)(12). 


(1) من قوله: (الطلاق يقع بالنطق وبعمل الجارحة؛ وإن لم يقارنه) إلى قوله: (ودليلنا على أن ما تضمّن 
لفظ الطلاق كان صريحًا قوله تعالى: #الطَلَنقٌ م مَرّتَانِ4 [البقرة: 229]» وقوله: #قَإِن طَلّقَهَا4) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 570 و571. 

(2) كلمة (والبتة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) كلمة (واليريّة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (والبائن) جاءت متقدّمة في نسخة (ك) بعد قوله: (والخليّة). 

(5) عبارة (في المدخول بها ولا غير المدخول) يقابلها في (ز): (مدخولا مها كانت أو غير مدخول). 

(6) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمتا (أو تركتك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(5) كلمة (كانت) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 

(9) كلمة (لها) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(10) كلمتا (لزم به) يقابلهما في (ز): (لزمه). 

(11) في (ز): (العدد). 

(12) جملة (وكذلك السراح وهو إذا قال: قد سرحتك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في 


اد )0 زاكلفة يتمر تت ل ا؟ رط 221/7 


أما الحرام فإنه اختلف فيمن قال لزوجته: أنت علي حرامٌ» وأراد به الطلاق ماذا 


يلزمه؟ 
فقال مالك وابن القاسم: هو( ثلاث ويُقَيّل قوله: إنه أراد واحدةً قبل البناء» ولا 
00 


وقال ابن الماجشون: ثلاثًا ولا ينوّى قبل البناء [ك: 18/ أ] ولا بعده(6. 

وقال محمد بن عبد الحكم: أما التي لم يدخل بها فهي واحدة» وأما التى دخل(4) 
بها فهي ثلاث. 

وذكر ابن خويز منداد عن مالك(6 أنها واحدة بائنة» وإن كانت مدخولا با(6). 

فمن حمل ذلك على أقل العدد رأى أن الأصل استصحاب براءة الذمَّة والأخذ 
والمدن ؤونها زاه وسو ويل الشدعتن امقر الغيرى اعد الاطياط الاك 

1 59 0 : 5 ىو و 
واستظهارًا لصيانة الفروج. فكأن الاستباحة بالرجعة مشكوك فيهاء ولا تستباح 
الفروج77) بالشك. 

بجو ارا دل االتاترا وار عدد راي اد المتصره زتها كو وتوت رداك يمسن 
في غير المدخول بها بواحدة» بخلاف المدخول بها؛ فإنها لا تبينٌ إلا بالثلاث 60 


جعي الشرع. 
التفريع (الغرب): 2/ 74 و(العلمية): 2/ 5. 
(1) في (ز): (إنه). 
(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 99. 
(3) جملة (ثلانًا ولا ينوّى قبل البناء ولا بعده) يقابلها في (ز): (هي ثلاث قبل البناء وبعده). 
(4) كلمتا (التي دخل) يقابلهما في (ز): (المدخول). 
(5) الجار والمجرور (عن مالك) ساقطان من (ز) وقد انفردت مبما (ك). 
(6) من قوله: (فقال مالك وابن القاسم: إنه ثلاث) إلى قوله: (أنها واحدة بائنة» وإن كانت مدخولًا بها) 
بنصّه في التبصرة» للخمي: 5/ 2737. 
(7) كلمتا (تستباح الفروج) يقابلهما في (ز): (يُستباح الفرج). 
(8) قوله: (فمن حمل ذلك... الثلاث) بنحوه في المعلم» للمازري: 2/ 195 و196. 


222 إِنَاهِيْمٍ إبي روي ىلتبي ألتَمسَاقَ 

قال اللخمي: والقول: إنها واحدة قبل الدخول17) أحسن22؛ لأنها تحرم 
الو 8 

قال اللخمى: وأما الخليّة فقد اختلف فيمن قال لزوجته: (أنت خليّة) ماذا يلزمه من 
العدد؟ 

فقال مالك: تلزمه الثلاث» وينوّى في غير المدخول7 بها أنها واحدة» ولا ينوّى في 
مدخ ل 90 ا 

وقال محمد بن عبد الحكم: أمّا(/2 التى لم يدخل بها؛ فهي واحدة. وأما المدخول 
مها؛ فهى ثلاث. 

وذكر# أبو الفرج عن أشهب أنه ينوّى في المدخول بها0©. 

وأما البريّة؛ فقدل اختلف فيمن قال لزوجته: (أنت بريّة) ماذا يلزمه من العدد؟ 

فقيل: يلزمه الثلاث» وينوّى في غير المدخول بهاء ولا ينؤى في المدخول مها. 

وقيل: محمله في التي لم يدخل بها على الواحدة» وهو قول ابن عبد الحكم. 

وحكى أبو الفرج عن أشهب أنه ينوّى في المدخول بها. 

وأما البائن فقد اختلف قوله(12) فيمن قال لزوجته: (أنت بائن) فقيل: يلزمه 
الثلاث» وينوّى في غير المدخول بهاء ولا ينوّى في المدخول بها. 


(1) عبارة (واحدة قبل الدخول) يقابلها في (ك): (قبل الدخول واحدة) بتقديم وتأخير. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2746. 

(3) قوله: (لأنها تحرم بالواحدة) بنصّه في المنتقى» للباجي: 5/ 198. 

(4) كلمتا (غير المدخول) يقابلهما في (ك): (التي لم يدخل). 

(5) كلمتا (في المدخول) يقابلهما في (ك): (في غير المدخول). 

(6) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 397. 

(7) في (ز): (إن). 

(8) في (ز): (وحكى): 

(9) قوله: (وذكر أبو الفرج عن أشهب أنه ينوّى في المدخول بها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زظ:152/5. 

(10) كلمة (قوله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


تر نا كك يت ف را جل 22 

قال اللخمي: وهذا هو المشهور من قول مالك وأصحابه. 

وقيل: محمله في التي لم يدخل بها على الواحدة» وهو قول ابن عبد الحكه!!». 

وأما ألبئّة؛ فهي [ز: 582/ أ] كناية عن الثلاث في المدخول بها. 

واختلف في غير المدخول بهاء فقال مالك مرةً: ينوّى فيما أراد0©» والمشهور من 
الوذهيت أنه لا يدر : 

نويه القر نينر ن نينا | لاعن العوهة كاذن القرقى يلك المااهو ارت 30 
العصمة» وذلك يحصل بما نوى. 

ووجه القول بأنه لا ينوّى هو أن ألبتة كناية عن الطلاق الثلاث» فلم يقبل منه ما 
أراده دونه(0©. 

وأما قوله: (حبلّكِ على غاربك) فهي ثلاث في المدخول بهاء ويحلف في التي لم 
يدخل مها [ك: ]ننا رالن الا واقودة وتكون واو 

قال الأهري: لأن قوله: (حبلك على غاربك) تشبيهًا لزوجته بالناقة المخلاة 
امهو مخاسا ب لوست لذ كرون 1ك بلقلاف الااكاقك سدق لذياه نان كانت 
غير مدخولٍ بهاء وقال: أردت واحدةً؛ فالقول قوله مع يمينه؛ لاحتمال أن يكون كما قال؛ 


لآنها تخلو منه بواحدة. 
وأما قوله: (اعندّي) فقال ابن القاسم فيمن قال لامرأته: اعتدّي؛ فهي طالق 
0007 


(1) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 5/ 2744 و2745. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 305. 

(3) في «ك): (إيتات). 

69 في (ز): (كنايات). 

(5) قوله: (فوجه القول بأنه ينوّى فيما أراد من... أراده دونه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 


5/ 219. 
)6( قوله: (وأما قوله: (حبلّكِ على غاربك) فهي ثلاث في... وتكون واحدة) بنحوه في عقد الجواهر» لابن 
شاس: 2/ 509. 


(7) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 101. 


221/7 إِرْاهِيَ من إبي دري خِىَ التي ألتَمسَانَ 
قال الأمبري: لأن قوله: (اعتدّي) أي: قد صيرتك في الحال التى تعتدي فيها(21, 
وذلك يكون بالطلقة الواحدة» فإن العدّة تقع عقيب الطلاق» وذلك20 أقلّه تطليقة؛ 
فالقول قوله. فإن اتهم؛ حلف لجواز أن يكون الأمر على خلاف ماذكرء ولا يقبل 
قوله60 إنه لم يُرد به الطلاق؛ إِلّا أن يكون جوايًا لكلام قبله. 
قال الاعيرى: لأن ظاهر قوله: (اعتدّي) إذا لم يتقدمه قولء هو كناية عن الطلاق 
وعبارة عنه» فمتى ابتدأ القول بذلك؛ فهو الطلاق. 
فإن قال: لم أرد إيقاع الطلاق7 وإنما أردت تخويفها؛ لم يُقبّل منه ذلك67 كما لو 
قال لها ذلك في قوله لها: (أنتِ طالق) فلا يقبل منه. 
قال اللخمى: وإن قال لها: أنتٍ طالق اعندّي؛ كانت تطليقتين؛ إِلّا أن ينوي 
وان 907 
وقال ابن عبد الحكم: إذا قال لها: أنتٍ طالق اعتدي؛ فعليه طلقة واحدة. 
9 1 5 2 507 5 : ىّ َ 
قال اللخمي: وهوابين؟ لآن حقيقة اعتدي لم توضع للطلاق» وهذارجل طلق 
زوجته وأمرها أن تعتدّ» فكان محمل قوله على ما وُضِع؛ إلا أن ينوي غير ذلك» وليس 
كذلك إذا قال لها: اعتدي ابتداءً؛ لأنه وإن كان أمرًا بالعدَّة؛ إلا أن مفهومه إذا طلَّقَ ولا 
تجب عذة من غير طلاق(27, 
وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا قال لها: أنتِ طالق فاعتدي؛ فهي طلقتان إِلَّا أن 
ينوي واحدةً(, وإذا قال لها: أنتِ طالق واعتدي؛ كانت طلقتان, ولا يندّى0©, 
(1) في (ز): (بها). 
(2) جملة (يكون بالطلقة الواحدة... وذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(4) جملة (فإن قال: لم أرد إيقاع الطلاق) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(5) عبارة (لم يُقبّل منه ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(6) قوله: (وإن قال لها: أنتِ طالق... واحدة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 134. 
(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2750 و2751. 
49 البيان والتحصيل. لابن رشد: 6/ 130. 
(9) قوله: (وإذا قال لها: أنتِ طالق... ينوّى) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 5/ 223. 


ار نالك د تت 0 225/7 

وأما إذا قال لها: (قد خلّيتك ). لم0 أقوال: 

أحذها أن محمله على الثلاث قبل الدخول وبعده؛ وينوّى في غير المدخول بهاء 
ولا ينوّى في المدخول بها. 

وقيل: ينوّى قبل البناء ولا ينوى بعد( 1). 

وقيل: محمله على واحدة قبل البناء وبعده(©. 

وأما إذا قال لها: (قد تركتك) [ز: 582/ ب] فهي تجري مجرى (خلَّيتكِ)60. 

وأما إذا قال لها(: (قد فارقتك)؛ فإنمًا0© اختلف فيه هل هو صريحٌ؟ أو كناية؟ 
فإذا جعلناه صريحًاء فهو كقوله: أنتِ طالق» وإذا جعلناه كناية؛ لزمه الطلاق» ورجع إلى 
نيته في عدده في المدخول بها وغير المدخول بها. 

قال اللخمي: واختلف في [ك: 17/ أ] العدد الذي يلزم فيه» فحمله مالك مر على 
الثلاث قبل البناء وبعده؛ إلا أن ينوي واحدةً في غير المدخول بها. 

وقيل: هي واحدة وإن دخل» إل أن ينوي الثلاث. 

وقال أشهب: هي ثلاث, ولا 0 

قال اللخمي: والقول بأنها واحدة؛ دخل بها أو لم يدخل أحسّن؛ لأن الطلاق 
والفراق واحد. ومن طق فقد فارق. 

قال الله وكيْك: #أوْ قَارِقُوهَنٌ بِمَعْرُوفي» [الطلاق: 2]» ولم يأمر بالثلاث» وقال تعالى: 
#وإن يَعَفَرََا يُعْن آلّهُ كلا يّن سَعَِ4 [النساء: 7(]130. 


(1) عبارة (ولا ينوّى بعد) يقابلها في (ز) و(ك): (وبعده)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) قوله: (وأما إذا قال لها: قد خلّيتك. .. وبعده) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2747. 

(3) قوله: (وأما إذا قال لها: قد تركتك... خلَّيتكِ) بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 6/ 305. 

(4) عبارة (إذا قال لها) يقابلها في (ز): (قوله). 

(5) في (ز): (فإنه). 

(6) قوله: (فحمله مالك مرةً على الثلاث قبل البناء وبعده... ولا ينوّى) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 5/ 152. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2746. 


قت هون إي دَق التي ألتَمسَانٍ 
قال ابن الجلّاب: (وكذلك السّراح» وهو إذا قال: قد سرّحتك)0). 
وقال ابن حبيب: هي ثلاث في المدخول بهاء وإن لم يدخل بها؛ فهي واحدة(2. 


(وإذا قال الرجلٌ لامرأته: أنت طالق؛ فهي واحدة؛ إلا أن ينوي أكثر من ذلك؛ فيلزمه 
ما نواه» فإن أراد بطلاقه(6 ثلانًا؛ لزمه ذلك)(4). 

اعلم أن من قال لامرأته: (أنتٍ طالق) لا يخلو من ثلاثة أوجه. إما أن يريد بها 
الواحدة» وإما أن يريد مها الثلاث» وإما أن لا يريد مبا شيئًا بعينه. 


فإ قال: أودت:واحدة؛ لزسة و احدة. 

قال اللخمي: واختلِف هل يحلف على أنه لم يُرد بها أكثر من ذلك؟ 

فقال ابن القاسم: لا يمين عليه(©. 

فال الأميري: لأنّ ظاهر قوله: (أنتِ طالق) ليس يقتضي أكثر من واحدة فيلزمه 
ذلك. والقول قوله؛ لأنه0©» ليس ههنا ظاهر ينافي ما ذكره من نيته. 

وكالهاتك افق كناب الجدتيىة ويحل: لآن لنظلة عالق ضنقة الغر اه بالطلاق: 
فيصلح أن يكون لواحدة وأكثر منهاء فاستظهر عليه باليمين احتياطًا. 

وإن قال: (أردت با الغثلاث)؛ لزمه الثلاث. 

واختَلّفَ العلماء إذا قال: أردت بذلك الثلاث9” هل يكون مطلقا بالنية؟ أو 


(10) التفريع (الغرب): 2/ 74 و(العلمية): 2/ 5. 

(2) قول ابن حبيب لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه اللخمي في التبصرة (بتحقيقنا): 
5/ 2747. 

(3) في (ز): (بطالق). 

(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
و التفريع (الغرب): 2/ 74 و(العلمية): 2/ 5. 

(5) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 159. 

(6) في (ز) و(ك): (لآن)». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) جملة (لزمه الثلاث» واختلف العلماء... الثلاث) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ااا 0 277 


باللفظة والنية(1)؟ 

فقا ل هاللء:* هو ميظلق باللفظ والية20, 

وال عضن العلماء رطان القت 

فال اللخمي: والصواب ما قاله مالك؛ لأنَّ طالقًا صفة لحالها؛ أي: أنبا صارت 
ذات طلاق بواحدة( أو اثنتين أو ثلاث ولهذا حَسّن فيه الاستفهام» فيقال لمن قال: 
امرأتي طالق: كه0© طلقتها؟ ولو كان ذلك للواحدة لم يحسن فيه الاستفهام؛ ولم60) 
يحسن قوله: أنتِ طالق ثلانًاء ولكان بمنزلة القائل واحدة ثلاةا(7. 

وإن لم يرد بها شينًا بعينه؛ فهي محمولة على الواحدة. 


(ولو قال لها(8): أنت طالق. وقال: أردث من وثاق. أو طَلق الولد؛ لم يُقبّل [ك: 17/تب] 
قوله؛ إِلّا أن يكون هناك حالٌ يدل على صدقه. 
ولو قال لها: أنتِ طالق طلاقًا لا رجعة لى معه؛ طُلَّقت ثلانًا)0©. 


[ز: 1/583] وإنما قال ذلك؛ لأن الطلاق(40 يعبّر به عن الواحدة والثلاثء فإذا 
قال: طلاقًا لا رجعة لي معه؛ كان صفة للطلاق الغلدث(41), 


(1) عبارة (بالنية أو باللفظة والنية) يقابلها في (ز): (البتة). 
(2) كلمتا (باللفظ والنية) يقابلهما في (ك): (بالنية واللفظ) بتقديم وتأخير. 
انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 401. 
(3) في (ز): (إنه). 
(4) في (ز): (واحد). 
(5) كلمة (كم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 
(6) في (ز): (ولا). 
(7) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2753 و2754 ماعدا قول الأببري. 
(85) عبارة (ولو قال لها) يقابلها في (ز): (ومن قال لامرأته). 
)09( التفريع (الغرب): 2/ 74و75 و(العلمية): 2/ 5 و6. 
(10) كلمتا (لأن الطلاق) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 
(11) قوله: (لأن الطلاق يعبّر... الثلاث) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2757. 


237/7 إِرْاهِينٍ أي ريا عخىَ التي ألتَمسَانَ 
[فيمن قال لامرأته : أنت طالق طلقة واحدة لا 
رجعة لي فيها] 


(ولو قال لها: أنتِ طالق طلقة واحدة(1 لا رجعة لى2(0 فيها؛ كانت واحدة: وله( 


الرجعة)(4. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّ في قوله تغييرًا للأوضاع الشرعية؛ إذ الشرع إنما جعل البينونة 
في الثلاث أوفى طلاق الخلع» وهذا خارج عن الوصفين. 

قال اللخمي: وإذا قال لها: (أنتِ طالق طلقةً لا رجعة لي فيها)؛ فهي بائنة؛ لأنَّ 
ذلك صفة للطلقة؛ فهي كقوله: أنت طالق طلقة بائنة» وأما إن قال لها: أنت طالق لا 
رجعة لي0© عليك فليس بصفةٍ للطلقة» وإنما أسقط حقه من الرجعة(6. 


(ولو قال لها: أنتِ طالق طلقة بائنة أو خلية أو برية أو بتة؛ لزمه الطلاق الثلاث79 ني 

ذلك كله. 

ولو قال لها: أنتِ طالق طلاقٌ الخلع؛ لزمه الثلاث)80. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ البينونة لا تصح بواحدة؛ إلا أن يكون معها فداء. 
واختلف فيمن قال لزوجته: أنت طالق طلاق الخلع على ثلاثة أقوال: 


(1) كلمة (واحدة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وهي في طبعتي التفريع. 

(2) كلمة (لي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)؛ وهي في طبعتي التفريع. 

(3) كلمة (وله) يقابلها في (ز): (وكان له). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 75 و(العلمية): 2/ 6. 

(5) كلمة (فيها؛ فهي بائنة؛ لأن ذلك... رجعة لي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه في تبصرة 
اللخمي. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2757. 

(7) في (ز): (ثلانًا). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 75 و(العلمية): 2/ 6. 


6 ا ا 225/7 
أحدها أنها ثلاث(1). 
والقول الثاني أنها واحدةٌ رجعية20؛ لأنّهِ إنما التزم من العدد واحدةً فلا يلزمه أكثر 
ل رضنا إنما يكون مع الفداء. 
والقول الكالكه زا واتدة 31110 حنمي ما قوس ةالآن النسة م ته ناذا ادل 


0 
[عدد الطلاق معتبربالرجال] 


(وعدد الطلاق معتبرٌ بالرجال» فيكمل 57 بالحرية في الأحرار» وينقص بالرّق في العبيد. 
فطلاق الحر ثلانًا؛ كانت زوجه حدَةً أو أمة. 
وطلاق العبد اثنتان» كانت زوجته حرَّة أو أمة)(6©. 


الاي 


والأصلّ في الطلاق قول الله و: #الطاً 000 مناه مَعَوُوفٍ أو تَسَرِيح بإخسن» 
[البقرة: 229]» وقوله تعالى: #فَإِن طَلَّقَهَا قا تحلُ لَه أذ ين بعد َه تكح زج غَيَرَهْد) [البقرة: 
0ه وهذا في حق الحر. 

وأما العبد؛ فالأصل فيه قوله يَكِ: «طَلاقٌ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقَرْؤّمَا حَيْضََانِ) وفي 
رواية: وعدا عِضَكَاِ» خرجه أبوداود”7: وفي بعض طرق الحديث: «طلاق العبد 


(1) قوله: (أنها ثلاث) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 343 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 72 
و73. ا 

(2) قوله: (أنها واحدة رجعية) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 343 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 
١ .702‏ 

(3) قوله: (أنها واحدة بائنة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 160. 

(4) قوله: (واختلف فيمن قال لزوجته: أنت طالق طلاق الخلع. بحن ارقا كيه فق القصي: ؛ للخمي 
(بتحقيقنا): 5/ 2756. 

(5) كلمتا (بالرجال فيكمل) يقابلهما في (ز): (بالرجال دون النساء. فيكمل)» وما رجحناه موافق لما في 
طعي السرع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 75 و(العلمية): 2/ 6. 

(7) ضعيفء. رواه أبو داود: 2/ 257» في باب سنة طلاق العبد» من كتاب الطلاق» برقم (2189). 


220/7 ناهين إي رَكريًا لبي مساق 
طلقتان» وعدَّة الأمة حيضتان»!17) [ك: 16/ أ]. 

ولأنَّ أحكام العبد على النصف من أحكام الحر؛ إِلّا أن الطلقة لا تتجرَأ فكملت 
غلية كما أن غذة الأمةعلن التصلت من عذة التخرف ولكن لماكاقت الكضة لا فجدا 
كملت عليها(6) لعا ردت د بت 

قال الأبهري: ولأنّ الطلاق لما كان فعلًا(© يفعله الزوج ويوقعه؛ وجب أن يعتبر 
فيه حاله لا حال0 المرأة» كحدٌ(© الزنا لمّا كان يجب بفعل يفعله الزاني؛ رُوعي فعله 
وحاله» لا حال المزني مها سواء كانت حرَّةٌ أو أمة» مسلمة0© أو كافرة. 

وافسهان النزواغن يخال الغر أ التبطلفة ووز العططلنة لبها نان تراعين بخال المنوق 
بها دون حال الزاني» وهذا [ز: 583/ ب] فاسد بإجماع. 

قال الأمري: ورّوى الليث بن سعد عن عائشة قَلفْكَا أن غلامًا لها(© طلّقى امرأته 
- وكانت حرةً - تطليقتين» فقالت له عائشة: "لا تَقَرَبًْا"» فانطلق» فسأل عثمان. فقال: 
"لا تَقَرَبْهَا'"» فانطلق فسأل زيد بن ثابت» فقال: "لا تقرَبُهًا"8, 


والترمذي: 3/ 480» ني باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» من أبواب الطلاق واللعان» برقم 
(1182)» كلاهما بألفاظ متقاربة عن عائشة وها . 
(1) رواه مالك موقوفًا في موطئه: 4/ 827) في باب ما جاء في طلاق العبد. من كتاب الطلاق» برقم 
(2128). 
والدارقطني 2 سئنه: 5/ 270 برقم (3999). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 605» برقم (15164)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ؤَلُكَا : إذا 
طَلَقّ الْعَبْدُ امْرَأة تطلِبَِتيْنِء ققد حَرْمَتْ عَلَيْوه حَنَّى تَنكِحَ رَوْجا خَيْرَهُ؛ خُرَّة كَانَتْ أَوْ أَمَهَه وَعِدَهُ الْحْرَةٍ 
ثَلآَثْ جِيضء وَعِدَهالْأمَةِ حَيْضَئَانِ وهذا لفظ الموطأ. 
(2) في (ك): (عليه). 
(3) في (ك): (فلا). 
(4) في (ك): (حالة). 
(5) في (ز): (كحال). 
(6) كلمتا (أمة مسلمة) يقابلهما في (ز): (أمة» أو مسلمة). 
(7) كلمة (لها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(8) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 235 برقم (12948) عن عائشة وكا . 


اا ع 0 221/7 


قال الأهيري: وهذا قول جماعة من التابعين وغيرهم. 


(ولا طلاق على صبىي في صغره. ولا مجنون في حال جنونه. ولا مَغمى عليه في 


000 

اعلم أن طلاق الصبي2© في صغره غير لازم؛ لقوله كِ: «رُفِعَ القَكَمْ حَنْ اث عَنٍ 
الصَّبِيٌ حَنَى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَنَى يُفِيقَ» وَعَنِ النَائم حَتَى يَسْتَيْقَظ)(6. 

قال الأبري: ولا خلاف بين أهل 05 
لفظوا به؛ لعدم قصدهم له. ْ 

قال الأبري: وكلاللة النى بورسوسة القيطاة أنه قن ظطلى فارز يظيرم ذلك 

واختلف في طلاق من ناهر الاحتلام؟ 

فقيل: لا يلزم» وهو المشهور. 

0000 

فوجه القول الأول قوله َكِةِ: 'رْفِعَ الْقَلّمُ عَنْ نّلاث: عَنِ الصَّبِيٌّ حَنَى يَحْنَلِمَا: 
فجعل الخطاب عليه بالبلوغ» ولأنّ طلاقه إزالة ملك عن يده كالعتق» وهو لو أعتق 50 لم 
يلزم عتقهء فكذلك إذا طلّق(6). 

ووجه القول الثاني فلأنه قارب الاحتلام» وما( قارب الشيء فله حكمه. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 75 و(العلمية): 2/ 6. 

(2) في (ز): (الصغير). 

(3) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 35/2. 

(4) في (ز): (يلزم). 

(5) كلمتا (لو أعتق) يقابلهما في (ز): (العتق). 

(6) قوله: (فجعل الخطاب عليه بالبلوغ ولأن... إذا طلَّق) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 160 و161. 

(7) في (ك): (ومن). 


222/7 إِرَاهِيْم:نٍإي كياد التي ألتَمِسَاقَ 
وأما المجنون المطبق؛ فطلاقه غير لازم» وكذلك الذي يجن مرة ويفيق أخرى إذا 
طلَّق في حال جنونه؛ فإن طلاقه لا يلزم؛ وذلك للخبر الذي قدّمناه. 
فإن طلَّق في حال إفاقته؛ لزمه؛ لأنّ حكمه في هذه الحالة حكم الصحيم؛ لأنَّ له 
إرادةً مع اللفظ؛ ألا ترى أنه لو قَتَل [ك: 16/ ب] قتِل. 
وأما المغمى عليه والنائم؛ فكذلك أيضًا. 
وأجمع أهل العلم على أن النائم لا يلزمه17» طلاقه في حال نومه. 


43 واه 5 1 2 6 م رش ف -” 0 7 

و الأصل 2 ذلك فو له د «رفع عن امتى الخطاء و النسيان. وَمَا استكرهُو | عليه)., 
أخرجه البخاري ويل 07 

وخرّج أبو داود عبن عائشة ره أعها قالت: قال رسول اللّه عد دلا طَلاقّ. وَلا 
عَتَاقَ فى إغلاق470 قيل معناه: في إكراه(6. 

قال الأهري: ولأن المكرّه على الفعل من الطلاق وغيره يفعله بغير إرادة له60© في 
ذلك» وليمس يمع ظلاق هن يعلم أنه لا إرادة له 2 ذلك وإن تكلم به؟ كالمجنون والنائم 
المكرّه على اللفظ بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا ذكر أنه لم يُرده؛ لأن الغالب من حاله 
(1) في (ك): (يلزم). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 75 و(العلمية): 6/2. 
ك4 تقدم تخريجه 2 كتاب الطهارة: 51/1. 
)4( حسنء روأه أبو داود: 2/ 2258 ف باب الطلاق على غلط. من كتاب الطلاق» برقم (2193). 

وابن ماجة: 1/ 0» في باب طلاق المكره والناسي» من كتاب الطلاق» برقم (2046) كلاهما عن 


(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله وَلكِةِ: ارفع عن... في إكراه) بنصه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 
5 6. 


(6) كلمتا (إرادة له) يقابلهما في (ك): (إرادته). 


و 


ظط 22317 


77 بادا ف ا 0 
ااا ل د ا 
يدل على صدقه في مقاله17) أنه لا إرادة له في الطلاق. 

وممايدل على أن طلاق المكرّه غير [ز: 4ا] لازم أن بيعه غير لازم. وكذلك 
إجارته لا تلزه0» لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ذلك؛ لأن ذلك يؤدَّي إلى إتلاف 
ماله» وإخراجه عن يده بغير طيب نفسه. 

وكذلك طلاقه وعتقه لا يلزمه؛ لأن(© ذلك يؤدّي إلى إتلاف ماله؛ وإخراج ما 
ينتفع به عن يده من غير طِيب نفسه9» والله أعلم. 

فإن أجبر على هتك حق ادمي وحرمته؛ لم يفعل ذلك من قبل أن حرمته ليست 
بأوكد من حرمة الذي يجبر على انتهاكها(©. 

قال اللخمي: والإكراه هو ما ينزل بجسم المكرّه من مثلة» أو ضربء أو تضبيق 
ل أو تهديد بقتل أو بقطع. 

واختلف في السجن؟ 

فقال اللخمي: وأراه كرما في ذوي الأقدار» وليس بإكراه في غيرهم؛ إلا أن يسجن 
ويهدد بطول المقام فيه77) 


[ حكم طلاق السكران وعتافه ] ظ 
(وطلاق السكران لازم وكذلك عتاقه)!©. ظ 


اعلم أن السكران على قسمين: 


(1) كلمتا (فيٍ مقاله) يقابلهما في (ك): (ما قال). 

(2) كلمتا (لا تلزم) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(3) كلمتا (يلزمه؛ لآن) يقابلهما في (ك): (يلزمه ذلك؛ لآن). 

(4) كلمة (نفسه) يقابلها في (ك): (نفس منه). 

(5) قوله: (فإن أجبر على هتك... انتهاكها) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 10/ 253. 
(6) كلمة (بقيد) يقابلها في (ز): (أو تقييد)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2667. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 75 و(العلمية): 2/ 6. 


221/7 إِنْاهِيْنٍ إبي درا ىلتبي ألتَمِسَانٍ 

فسكرانٌ في10» عقله. وسكرانٌ ليس في عقله. فأمّا السكران الذي في عقله؛ فإن 
طلاقه يلزم. 

واختلف في السكران الذي ليس في عقله20» فقال مالك: طلاق السكران لازء(©, 
وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي(©. 

قال الأمهري: لأنَّ القلم غير مرفوع عنهء وحكمه حكم الصحيح في القتل إذا [ك: 
5 ] قتلء والمال إذا أتلف. ولج توصك المحتون 

وكذلك يجب أن يكون في لزوم الطلاق؛ ولأنّ ما أدخله من السُكر على نفسه هو 
سببه» وكان قادرًا على ألا يفعل ذلك فهو غير معذورء والصبي والنائم والمجنون 
معذورون غير مؤاخذين(2 به. والقلم عنهم مرفوع. 

وقال أبو الفرج في "الحاوي": لا يلزم”22» وبه قال ربيعة والليث بن سعد80». 

قال اللخمي: وأرى إذا0© صح اختلاطه أن يجري في أفعاله(19) على أحكام 
الم 0100 

فنك 


(1) كلمتا (فسكران في) يقابلهما في (ك): (سكران مع). 

(2) جملة (فإن طلاقه يلزم واختلف... في عقله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 24. 

(4) قوله: (طلاق السكران لازم وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي) بنصّه في عيون المسائل؛ لعبد الوهاب. 
ص : 51. 

(5) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) في (ك): (مأخوذين). 

(7) قوله: (وقال أبو الفرج في "الحاوي": لا يلزم) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2664. 

(8) قوله: (وبه قال ربيعة والليث بن سعد) بنصّه في عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 351. 

(9) كلتا (وأرى إذا) يقابلهما في (ز): (وإذا). 

(10) في (ز): (أحكامه) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(11) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2665. 


ةقانالا 1د 


باب في الطلاق الرجعي وأحكامه 


(ومن طلّق امرأته واحدةً أو اثنتين بعد الدخول بها(1)؛ فله الرجعة عليها ما دامت فى 


قإذًا انقضيث العَدّة#ستظت الرجعة ركان حانتامن خطابهاء تزوجينا أن شادت 
وشاءء. قبل زوج أو بعده)©. 

والأصل في الرجعة الكتاب والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وَبُعُولَمِنَ أَحَقْ بِرَّدِهِنّ فى ذَلِكَ إِنّْ أَرَادُوَأْ إِصَلَحَا» [البقرة: 


8 يعني (بِرَدُهِنَ): أي بمراجعتهن. 

و ا ا ا را لي ل رار 
وَهِيَ حَائِضٌ تَطلِيقَةَ وَاحِدَهٌ كَأمرَهُ رَسُولٌ اللْويكلة أن يُرَاجِعَها(6. 

وخرّج مسلم عن ابن عمر أنه طلّق امرأته وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول 
الله ِل فقال: ١م‏ كَليْرَاجِعْها»؛ رَاجَعْتَهَا40 وحسِبّت له التطليقة التي طلقها. 

وخرّج أبو واوة أن النبي كلل «طلّق حفصة وراجعها)(©. 


(1) كلمة (بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 75 و76 و(العلمية): 2/ 7و8. 

(3) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 4/ 830, في باب ما جاء في الأقراء» في عدة الطلاق» وطلاق 
الحائض» من كتاب الطلاق» برقم (517). 
والبخاري: 7/ 58: في باب لوَبُعُوليمِنَ أَحَن برَؤْهِنَ4 [البقرة: 228] في العدة» وكيف يراجع المرأة إذا 
طلقها واحدة أو ثنتين» من كتاب الطلاق» برقم (5332). 
ومسلم: 2/ 1093» في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر 
برجعتهاء من كتاب الطلاق» برقم (1471) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر فق 

(4) رواه مسلم: 2/ 1097.» في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر 
برجعتهاء من كتاب الطلاق» برقم (1471) عن ابن عمر وكا . 

(5) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 285» في باب المراجعة؛ من كتاب الطلاق» برقم (2283) عن ابن 


26/7 ناهين أي رَدرَاكَِىَ ليحي ألتَّمسَافقٍ 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

إذا ثبت هذا؛ فالرجعة يملكها الزوج في كل طلاقٍ نقص عدده من الثلاث مالم 
يكن معه [ز: 584/ ب] فداءٌ» أو ما لم يكن على وجه المبارأة» وإن ل+17) يكن معه فداء 
إذا كانت الزوجة مدخولًا مها ما دامت في عذتها. 

وإنما كانت له الرجعة ما دامت في العدة؛ لأنَّ العصمة لا تنقطع بما دون الثلاث إذا 
تم كن مح فذاء» الاقرض أن امات الروجينة قائسة هما سن الققة والشكى 
والموارثة» وإنما أن الطلاق ثلما في التكاح وهو ارتفاع الوطء؛ فإذا راجعها انصلح ذلك 
التُلم» وعادت إلى ما كانت عليه(©. 

فإذا انقضت علتها؛ بانت منه ولا سبيل له إليها(© إلا برضاهاء بنكاح!) جديب 


وله أن يتزوجها قبل زوج أو بعده. 
وإنما قلنا: [ك: 15/ ب] يجوز(© له أن يتزوجها قبل زوج أو بعده؛ فلأن الطلاق 


الثلاث لم يكمل. 


والأصل في ذلك الكتاب والسَّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #قإن طَلَّقَهَا قَلَا تل لَهُه مِنْ بَعَدُ حَمَْ تبك رَوَجَا غَيَرَهُ)4 
[البقرة: 230]. 


(1) كلمة (لم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه في مقدمات ابن رشد. 

(2) قوله: (فالرجعة يملكها الزوج في كل طلاقٍ) إلى قوله: (وعادت إلى ما كانت عليه) ينصّه في 
المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 544 و545. 

(3) في (ز): (عليها). 

(4) كلمتا (برضاها بنكاح) يقابلهما في (ك): (برضاهاء إِلّا بتكاح). 

(5) كلمة (يجوز) زاتدة من (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 8. 


ال ا اا 227/1 
وأما السّنة فما خرّجه مسلم عن عائشة يك أنها قالت: طلَّق رجلٌ امرأته ثلامًا(1) 
فتزوجها رجلٌ» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد زوجها الأول أن يرتجعهاء فسّيْل رسول 
لله يكِيةِ عن ذلك. فقال: «لاء حَتَّى يَذُوقَ الآخدُ مِنْ عُسَيْلََهَا مَا داق الأوَل)20. 
وأما الإجماء0©؛ فلا خلاف بين الأمة في ذلك. 


[الرجعة في الخلع] 


(ولو خالعها على عوض؛ لزمته(4 تطليقة بائنة: ولم تكن له رجعة في العدة. وله 

نكاحها في العدة وبعدهاء قبل زوج أو بعده)0©. 
وإنما قال0©: (لم تكن له رجعة)27)؛ لأن الرجعة إنما تكون في طلاق بغير عوض» 

ساس رذن د سريلة ردم امن اب ل ل دا 

عوضًا لتملك نفسهاء فلو جعلنا له الرجعة عليها؛ لبطل ما أعطته؛ ولم تصل إلى 

فقوو( 

وأما قوله: (وله نكاحها في العدة وبعدهاء قبل زوج أو بعده)؛ فلأن الماء ماؤه بوطءِ 

)10( 


أي 


(1) كلمة (ثلانًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) رواه مسلم: 2/ 1057.» في باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره؛ ويطأهاء ثم 
يفارقها وتنقضي عدتهاء من كتاب النكاح» برقم (1433) عن عائشة ذَطها . 

(3) كلمتا (وأما الإجماع) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(4) في(ك): (لزمه). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 8. 

(6) كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (الرجعة). 

(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(9) قوله: (لم تكن له رجعة؛ لأن الرجعة... مقصودها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 5/ 312. 

(10) قوله: (فلآن الماء ماؤه بوطءٍ صحيح) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 342 وتهذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 72. 


25/7 إنْاهِيَمنٍ إبي ودياك لبي مساق 


(وطلاق الخلع بائن)217. 


اخيّلِفَ في طلاق الخلع هل هو طلاقٌ؟ أو فسخ؟ 

فقال مالك: هو طلاق(©, 

(وسواء قال لها: (قد طلقتك على كذا وكذا من المال)0© أو قال لها: (قد 
خالعتك)(4). 

وقال أبو ثور: إن قال لها: قد(6© خالعتك على كذا وكذا؛ كان فسخّاء وإن قال لها: 
طلقتك على كذا وكذا؛ كان60) طلاقًا وله الرجعة0©. 

ودليلنا ما خرّجه البخاري أن النبى بلةِ قال لثابت بن قيس: «اقْبَل(6 الحَدِيقة 
وَطَلَْفَهَا نَطْلِيقَةً!9, فأمره(00 أن يوقع تطليقةٌ(01. ' 

وفي حديث آخر أن النبى يل لما خالع 12 بين حبيبة وبين ثابت بن قيس قال لها: 
«اعتدي») ثم التفت إليه» فقال: لهي واحدة)(13), 


(1) جملة (أصل: وطلاق الخلع بائن) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
انظر: التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 8. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 335. 

(3) كلمتا (من المال) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(4) قوله: (وسواء قال لها: قد طلقتك... قد خالعتك) بنصّه في التفريع (العلمية): 2/ 16. 

(5) كلمة (قد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قول أبي ثور بنصه في عيون المجالس. لعبد الوهاب: 3/ 1197. 

(8) في (ز) و(ك): (خذ) وما أثبتناه أتينابه من صحيح البخاري. 

(9) رواه البخاري: 7/ 46 في باب الخلع وكيف الطلاق فيه» من كتاب الطلاق». برقم (5273) عن ابن 
عباس ذَنَهًا . 

(10) في (ك): (فأمرها). 

(11) قوله: (فقال مالك: هو طلاق... يوقع تطليقة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2521 
و2522 ماعدا قول ابن الجلاب. 

(12) في (ك): (خلع). 

(13) لم أقف عليه. وذكر في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 343. 


ا قاض 202202222 2ودده 


قال: ولأن الزوج أخذ العوض على ما يملكه؛ والذي يملكه الطلاق دون 


الفسخ40. 
| الطلاق في الإيلاء] 
[ز: 1/585] (وطلاق المولي رجعي)27©. 


وإتها قال انلق كن كلا ف عدار 11قا :ال ذللف80 العنرة كان لال جعة كمادق 
الج 


(وطلاق العئين باكن)40. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لاق قبل البناءء والعادق أسقت شتت لايكون إلا نأكنا: 


ل ا 
أيسر قبل الطلاق7©» فلو جعلنا له الرجعة مع بقاء عسره؛ لم يكن لإيقاع الطلاق فائدة» 


والله أعله77/. 


(1) قوله: (أن النبئ كَكِةِ لما خالع... الفسخ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 590. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 8. 

(3) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 9. 

(5) عبارة (ورجعته موقوفة على يسره) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما رجحناه موافق لما في 
التفريع (العلمية). 
التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 9. 

(6) قوله: (لأنه طلاقٌ لأجل الضررء فإذا زال الضرر... قبل الطلاق) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1 . 

(7) جملة (فلو جعلنا له الرجعة مع... فائدة» والله أعلم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


2017 ناهين بي ردب تخىَ لحي ألتَمسَاف 


وإنما قال: (لاايصح رجعته إِلّا بالوطء)(8 إِذِ(© الطلاق إنما كان لأجل عدم 
الوطء(©2» فلو جوّزنا له الرجوع مع عدم الوطء؛ لم يكن لوقوع الطلاق فائدة. 


إنما قال: لا رجعة له عليها م بقاء ه؛ لذن جعلنا له ار جعة 9 
ىف حم ا سر : 
لإيقاع الطلاق فائدة7©. 


زاكما قال :للك أن لير ب النفقة إنها طاح عليه ركه بشبيرة بو الهو ل نما طلق 
عليها؛ لم يكن لإيقاع الطلاق فائدة بخلاف غيرهماء فإنه يطلق127 اخختيارًا طلاقا يملك 


فيه الرجعة» فلم يكن لأحدٍ أن يمنعه من الرجعة. 


(0) في (ز): (تركها). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 9. 

(3) قوله: (لا يصح رجعته إلا بالوطء) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 103. 

(4) جملة (لا يضح رجعته إلا بالوطء؛ إِذِ) يقابلها في (ز): (ذلك؛ لأن). 

(5) قوله: (إذ الطلاق إنما كان لأجل عدم الوطء) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2502. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 9. 

(7) جملة (أصل: ورجعة المعسر بالنفقة... فائدة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) كلمتا (المطلّقين؛ تصحٌ) يقابلهما في (ز): (المطلّقين سواهما؛ تصحٌ) وما رجحناه موافق لما في 
طبع الغرعم: 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 9. 

(10) في (ك): (طلق). 
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اختَلِفَ في الإشهاد في الرجعة هل هو واجبٌ؟ أو مستحب (2)؟ 

فالمعروف من المذهب أن الإشهاد في الرجعة© مستحبٌ» وأنّ الرجعة تصح من 
غير إشهاد(». 

قال الأمبري: وإنما استحبت الشهادة على الطلاق والرجعة؛ ليعلم الناس أنها قد 
صارت أجنبية» ويعلمون أنها قد عادت زوجة له(© إذا ارتتجه7©. 

وقد قال تعالى: وَأَسْهِدُوا ذّوَىَ عَذَلٍ ينَكُْرْ؛ُ [الطلاق: 2]؛ قيل: إن ذلك في 


الرحدة 

وقيل: إن ذلك في الطلاق277. 

ويُستحّب الإشهاد في الجميع؛ لئلا يقع التنازع والحوادث فلا يعلم بذلك. كما 
تستحب(8) الشهادة في البيع؛ لقوله تعالى: #وَأَشْهِدُوَأ إذَا تَبَايََثُمْ) [البقرة: 282]: وليس 
لوا 

فإن قيل: إن الشهادة على الرجعة واجبة لأمر الله يق بذلك! 

قيل له: هي في البيع واجبةٌ لأمر الله ويك بذلك؛ بل هي في البيع أقوى؛ لأنّ أحدهما 


)01( التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 10. 


(2) في (ك): (مستحق). 
قوله: (اختلف في الإشهاد في الرجعة... أو مستحب) بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 
1/ 548. 


(3) كلمتا (في الرجعة) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(4) قوله: (فالمعروف من المذهب أن الإشهاد في الرجعة... غير إشهاد) بنحوه في الإشراف, لعبد 
الوهاب: 2/ 758. 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

)6( في (ز): (رجع). 

(7) قوله: (وقد قال تعالى: #وَأَسْبِدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ مُمَكُرْ4» قيل: إن ذلك... في الطلاق) بنصّه في المنتقى. 
للباجي: 5/ 102. ْ 

(8) في (ك): (استحبت). 


22/7 إِرْاهِيْبنٍ أي ديا ىلتبي امسا 


لو جحد البيع لم يثبت17؛ ولو جحدت الزوجة الرجعة أو كرهت ذلك؛ لثبدتت الرجعة 
بقوله: (قد ارتجعثٌ)» ولم يحتج إلى رضاها بذلك» فلم يحتج إلى شهادة إِلّا للتوئق؛ لا 
لآنها لاتصح إلا به. 

وقال ابن بكير(© القاضي: إن الإشهاد ني الرجعة واجب0©. وهو مذهب 
العافم 4 وذكر عن مالك(6. 

والمعروف من المذهب [ك: 14/ ب] أن الإشهاد في الرجعة مستحبٌٍ» وأن [ز: 
5 ب] الرجعة تصحٌّ من غير إشهاد60)؛ لأنّ الرجعة ليست بآكد من عقد النكاح؛ وإذا 
كان عقد النكاح يصح بغير إشهاد -وهو آكد- فأحرى وأُوْلَى أن يصح الارتجاع من غير 
إشهاد(©. 

قال بعض المذاكرين80): ومعنى قول بكر : (إن الإشهاد واجب) أي490: أن, لا 
تثبت الرجعة إلا بالبيّنة عليها(41. 

ألا ترى أنه لو انقضت العدة» ثم زعم بعد انقضائها أنه ارتجع؛ لم يقبل قوله إلا 


020 


(1) عبارة (البيع لم يثبت) يقابلها في (ز): (لم يثبت البيع) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمتا (وقال ابن بكير) يقابلهما في (ز): (وقد أنكر) وما رجحناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(3) قوله: (وقال ابن بكير القاضي: إن الإشهاد في الرجعة واجب) بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن 
رشد: 1/ 548. 

(4) قوله: (وهو مذهب الشافعي) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 758. 

(5) قوله: (وذكر عن مالك) بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 2/ 279. 

(6) في (ز): (شهادة). 

(7) قوله: (والمعروف من المذهب... إشهاد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 579. 

(8) يقصد بقوله: (بعض المذاكرين) أبو القاسم بن محرز. 

(9) يقصد القاضي: بكر بن العلاء. 

(10) كلمة (أي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك).. 

(11) قوله: (أنه لا تثبت الرجعة إلا بالبينة عليها) بنصّه في عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 542. 

(12) جيلة (علييا الأ ترق أنوالو الففرمقيء الااتيينة) شافظة مع (2) وقد انفروت هنا (5): 


قال: ومع: أس تحباب من استحب الإشهاد أن يكون مقارنًا للرجعة لا يتأخر 
عنها(1). 


| (وتصح بالقول والفعل إذا أراد به(© الرجعة. وذلك مثل أن يطأها أو يباشرهاء وينوي 
بذلك رح جعتها)0©. 


اختلف هل تصح الرجعة بالقول دون النية؟ أو بالفعل دون النية؟ 

ولا خلاف عندنا أن الرجعة تصح بالقول» وتصح عندنا بالوطء والقبلة والمباشرة 
إذا نوى الرجعة» خلافا للشافعي في قوله: (إنها لا تكون إلا بالقول)؛ لأن الوطء يقوم 
مقام القول. 

أصلّه: قول البائع إذا كان الخيار له: (قد اخترث)40. 

تال ال يرف تومن بلقتي أن الرميحة كد تكو والوطةه إذا أرادية الركدمة أن 
بفعل غير الوطء مثل القبلة والجسّة أن الرجعة هي اختيارٌ للمرأة» وردّها إلى ما كانت 
عله رم الابساعة ودلا ركوان بالقرك أو القن (#كوروؤرالة أن الذئنة عست تمن 
عبدء فقالت: (قد اخترت زوجي) أو أمكنته من الوطء أن ذلك اختيارٌ منها له؛ سواءٌ كان 
ذلك بالقول أو بالفعل60. 

وكذلك المشتري إذا كان له الخيار» ثم اختار السلعة بالقول أو بالفعل من الوطءٍِ 
وغيره إن كانت جارية» أو استخدام أو غير ذلك؛ فقد صار الفعل كالقول في الاختيار 
والقيرل: 


(1) قوله: (ومعنى استحباب من استحب... عنها) بنصّه في التوضيح.ء لخليل (بعنايتنا): 4/ 472. 
(2) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 76 و(العلمية): 2/ 10. 

(4) قوله: (ولا خلاف عندنا أن الرجعة... اخترت) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 579. 
(5) كلمتا (أو بالفعل) في (ك): (وبالفعل). 

(6) في (ز): (الفعل). 


200/7 إِنَاهِيْمنِ أي رَدَيَا ىلحي لتَمِسَانَ 


وكذلك يكون الوطء وغيره من الأفعال كالقول في الرجعة» واختيار المرأة وردها 
فاتك عاتسفن الأسفاعةة لآ المحفة عم من أغبنال الحدن فيهنا قرية إلى 
الله ينه فيجب أن تكون بنيّة. 

فإن لم يكن له نية» فقال أشهب في كتاب ابن المواز: ليسا(!) برجعة(©. 

وفرّق في "المدونة" بين القول والفعل(3» فقال: ومن وطِيَ امرأته في العدّة 
ونوى به الرجعة» وجهل أن يُسْهد؛ فهي رجعة, وإن لم ينو ذلك؛ فليست 
000 

وإن قال لها: قد راجعتكِ ثم قال: لم57 أَرِدْ بقولي رجعة؛ وإنما كنت لاعبًا؛ لزمته 
الرجعة إن كانت في عدتهاء فإن انقضت علتها؛ فلا رجعة له إلا أن يقيم على ذلك 


ه60 


قال[ك: 1/13] اللخمي: هذا مبنيٌ على أحد قولي 77 مالك: (إن هزلٌ النكاح 
6 كجذه)(0, وعلى رواية 0 بن زياد عنه أن النكاح لا يلزمه؛ لا نصح 


رجعنه. 


كنال :ولول الا رع 41153 ل اليجيين عي ولأ مهيل :ولاقيول إلا 


(1) في (ز): (ليست). 

(2) قول أشهب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 284. 

(3) قوله: (فإن لم يكن له نية» فقال أشهب... القول والفعل) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2498. 

(4) في (ك): (بها). 

(5) كلمتا (قال: لم) يقابلهما في (ز): (قال لها: لم) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 324» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 64. 

(7) كلمة (قولي) يقابلها في (ك): (القولين عن) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) كلمة (يلزم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) كلمتا (التكاح كجده) يقابلهما في (ز): (النكاح يلزم كجده) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(210 كلمة (علي) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(11) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ةا لان 0 اكد 


كه( 


0 ٠ 


(ولو وطئها أو قبّلها غير قاصدٍ بذلك رجعتها؛ لم يكن يكن ذلك0© رجعة؛ ويعتزلها إن 


كان [ز: 6 ] وطتئها حتى يستبرئهاء وله0© الرجعة في بقية بقية العدَّة الأولى» وليس له 
رجعة فى هذا الاستبراء)(4. 

اختلفَ فيمن طلق امرأته طلاقا ر- اك 

فقال مالك: لا يكون ذلك رجعة”5)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّمَا الأَعْمَالُ 
بالييّاتِ) ِنَم لامْرِي مَائدى600 

قال: وكذلك إذا لّمّسهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة ونوى بذلك الرجعة؛ فهي رجعة 
وإلافلا70. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2498 و2499. 

(2) في (ك): (بذلك). 

(3) كلمتا (يستبرئهاء وله) يقابلهما في (ز): (يستبرئها بحيضة. وله) وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع . 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 76 و77 و(العلمية): 2/ 10. 

(5) جملة (أو لا يكون رجعة حتى... ذلك رجعة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
قوله: (لا يكون ذلك رجعة) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 324 وجهذيب البراذعى 
(بتحقيقنا): 2/ 64. ْ 

(6) تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 64/1. 

(7) قوله: (وكذلك إذا لمسهاء أو نظر... وإلا فلا) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 2324 وتهبذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 63. 
وقوله: (فقال مالك: لا يكون ذلك رجعة... وإلاافلا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 465 و466. 


2007 إِرَاهِينٍ أي ريا كح ابي أَلتمسَانَ 

ولأنّ الرجعة فِعلٌ يُستباح به الوطء» ويردها إلى ما كانت عليه من جواز 
الوطء قبل الطلاق؛ فوجب أن يكون ذلك بفعل يقصد به الرجعة والاستباحة» قاله 
احرف 

وَجَعَل الليث وابن وهب نفس الوطء رجعة وإن كان( لم يقصد به الرجعة(©. 

قال الأبهري: وهو قولٌ غير صحيح من قبل أن الرجعة لما كانت استباحةً ورَفُعًا 
لمنع قد حدث لم يكن بد من فعللها بقصيء كما لا بدَّ في الذكاة التي هي استباحة من 
قصدء فلو ذبح مجنونٌ ومن لا يعقل؛ لم تَؤْكّل ذبيحته. 

وقال كك (إنما الأعمال بالنيات؛ ولكل امرئ ما نوى'»؛ والرجعة عمل من 
الأعمال البدنية(© فيها قربة إلى الله وك فيجب أن تكون بنية. 

وإذا قلنا: إنه لا يكون رجعة؛ فيعتزلها إن كان وطئها حتى يستيرئها من ذلك 
الوطء الفاسد؛ لأنه ماء(©» مكروة» وله الرجعة في بقية العدّة الأولى مادامت لم 
تنقض إلا أنه لا يطّأها حتى يستبرئها من ذلك الماء الفاسد. وليس له رجعة في هذا 
الاستبراء إذا انقضت العدة؛ لأنَّ الزوجية قد انقضت بانقضاء العدة» فلم تكن له 


6 : 
رجعة بعد ذلك. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه نكاحٌ صحيحٌ» بدليل أنه لو رَضِيَ به السيد0 لجاز؛ فلذلك 
كان طلاقًا. 


(1) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) قوله: (وجعل الليث وابن وهب... الرجعة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2499. 
(3) كلمتا (الأعمال البدنية) يقابلهما في (ك): (أعمال البدن). 

(4) كلمة (ماء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 77 و(العلمية): 2/ 10. 

(6) كلمتا (به السيد) يقابلهما في (ك): (السيد به) بتقديم وتأخير. 


اا 0 77 


[حكم نكاح المرأة نفسها, ونكاح الشغار, 


ونكاح المحرم] 


(وإنكاح”1) المرأة نفسهاء ونكاح [ك: 13/ ب] الشغار, ونكاح المحره(© على روايتين: 
إحداهما أنه فس بغير طلاق. 


والأخرى أنه فسخ بطلاق. 
وفائدة كونه طلاقًا أنه إذا فسخ نكاح الرجل من المرأة(©» ثم عاد فنكحها نكاحًا آخر؛ 
بقيث عنده على تطليقتين» متى أوقعهما؛ حَرّمَت عليه. ولم تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره. 
وفائدة كونه فسحًا بغير طلاق أنه إذا(#» نكحها نكاحًا ثانيًا(27؛ كانت عنده على ثلاث 
تطليقات لا تحرم عليه إِلّا ه600 
فوجه القول الأول77 بأنه فسحٌ بغير طلاق فلأنه نكاحٌ مغلوبان على فسخه. 
قال الاأمترى: إذ ليس يمكن القرار عليه 
ووجه القول بأنه يُفْسَخ بطلاق مراعاة لمن يقول بإجازته» وكل نكاح مختلف فيه؛ 
ففرقته بطلاق» كذلك حكى ابن القاسم عن مالك. 
وفائدة الاختلاف في كونه طلاقًا وفي كونه فسحًا ما ذكره ابن الجلّاب يَإنْه. 


(1) في (ز) و(ك): (ونكاح) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريم . 

(2) كلمتا (ونكاح المحرم) يقابلهما في (ز): (والمحرم) ومسا رج.حناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(3) في (ز): (امرأته). 

(4) في (ز): (متى). 

(5) ني (ز): (آخر). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 77 و(العلمية): 2/ 10 و11. 

(7) كلمة (الأول) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


205/7 ناهين إبي ريق التي لتَمسَانَ 


[حكم الفرقة بين المتلاعنين] 


و 
(والفرقة بين المتلاعنين فسحٌ بغير طلاق. 
ش [وقد فيل: هو فسخ بطلاق]( 1( [ز: 586/ تآ والتحريم فيه مؤيد)(02. 
وقد تقدَّم الكلام على هذه المسألة في باب اللعان» فأغنى عن إعادته(6. 


ظ [حكم فسخ النكاح في الردة] 


ظ (وإذا ارتدٌ أحد الزوجين؛ انفسخ النكاح بغير طلاق. 
ظ وقد قيل: هو( فسحٌ بطلاق)(6. 

والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: #إوَلا تُمُسِكوأ بعِصَم اَلْكَوَافرِك [الممتحنة: 10]. 

قال اتن توصين: يويك: من كَفْر من أزواجكمء فلا تمسكوا بعصم الكوافر60©, وهذا 
إذا ارتدّت الزوجة» وكذلك إذا ارتدٌ الزوحٌ أيضًا. 

واختلف هل هو فسخ بطلاق؟ أو بغير طلاق؟ 

فقال مالك: رِدّة الزوج طلقة”7 بائنة» وكذلك ردّة المرأة طلقة6 بائنة(©, 

وقال ابن الماجشون: الردة فس (00. 

قال الأنبرض نويه الفزك الأول هو أن الردة لكاكانف :فكلة ررحت أن يكن طلاتا 


(1) جملة (وقد قيل: هو فسخ بطلاق) ساقطة من (ز) و(ك) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 77 و(العلمية): 2/ 11. 

(3) انظر النص المحقق: 178/7. 

(4) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 77 و(العلمية): 2/ 11. 

(6) في (ز): (الكافر) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) في (ز): (تطليقة). 

(8) كلمة (طلقة) ساقطة من (ز) .وقد انفردت بها (ك). 

(9) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 52 و53. 

(10) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 435. 


ا ا 200/7 


كما لو طلَّقَ؛ لأنّ الطلاق فعله. 

قال: ووجه القول الثاني وخر تنموكو ل اليد يقع الفسخ عنها غلبة7!» وإن 
كانت7© فعله كما يقع بملكه(© امرأته» وإن كانت بفعله. ولأن علامة الفسخ هو ما لا 
يجوز للزوجين أن يبتدئا عقد النكاح قبل تغيّر الحال0» التي من أجلها وقع الفسخ. 
كملكِ أحد الزوجين الآخر لا يجوز أن يبتدثا نكاحًا بعد الملك حتى يزول الملك الذي 
من أجله وقع الفسخ» وكذلك”6 لا يجوز أن يبتدئ المرتدٌ عقد النكاح على امرأته التي 
وقع الفسخ بينهما. 

وكذلك إن ارتدّت هي؛ لم يجز أن يبتدئ عقدًا عليها قبل تغيّر الحال» وهي الردة. 
فثبت بهذا حكم الفسخ 60 

فأما الفرقة؛ فهي ما لم تكن غلبة» وما لو [ك: 1/12] شاء الزوجان7/) أن يثبتا(ة» على 
النكاح ثبتا؛ كالفرقة في الإيلاء والعنّة(©» ومن به عيبٌ وأشباه ذلك. 

قال اللخمي: وأرى أن يكون ارتداده فسحًا(49» وارتدادها طلاقَاء فإذا ارتدّت وقع 
عليها الطلاق؛ لأنه مسلم. وإن ارتدٌ هو كان فسحَاء لأنه كافر(41. 


(1) كلمتا (عنها غلبة) يقابلهما في (ز): (عليها). 

(2) في(ز): (كان). 

(3) مايقابل كلمة (بملكه) غير قطعيٌّ القراءة في (ك). 

(4) في (ز): (الحالة). 

(5) في (ز): (ولذلك). 

(6) كلمة (الفسخ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (الزوجان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) كلمتا (أن يثبتا) يقابلهما في (ز): (أن يثبت الزوجان أن يثبتا). 
(9) في (ك): (والعلة). 

(10) كلمة (فسحًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 
(11) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1843. 


ىآ 
يأ 
حك 
للحا 
ل ٠‏ 


(ومن طلّق امرأته واحدة أو اثنتين ولم يرتجعها حتى انقضت عدتهاء وتزوجت زوجًا 
غيره؛ ثم عاد الزوج الأول فتزوّجها؛ فإنها تبقى عنده على ما بقي له من الطلاق ني 
التكاح الأول ونكاح الزوج الثاني لا يهدم عدد الطلاق ني النكاح الأول( إذا لم يكمل 
عدده فإذا(» كمل عدده ثلانًا؛ هدمه الزوج الغاني0©, ولو نكحها قبل أن تنزوج؛ كان 
ذلك أيضًا)60). 


والأصل في ذلك قوله تعالى: لآلطلقُ مان فَإِْسَالدٌ توف أو سرح بإحَسَن»4 
[البقرة: 229]. ثم قال تعالى: لقن طَلْقَهَا فَلَا ِل له مِنْ بَعَدُ حَقْ تيكح روجا غَيْرَهْء4 
[البقرة: 230] [ز: 1/587]» ولم يفرّق بين أن يكون قد تخلل ذلك77) زوج أو لم يتخلل. 
ولأنه لم يستوفٍ طلاق ذلك الملك؛ فوّجَبَ عودها إليه على بقية الطلاق كما لولم 


شزوج. 
وقال أبو حنيفة: إن الزوج الثاني يهدم عدد الطلاق(6), 
وذليلكا علية اما قدمتاة: 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 77 و(العلمية): 2/ 11. 

(2) انظر النص المحقق: 199/7. 

(3) عبارة (في النكاح الأول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (عدده فإذا) يقابلهما في (ز): (عدده ثلاناء فإذا). 

(5) كلمة (الثاني) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 78 و(العلمية): 2/ 11. 

(7) في (ز): (ملك) وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(8) من قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: #آَلطْلَقُ مَرّنَانِ4) إلى قوله: (الزوج الثاني يهدم عدد الطلاق) 
بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 577 و578. 


تن ا 21/7 
)0 1 4م 7 6 سر سس و سيا « سا 0-6 


[ حكم نية الطلاق دون اللفظ به ] 


(ومن اعتقد الطلاق بقلبه. ولم يلفظ به بلسانه؛ فعنه عن مالك17) روايتان: 


إحداهما أنه يلزمه الطلاق باعتقاده» كما يكون مؤمنًا أو كاف |( باعتقاده. 
والرواية الأخرى أنه لا يكون مطلّقًا إِلّا بلفظه)(6. 

فوجه لزومه هو أن اعتقاد القلب لا بد منه» وإنما حظ النطق إفهام الغير» وتعبير 
عمَّاف النفس. فجرى مجرى الخط والرمز» وغير ذلك مما وضع للإخبار عمًا في 
افيد 80 


على نفسه ينفرد به لا يشاركه فيه أحذٌ؛ لزمه ذلك إذا اعتقده. وإن لم يلفظ بهء فأشبه ذلك 
الكفر والإيمان إذا اعتقدهماء فإنه يكون مؤمنًا أو كافرًا فيما بينه وبين الله كه وإن لم 
يلفظ به؟ لآن ذلك شيءٌ فيما بينه وبين الله وكا. 
. 7 ءِِ 7 
وكذلك الطلاق يلزمه؛ لأنه حق فيما بينه وبين الله كْك. 


ب سس ه 


5 د سس ]ا ًًُ بره س 2 ب كم 
ووجه الرواية [ك: 11/ ب] الثانية قوله يَيَكِّْ: «إن الله تَجَاوَرَ عن أَمَتَِى مَا ححدثت به 


6 


نَفْسَهَاء ما لَمْ تَعْمَل أو ج670 ولأنه أحد طرفي العقد فكان نطقا كالتكا-7©. 


(1) الجار والمجرور (عن مالك) يقابلهما في(ز): (في ذلك) وما رجّحناه موافق لما في طبعتي التفريع . 

(2) عبارة (مؤمًا أو كافرًا) يقابلها في (ك): (كافرًا أو مؤمنًا) بتقديم وتأخير. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 78 و(العلمية): 2/ 12. 

(4) قوله: (فوجه لزومه هو: أن اعتقاد القلب... في النفس) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 573 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 226. 

(5) رواه البخاري: 7/ 46 في باب الطلاق في الإغلاق والكره؛ والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط 
والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ من كتاب الطلاقء برقم (5269) عن أبي هريرة ذَخَتَهُ. 

(6) قوله: (ووجه الرواية الثانية: قوله يكِ: ان الله... نطقًا كالنكاح) بنصّه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 
1 54 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 226. 


22/1 ناهين إي ديات ليحي مساق 

قال الأبري: ولأن الطلاق يقع باللفظ مع الاعتقاد لذلك17» فإذا كان اعتقادًا دون 
لفظ؛ لم يقع. وإن كان لفظًا دون اعتقاد؛ لم يقع. 

بدلالة أن النائكم والمجنون لا يقع طلاقهم, ولو لفظوا به؛ لعدم اعتقادهم» وكذلك 
المكرّه لا يلزمه الطلاق؛؟ لعدم إرادته. 

قال الأمبري: والصحيح عندي أن الطلاق يلزمه إذا اعتقده» وإن لم يلفظ به. 

ومما يدل على ذلك أنه لو لفظ بالكفر؛ لبانت منه زوجته. ثم لو اعتقد الكفر؛ لزمه 
حكم الكفر وبانت منه زوجته20!؛ فقد بان أن حكم الاعتقاد في البينونة يقوم مقام اللفظ 
لك 

والمعنى الجامع بين المحلين أنه لفظ يوجب البينونة؛ فاعتقاده بمنزلته. 


[حكم الطلاق بلفظ ئيس من قبيل الصريح أو 


الكناية] 


(ولو2 قال لامرأته: اذهبى أو اخرجى. أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التى ليست 
بصربحة(© ولا كناية» وأراد بذلك الطلاق؛ فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما أنه طلاق. 

والأخرى أنه ليس بطلاق)60). 


اختلت: فنمن قال لامر آثهة ادقى أو اتعريس أو نقتم أو اتعيس غلك نانك أو 


(1) عبارة (باللفظ مع الاعتقاد لذلك) يقابلها في (ز): (مع اللفظ بالاعتقاد كذلك). 

(2) جملة (ثم لو اعتقد الكفر؛ لزمه... منه زوجته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
وقوله: (ومما يدل على ذلك: أنه لو لفظ بالكفر... منه زوجته) بنحوه في الجامع, لاسن توس 
(بتحقيقنا): 5/ 227. 

(3) في (ز): (بهذا). 

(4) في (ز): (ومن). 

)030 في (ز): (بصريح). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 78 و(العلمية): 2/ 12. 


مان 2 | 21 
لد اا رت ا 22/7 
ما أشبه ذلك من الألفاظ التي ليست بصريحة17) ولا كناية» وأراد بذلك الطلاق هل 
2 

يكون طلاقًا؟20 587[1/ ب] أم لا؟ 

فقال ابن القاسم ومطرّف وابن الماجشون: إنه طلاق إذا نوى به الطلاق7©, 

وك ادن التجلاب فول آخر أنهالبسن :بطلل 403 

ومنشاً الخلاف بين القولين هل هو مطلَّقٌ بالنية؟ أم لا؟ 

فرأى ابن القاسم أنه مطَلّقٌ بالنية؛ لأنها نية قارّئّها لفظ» ورأى غيره أن هذه 
الألفاظ لما لم تكن من صريح الطلاق ولا من كنايته» ولا دلالة لها عليه؛ صار كأنه 


(ولو قال لامرأته: أنتِ حرة, وأراد بذلك الطلاق؛ كان طلاقًا. 
ولو قال لأمته: أنتِ طالقء وأراد بذلك العتاق؛ كان عتانًا)(6©. 


اعلم أن من قال لامرأنه: أنتِ حرّة لا يخلو إما أن يريد به الطلاق أو لا يريده. فإن 
لم يرد به الطلاق؛ لم يكن طلاقًا؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق؛ لاامن صريحه69 ولامن 
كنايته. 

وإن أراد به الطلاق؛ كان طلاقاء قاله ابن القاسم. 


(1) في (ز): (بصريح). 

(2) في (ز): (مُطلّقَا). 

(3) قوله: (فقال ابن القاسم ومطرّف وابن الماجشون: إنه طلاق إذا نوى به الطلاق) بنصّه في النوادر 
والزيادات, لابن أبي زيد: 5/ 164 و165. 
وقوله: (اختلف فيمن قال لامرأته: اذهبىء أو اخرجى... به الطلاق) بنحوه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 5/ 2748 و2749. ٠ 1 ١‏ 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 78 و(العلمية): 2/ 12. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 78 و(العلمية): 2/ 12. 

(6) عبارة (لا من صريحه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


201/7 إِرْاهِيْنٍ بي داح لتحي ألتَمسَانَ 


وكذلك إذا قال لأمته: أنت طالقء وأراد به العتق؛ كان عتاقًا(1)؛ لأن با العتدّ 
ِ - و ا" 
والطلاق واحدٌ في الاحتياط. 


(وإذا طلق المشرك امرأته. ثم أسلّم وهى عنده(2)؛ [ك: 10/ ]ثبت على نكاحهاء ولم 
يلزمه طلاقها. 
وكذلك لو أعتق عبده : 


يلزمه عتقه)(0, 
اختلفت7» في طلاق النصراني هل يلزمه0©؟ أم لا؟ 

فقال مالك وغيره: لا يلزمه» وليس طلاقه بشيء0©. 
وقال المغيرة: يلزمه الطلاق» ويُحَكّم عليه به( الآن» وإن أسلم بعد ذلك؛ 


فوجه القول00 إن طلاقه لا يلزم؛ لأن أنكحتهم فاسدة. 
قال الأبهري: بدلالة أنهم يتزوجون في العدَّة. وبالخمر والخنزير» وبغير شهود 


(1) كلمتا (كان عتاقًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
وقوله: (من قال لامرأته: أنتِ حرّة. لا يخلو إما أن يريد به الطلاق... كان عتاقا) بنحوه في البيان 
والتحصيلء لابن رشد: 6/ 240. 

(2) كلمة (عنده) يقابلها في (ك): (في عدتها)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 79 و(العلمية): 2/ 12. 

(4) كلمة (اختلف) يقابلها في (ز): (أمّا الطلاق فاختلف). 

(5) في (ز): (يلزم). 

(6) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 29. 

(7) كلمتا (عليه به) يقابلهما في (ز): (به عليه) بتقديم وتأخير. 

(8) قوله: (اختلف في طلاق النصراني هل يلزمه... احتسب به) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2672. 

(9) كلمتا (فوجه القول) يقابلهما في (ك2): (وإنما قال). 


ناا و ا 17/آ]آ2 
وبغير ولي(1»؛ فلم يلزمهم فيها طلاق؛ لأنّ الطلاق إنما يجبُ في عقَدٍ صحيح. 

قال ابن القصّار: وسواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحرب(©. 

قال الأبيري(6©: ومما يدل على فسادٍ نكاحهم أنَّ النبي يك قال: «لا تُوطَأ حَامِلٌ 
عَنَّى تَضَعْ وَلَاحَاِلُ حَنَّى نَحِيضٌ)(): فجعل حكمهم في فسخ مناكحهم حكم 
الاسعراء ليف 100 فلو كان نكاحهم صحيحًا كنكاح المسلمين؛ لوجبّ أن 
تعتدٌ6) نساؤهم بثلاث حيض إذا وقعت الفرقة بينهه(7 كما تعتدٌ© نساؤناء فعُلِمَ بهذأ 
أن نكاحهم غير صحيح. 

وكذلك إن أعتق عبده ثم أسلم وهو عنده؛ لم يلزمه عتقه إن لم يحوزه نفسه. 

قال اللخمي: فإن حوز الزوجة أو العبد”© نفسه لم يُمَكّن(49 من الرجوع في ذلك 
إن امتنعت الزوجة17 24 أو امتنع العبدٌ مالم تضرب عليه الجزية» فلا يمكن(42 من 
الرضا بالرق(03. 


(1) قول الأمبري لم أقف عليه؛ ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه الفاكهاني في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 
4 437. 

(2) قول ابن القصار بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2131. 

(3) كلمة (الأهري) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 2248 في باب وطء السباياء من كتاب النكاح» برقم (2157). 
والدارمي: 3/ 1474» في باب استبراء الآمة» من كتاب الطلاق» برقم (2341) كلاهما عن أبي سعيد 
الخدري َخَنَهُ. 

(5) كلمتا (لا بعدَةِ) يقابلهما في (ك): (في العدّة). 

(6) في (ك): (تعتددن). 

(7) كلمة (بينهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) في (ك): (يعتددن). 

(9) كلمتا (الزوجة أو العبد) يقابلهما في (ك): (العبد أو الزوجة) بتقديم وتأخير. 

(10) في (ز): (يكن) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(11) كلمة (الزوجة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(12) كلمتا (فلا يمكن) يقابلهما في (ز): (فلم يكن) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2130. 


26/7 ناهين لي ردي يو لتحي مساق 


[حكم من حلف في كفره على شيء, ثم فعله بعد 
إسلامه ] 


| (ولو حلف بالطلاق أو العتاق» أو غير ذلك من الأيمانء ثم أسلم ففعل شيئًا مما حلف ١‏ 
عليه بعد إسلامه؛ لم يحنث في شيء من أيمانه)(1). 


وإنما قال ذلك20؛[ز: 1/588] لأنّ الحنث إنما يترتب على انعقاد اليمين» وإذا 
كانت اليمين في الأصل غير منعقدة؛ لم يترتب عليها حنثء وأيمانهم غير منعقدة؛ لأنهم 
غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ فلذلك كانت أيمانهم في حال الكفر غير منعقدة» وإذا 
كانت غير منغقدةٍ لم يترتئّب عليها حنث. 


[في الرجل يسلم في عدة زوجته المسلمة قبله ] 


| (ولو أسلمت امرأته قبله فطلّقها(©, ثم أسلم في عدَّتها؛ ثبت على نكاحها؛ ولم يلزمه 
طلاقها)(4. 
اعلم أن امرأةً النصراني إذا اسلحت قيلة فظلنياة لم ستول ماما نيك علس 
نكاحها ولم يلزمه طلاقها. 
قال الأببري: وإنما لم [ك: 10/ ب] يلزمه طلاقها؛ لأن نكاح الكافر غير صحيح؛ 
بدلالة أن(© الطلاق لا يقع في النكاح الفاسد. 


(1)كلمتا (من أيمانه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 
وقوله: (ولو حلف بالطلاقء أو العتاق... من أيمانه) جاء متقدما في نسخة (ك) بعد قوله: (ثم أسلّم 
وهو عنده؛ لم يلزمه عتقه). 
والتفريع (الغرب): 2/ 79 و(العلمية): 2/ 12. 

(2) عبارة (شرح : وإنما قال ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمة (فطلّقها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 79 و(العلمية): 2/ 12. 

(5) كلمتا (بدلالة أن) يقابلهما في (ز) : (بدلالة أغهم يتزوجون في العدّة وبالخمر وبالختزير وبغير وليّ 
وشهود» وذلك غير جائز عندناء فمتى طلّق لم يقَع عليه طلاقٌ» بدلالة أن). 


ا ها 7م22 
قال الأبيري: ولأن نكاحه ينفسخ من حين17) أسلمث إن لم يُسلم وهي في العدة. 
فلا معنى لطلاقه. 
قال بعض الفقهاء: وهذا إذا لم تقم الزوجة بالطلاق» فإن قامت؛ كم لها بم أوقع 
عليها من الطلاق؛ لأن الطلاق يتضمّن حفّالله سبحانه وحقًا للزوجة؛ لأنه أعطاها 
نفسّهاء فإن لم تقم بحقها؛ لم يُقَم عليه بحقٌ الله سبحانه وتعالى؛ لأنه كافر» وإن قامت 
عليه بحقها؛ حُكِمَ عليه بالطلاق؛ لأنه حكمٌ بين مسلم وذمٌّي20)..وتتم عدّتها من حي 


اع 
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(ومن نكس امرأةٌ بصداق, ثم أر ال الدخو ليها قل أن ينقدها صيذاتياء فليين له ذلك 
إلا برضاهاء ولها أن تمنعه هق حتى يعطيّها صداقهاء فإن كان له مال معلوم؛ أَخلٌ 
منه فَذَفِعَ إليها)(4). 
اعلم أن من تزوّج امر امرأة بصداق, ثم أراد الدخول بها قبل أن يتقبها صداقها؛ فليس 
له ذلك إلا برضاهاء ولها أن تمنعه نفسها حتى” 7 تقبض ض صداقها. 
قال الأبري: لأنَ المرأةً ليس عليها تسليم نفسها بغير عوضص تأخذه من الزوج وهو 
الصداق» كما أن البائع ليس عليه أن يُسِلم السلعة إلى المشتري حتى:يعطيه الثمن إذا. 
كان حالّاء وكذلك المرأة. 
فإن كان له مال معلوم أخذ منه فدفع إليها0؟ كسائر ابديون الو اجبة عليه79), فإن 


(1) في (ك): (حيث). 
(2) قوله: (وهذا إذا لم تقم الزوجة بالطلاق... مسلم وذمّي) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6/5 


(3) كلمتا (تمنعه نفسها) يقابلهما في (ك): (تمنعه من نفسها). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 79 و(العلمية): 2/ 12. 

(5) جملة (يعطيها صداقهاء فإن كان له مال معلوم. .. حتى) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). ' 
(6) في (ك): (لها). 

(7) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 


26/7 إِنَاهِيَ نِإ ري تخ لدي 
رضيّت بتسليم نفسها قبل أن تقبض : شيئًا من صداقها؛ جاز ذلك. 

قال الأمبري: باو 01 المورا 
ويُستحب له ألا يدخل بها( حتى يعطيها ربع دينار. 

قال الأمهري: لأنه قَدُ وجب ف ذمته بالدخول فهو دير عليه(3؛ لقوله تعالى: 
#وَءَاتُوأ َليِسَاءَ صَدُقَهِنَ يل [النساء: 4]» وقال تعالى: #قَلَمًا قَضَئ مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَ 
هله [القتصص: 29]. فقدّم الصداق” قبل البناء؛ فلهذا استحبٌ مالك أن يقدَّم لها 
العلراق كل إزها معد امع 

وأَقلّه ربع دينار؛ لأنه62 لو اقتصر في المهر [ز: 588/ ب] على ذلك القدر؛ لجاز. 

فإن سلّمت نفسها وأرادّت الامتناع بعد الدخول حتى تقبض صداقها؛ لم يكن لها 
ذلك خلاقًا لأبي حنيفة67)؛ لأنَّ تسليمها نفسّها في الابتداء رضًا منها باتّباع ذمته: 
فامتناعها بعد ذلك رجوعٌ فيما تركت. 


[[حكم من أعسربالصداق] 


(فإن أعسر بصداقهاء أَمِرَ بفراقهاء فإن امتنعَ من ذلك فرّق الحاكم بينه وبينهاء وأتبعته 

بنصف الصداق دَيْنَا في ذمته. فإن أيسر؛ أخذته منه. 

فإن دخل بها ثم أعسّر بصداقها؛ لم يُفرّق بينه وبينهاء ولم يكن لها أن تمنعه نفسها)7. 
اعلم أن الرجل إذا أعسر بصداقٍ زوجته قبل البناء كان للزوجة أن ترفع أمره إلى 

الحاكم. فيأمره [ك: 1/9] بإيقاع الطلاق. فإن امتنع من إيقاعه؛ أوقع الحاكم عليه الطلاق 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (عليها). 

(3) كلمة (لأنه قدوجب في ذمته بالدخول فهو دين عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(4) كلمة (الصداق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ك) : (ولآنه). 

(6) قوله فوسليف ها زأراذت: .. لأبي حنيفة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 720. 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 79 و(العلمية): 2/ 13. 
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ها 20/7 
بعد التلوم في أمره. وأتبعته بنصف الصداق دينًا في ذمته. 

قال الأيرى؟ لانمظفهنا قر اتزعر لجا ويعة اللعدعية وق قال الى :ل رإق 
طَلَقدْمُوهُنٌ ين قَبَلِ أن تَمَسُوهُنٌ وَقََ فَرَْشْرْ هن فَرِيصَةٌ قَيِضصَفُمَا قَرَضْمْ4 [البقرة: 237] يكون 
ذلك ديئًا في ذمته. 

فإذا أيسَر أخذته منه» وخالف في ذلك أبو حنيفة» وقال: (ليس لها المفارقة). 

ودليلنا أن لها أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقهاء كما أن للبائع أن يمتنع من دفع 

وفي منع المقارقة اضر امنا فإن ايت نفس بها قبل قبض صداقها ودخل 
يها(!) زوجهاء فأرادّت الامتناعَ منه حتى تقبض الصداق؛ لم يكن لها ذلك خلافًا لأبي 
حنيفة(2؛ أن تسليمها نفسها قبل أخذه رضًا منها(6 باتباع ذمة الزوج. فامتناعها بعد 
ذلك رجوعٌ فيما تركت» وليس لها ذلك. 


[ ضرب الأجل للمعسر بالصدافق] 


(ونضرت الكفسر الفنداق اح عا تلارالمووما ترعى موماله مين تجار: أو 


صنعة» وأجله في ذلك غير محصوره وهو إلى اجتهاد الحاكم موكولٌ)(4. 
اعلم أن من أعسّر بصداق امرأته قبل الدخول بها؛ لم يعجّل عليه بالطلاق حتى 
يتلوم له على قدر ما يُرجى من حاله من تجارةٍ أو صنعة7©. 


(1) كلمة (مبا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) قوله: (فإذا أيسّر أخذته منه. وخالف في ذلك... لأبى حنيفة) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
2/ 720. 1 

(3) في (ك): (منه). 

(4) في (ك): (موكل). 
والتفريع (الغرب): 2/ 79 و(العلمية): 2/ 13. 

(5) قوله: (من أعسّر بصداق امرأته قبل الدخول بها... صنعة) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 4/ 373. 


20077 هين إبي يكت ألبجِبِيَ ألتَمسَانَ 

قال الأبهري: وإنما ضَرِبَ له الأجل؛ لكي يحتال في الصداق» وضرب الأجل ليس 
فيه حدٌ محدود, وذلك على حسب اجتهاد الإمام وحسب حال الزوج؛ وما يُرجى له 
ون المانه وإ قاوقة مر عم 03 

قال اللخمي: قال مالك: وليس الناس في ذلك سواءء منهم من يرجى له» ومنهم من 
ا ولم20 يوقت(©. 

وقال ابن حبيب: إن ات نهم أن يكون أخفى ماله؛ لم يوسّع له في الأجل» وإن تبيّن 
عجزه عن الصداق وعن النفقة؛ لم يُوسّع له أيضًا(» في الأجل» ويؤخحر الأشهر والسَّنة 
أكثره. 

قال سحنون في كتاب ابنه فيمن يبيع الفاكهة, [ز: 1/589] وأقام بينة بعدم الصداق. 
وقامت الزوجة بالفراق» وقال الزوج: أجلوني؛ فلا يؤجّل مثل هذا؛ لأنه لا يُرَجى له 


وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إن أعسر الزوج بالصداق قبل 
المخاء تان عيرك بالعد 6ن ق سيتييسا تو[ كان من اهل اليفة و لجال 90 
انْتَظِرَ به. 

قال اللخمي: يريد في الأول أنه يفرّق بينهما من غير أجل77/. 


(1) في (ك): (علقة). 

(2) كلمة (ولم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 253. 

(4) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(5) قوله: (وقال ابن حبيب: إن ا تهم أن يكون. .. له شيء) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
4 603 و604. 

(6) في (ز) و(ك): (والمال)»» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2017. 


16 و 4 0 لله | > 
527 هد 


و 
(وإذا نكحها ثم اعسر بنفقتها؛ أمِرَ بفراقها. فإن امتنع من ذلك؛ فرق الحاكم بينهما 
بتطليقةٍ رجعية. وله الرجعة إن أيسر فى العدَّة؛ وسواء أعسر(1) قبل الدخول أو بعده؛ 
ِلّا أن يكون فى الابتداء فقيرًا لاشىءً له. وقد علِمّت المرأة بحاله(© فرضيتٌ به؛ فلا 


و 
يكون لها فراثه. 
وأجله في عسره فيه روايتان: 
إحداهما أنه شهر. 
والأخرى أنه ثلاثة أيام)07. 


اعلم أنَّ من أعسر بنفقة امرأته» ولم ترض بالمقاه!4 معه؛ فلها مفارقته» فإن امتنع 
من فراقها؛ فرّق الحاكم بينهما بتطليقةٍ رجعية خلافًا لأبي حنيفة في قوله: (إنها ليس لها 
أن تفارق). 

ودليلنا قوله تبارك وتعالى: وَلَا تَصَارُوهنٌ لِمُضيْقوا عَلَيِنَّ4 [الطلاق: 16]» وفي إمساكه 
إياها بغير إيقافٍ إضرارٌ بها وتضييقٌ عليها. 

وقوله تعالى: #فَإِمْسَاكُ بمَعْوُوف أَوَ تسَرِيح بإخسَن» [البقرة: 0]229©. 

والمعروف هو حَسْنْ الضّحبة معها والإنفاق عليهاء ولأن النفقة في مقابلة 
الاستمتاع» فلمًا كانت إذا نشزت لا نفقة لها؛ لمنعها من الاستمتاع» كذلك إذا امتنعت 
النفقة من جهته؛ فلها مُفارقتّهء ولأنها لما كانت لها مفارقته في الإيلاء والعنّة وضررهما 
أيسّر من ضرر النفقة؟ كان ذلك في عدم النفقة أُوْلَى 60). 


(1) في (ك): (أيسر). 

(2) في (ك): (بفقره). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 80 و(العلمية): 2/ 13. 

(4) في (ز): (المقام). 

(5) قوله: (من أعسر بنفقة امرأته»... بإِحْسَانِ) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 523 و524. 
(6) قوله: (ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع... أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 524. 


2021/7 إنْاهِيَن بي يتخ الي ألَّمسَاقَ 

قال الأمبري: فإن قيل: إنما يُمَرّق بينهما في العنّة والإيلاء؛ لأنها لا تصل إلى الوطء 
من غير جهة الزوج» وهي تصل إلى النفقة التي لها بالزوجية”7!» من غير جهة الزوج؛ 
فوّجَب إذا تعذَّر ذلك على الزوج أن يفرّق بينهما؛ لأنّ فقد(© النفقة أضر(6 من فقدٍ 
الوظف 

وها كلنا: إنسيط اق عارم ظا 2 رح )وار عاد أن مسر ل اعد 

فال الأببري: ولآن كل ملق لله الرجعة إذا لم يكن الطلاق: نانثا التولهتعنالى: 

وَبُعُولَجُنٌ أَحَقْ بِرَدْهِنٌ فى ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوَأ إِصَلَحا) [البقرة: 228]» فإن أيسر في العدة؛ كان له 

رجعتها؛ لأنه طلاقٌ لضررء فإذا زال الضرر كان له الرجعة» كما لو أيسر قبل الطلاق. 

وأما قوله: (وله الرجعة إن أيسر في العدّة) فقد تقدَّم الكلام عليه في باب الإعسار 
بالنفقة. فأغنى عن إعادته(4). 

وأمااقولةة (وسواء اغسر قبل الذكول أو صيدة) كان الققة مين حفواق التوحية» 
وفي ترك النفقة عليها إضرارٌ مباء ولا فَرّق في هذا قبل الدخول أو بعده» وإنما [ز: 589/ ب] 
يقع الفرق بينهما في الطلاق» فإنّ طلاق المعسر بالنفقة بعد الدخول رجعيء وطلاقه قبل 
الدخول بائن. 

وصفة الطلاق عليه قبل الدخول [ك: 1/8] أن(© يُذَعى إلى الدخول فلا يبني؛ ولا 
يجد ما ينفق فتطلّق عليه إن لم يوقِع هو الطلاق» وكيف ما وَفّعَ منه الطلاق أو من 
الحاكم؛ فإنه يكون بائنًا؛ لأنه طلاقٌ قبل الدخول67). 


(1) عبارة (التي لها بالزوجية) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

اق )1 رمز 

(3) في (ز): (أشد). 

(4) انظر النص المحقق: 451/6. 

(5) في (ز): (أنه). 

25956 زف ن تقاف العسبى بالنتقا سه انعو لي قدل الاوغرن ) سحو فق الفعرةة :لكين الوشنانن: 
1/ 524. 


را ا ا 2027 

وأما قوله: (إلَّا أن يكون في الابتداء فقيرًا لاشيء له(1). .. إلى آخر ماذكر). فقد 
تقدّم الكلام عليه في باب الإعسار بالنفقة20©» فأغنى عن إعادته. وكذلك أيضًا تقدّم 
الكلام على67 مقدار أجله في عُسره40): فأغنى عن إعادته(5). 


َه 7 و 0 
(ومن طلق امرأته. ولها عليه صداق مؤجل؛ لم يحل صداقها عليه بفراقها7» ولزمها 
. 1 1 7 كِ 7 
وكذلك إن كان معجلا ومؤجلا؛ لزمه المعجّلء وأخر المؤجّل إلى أجله)77). 
قال مالك: ومن طلّق امرأته قبل أن يدخل بهاء ولها مهرٌ معجّل ومؤجا (5)؛ فإنه 
يأخذ منها نصف ما نقدها0)» ويبقى المؤجل إلى أجله(10), 
قال الأبيري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الذي وجب على الزوج نصف العاجل 117 إذا 
طلّق؛ فله الرجوع عليها بنصف الذي قبضته؛ ولها نصف المؤخر؛ لأن الذي لها نصف 
المهر إذا طَلّقَت قبل الدخول من العاجل والآج[ (42 تأخذ من كل واحد(13 بقسطه؛ 
وليس لها أن تأخذ العاجل كلّه دون الآجل. 


(1) في (ز): (لها). 

(2) انظر النص المحقق: 240/7. 

(3) في (ك): (في). 

(4) كلمتا (في عسره) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(5) انظر النص المحقق: 261/7. 

(6) في (ز): (بفراقه) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 80 و(العلمية): 2/ 13. 

(8) كلمتا (ومؤْجّل) يقابلها في (ز): (أو موؤجّل). 

(9) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 12 و13. 

(10) قوله: (ويبقى المؤجل إلى أجله) بنصّه في المنتقى» للباجي: 5/ 360. 
(11) في (ز): (المؤجّل). 

(12) كلمة (والآجل) يقابلها في (ز): (أو من الآجل). 

(13) كلمة (واحدٍ) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 


201/7 إِرْاهِي من أي ريا كيو لحي ألتَْمسَان 
اعله10 أنَّ من طلَّقَ امرأته ولها عليه صداق مج ل20؛ لم يحل صداقها 
عليه( بفراقها وبقي عليه حتى يحلّ أجله وهذا مما لا خلاف فيه. 
وكذلك إن كان بعضّه معجلا وبعضه مؤجلًا؛ لزمه المعجّلل وأخر المؤجٌلل 
إلى اخلق وها مسد عله الضيةاق«الجوك: أ سيقي 42 الاج انا بالطلاق) 
فلا. 


5251 


(1) كلمتا (الآجل اعلم) يقابلهما في (ز): (الآجل. شرح: اعلم). 
(2) كلمة (مؤْجّل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) في (ز): (بحلول). 


اظيا 1 2017 


باب حكم الطلاق الرجعي(1) 


(ومن طلّق امرأته طلاقًا رجعيًا 0 مت0© في العدّة. 


فإذا انقضت العدَّة؛ وقعت البينونةٌ» وسقطت الموارثة)0©, 
اعلم أن المطلقة الرجعيّة حكمها حكم الزوجة في جوب الإنفاق عليهاء والسّكنى 
وإيقاع الطلاق عليهاء والظهار» والإيلاء» والانتقال من عدّة الطلاق إلى عدّة الوفاة. 
وهذا مما لا اختلافَ(4 فيه. 
وإذا كان أحكامها أحكام الزوجة ومات أحدهما؛ وجب التوارّث بينهما؛ لأنهما 
باقيان على أحكام الزوجيّة وإنما امتنع فنوما الوطم اد الطلاق أوقع ثلمة في التكاح 
حتى يرتجء0©, فإذا ارتجع؛ حل للاالوطة ناذا القفيت العدة تاتف مت :وصنارت 


كالأجنبيّة وسقطت [ز: 1/590] [ك: 8/ ب] الموارثة :طقف 


(وإن طلّقها طلاقًا بائئا ثلانّاه أو طلاقٌ خُلع؛ لم يتوارثا في العدة ولا بعدهاء إلا أن 
يكون مريضًا مرضًا مخومًاء فترثه امرأته إن مات من مرضه”77 في العدَّة. وبعدهاء ولا 
يرثها هو إن ماتث قبله)80. 
أما قوله: (وإن طلقها طلاقًا بائنا ثلانّاه أو طلاق خلع؛ لم يتوارثا في العدة ولا 


)01( جملة (باب حكم الطلاق الرجعي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمتا (ما دامت) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 80 و(العلمية): 2/ 14. 

(4) في (ز): (خلاف). 

(5) في (ز): (ترجع). 

(6) من قوله: (المطلقة الرجعيّة حكمها حكم الزوجة) إلى قوله: (وصارت كالأجنبيّة وسقطت الموارثة 
بينهما) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 545. 

(7) عبارة (إن مات من مرضه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

49 التفريع (الغرب): 2/ 80 و(العلمية): 2/ 14. 


20617 اهِيْنٍ إبي ردنا يتخِىَ لبي لمان 
بعدها) فلأنَ الميراث إنما يكون مع”1 بقاء الزوجية. 

قال تعالى: #وَلَكُمَ نِصّفُ ما تَرَكَ أَزْوجُكُمْ إن لْرْ يكن لَهُنّ وَآَدُ4 [النساء: 12]» فإذا 
وَقَحَت البينونة بين الزوجين؛ عادت كالأجنبية لا0© يرثها إن ماتت. ولا ترثه هي إن 
ناف وكالك التطلقة الربمعة ]ذا فيك عدن : 

وأعا نقولهة: إلا أن يكون فرصا مكو فا ) قاذان سو طلق البزاقه: ف السرضي كان لها 


ع 
ََ 


الميراث منه» كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا. 


والعلّة في ذلك أنه قد(© قصد منعها من الميراث الذي جعله”؟ الله لهاء فعُوقِب 
بنقيض قصديه(©, وليس ذلك في كلّ مرضء وإنما ذلك في المرض الذي يُخاف منه 
اللميوننت 97 , 

قال الأمبري: ولمًا كان المريض محجورًا عليه من أجل ورثته؛ وممنوعًا7/؟ من 
التصرف في ماله على غير المعاوضة من أجلهم؛ لم جز له( أن يخرجهم من الميراث 
الذي قد وجب لهم وححجرٌ عليه من أجلهه(©. 

ألا ترى أنهم لو أذنوا له في19) أن يوصي في أكثر من ثلثه» أو لوارث؛ جاز ذلك. 


(1) في (ز): (بعد). 

(2) كلمتا (كالأجنبية لا) يقابلهما في (ز): (كالأجنبية منه لا). 

(8) حرف التمحقيق (33) ستافظ من (5) وقد أنفروك بدلالة): 

(4) في (ك): (جعل). 

(5) في (ك): (مقصوده). 

(6)كولةةازفان :من طلى افر اكه فل المرهن كتاذاليناء. سف المرت) تحوواق السشردف عبد الوهنات” 
2 533 و534. 

7) في (ز): (ممنوعًا). 

83 علية ولاس تطةامن زولك اروك ها 1 

(9) قول الأمبري لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه الفاكهاني في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 
4 447. 

(10) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


03 


ارا ا ا 20217 
ولو فعل ذلك من غير إرادتهم؛ لم يجز؛ فلهذه العلّة لم ؛ 01 له أذوطلق توعد 0 
المرض المخوف عليه ويخرجها من الميراث» فمَنّى فَعَل ذلك؛ لزمه الطلاق وورثته. 


٠ ٠.‏ اضر 


وقد "ورّث عثمان بن عفان يلكُهُ زوجة عبد الرحمن بن عوفء وكان(6 طلّقها في 
مرضه الذي مات فيه"(4. 

وكذلك "ورّث عثمان نساء ابن مكملء وكان طلقهن في مرضه"0©), وذلك بمشهدٍ 
من أصحاب رسول الله يَكةِ من المهاجرين والأنصارء ولم يُنكر عليه أحد. 

فإن قيل: إن الميراث يرتفع 660 بارتفاع الزوجية؛ فلمًا كانت الزوجية مرتفعة؛ وجب 
أن يرتفع الميراث! 

قبل له إنها ارتقعف الروسفية بعد توس سيب القيزاف الى هرو الفوض قاذ 


للق عق دونك سق تور قف كرون كا تك لزو ع و تتم 1 لأنيناا| وفعت بعد 


فإن قيل: إن الناس يرثون من حيث يورثونء فلمًا لم يرث هو زوجته التي طلقها إذا 
ماتت قبله؛ فكذلك لا ترثه. 


قيل له: إنما لم يرثها هو؛ لأنها ليست [ك: 1/7] محجورًا عليها من أجله. وورثته 
هى؛ لأنه محجورٌ عليه من أجلهاء فاختلف حكمهما؛ لاختلاف المعنى الذي هو 


الحجر. 
ع 28 و 


(1) ني (ز): (يكن). 

(2) في (ز): (امرأته). 

(3) كلمة (وكان) ساقطة من (ز)» التي انفردت بها (ك). 

(4) رواه مالك في موطته: 4/ 823. في باب طلاق المريضء من كتاب الطلاق» برقم (2115). 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 11/ 83. برقم (14845) كلاهما عن زيعة بن بي عبد الرحمن تق . 

(5) رواه مالك في موطته: 4 823. في باب طلاق المريضء من كتاب الطلاق» برقم (2114) عن الأعر عرج يلل 

(6) كلمة (يرتفع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (ورثت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


206/7 إبرَاهِيْ من أي رديَا كيو لحي ألتَمسَانَ 


ابن أخيها ولا ترثه؛ لأن ابن أخيها عصبتهاء وليست هي عصبته217. وكذلك الزوج لا 
يرث زوجته؛ لما ذكرناه00, 


(وإذا طلق المريض امرأته طلا (3) زعا ثم مات (4)؛ ورثته ف العدَّة وبعدهالء فإن 


صحّ من مرضه الذي طلّق فيه ثم مرض مرضًا ثانا فمات منه بعد انقضاء العدة؛ لم 


0 
ََ 
ب 


أما قوله: (وإذا طلّق المريض امرأته طلافًا رجعيّاء ثم مات60؛ ورثته في العدة 


وبعدها). 
فأما ميراثها في العدة؛ فلن المطلقة الرجعية أحكامها في العدة حكم الزوجة؛ وقد 
تقدّم الكلام في ذلك7©. 


وأما بعد العدة؛ فلأنه قصد إخراجها من الميراث وإحرامها منه. فعوقب بنقيض 
قصده(8), ولا خلاف في طلاق المريض أنه لازمٌ. 

فإن قيل: لم اتهم المريض بطلاق امرأته في ميراثهاء ولم يُنّهم في صداقهاء فجعل لها 
الميراث كاملاء ولم يجعل لها إذا طلقها قبل الدخول إِلَّا نصف الصداق؟ 

قيل له”©: أما الميراث فإنما اتهم فيه؛ لأنه حقّ من حقوق الله تعالى» فلو سو غ090 له 


(1) في (ز): (عصبة). 

(2) قوله: (وقد رأينا من يورث ولا يرث... لما ذكرناه) بنحوه في مخطوط الرباط لتعليقة المازري 
[54/ ب]. 

(3) كلمة (طلاقًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا(ثم مات) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

)03 التفريع (الغرب): 2/ 80 و81 و(العلمية): 2/ 14. 

(6) كلمتا(ثم مات) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(7) انظر النص المحقق: 265/7. 

(8) قوله: (وأما بعد العدة؛ فلأنه قصد... بنقيض قضلده) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 13/ 14. 

(9) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) في (ز): (شرع). 


ا ل را ا نت 1 را 2002/1 
الطلاق في المرض لكان ذلك17) ذريعة إلى مخالفة حكم الله تعالى» وهو مما يختص 
وجوبه بالموتء فاتهم على الهروب من ذلك الوجوب لحضور سبب الموت» وهو 
الفرضن: 

وأمّا الصداقٌ؛ فقد كان واجبّا عليه مذ عَمّد التكاح إلا أن للزوج حقا في إسقاطه 
بالطلاق» وإنما استقر في المرض 270 على ما تقرّر له من الحقٌ قبله. 

وأما قوله: (فإن صحّ من مرضه الذي طلَّق فيه» ثم مرض مرضًا ثانيا فمات منه بعد 
انقضاء العدة؛ لم ترثه) فلأنه تبيّن بإفاقته من ذلك المرض أنه ليس بمرض يخاف منه 
الموت [ذا(© لم وير وللك: 

قال الأبري: ولأنه لمّا صحٌ؛ زال حكمٌ الحَجُْر عنه بزوال المرض؛ لأنه لو ابتدأ 
الطلاقٌ بعد ما صم ثم مات؛ لم ترثه بعد خروجها من العدة» فكذلك إذا أتبعها الطلاق 
في عدة من طلاق كان( أصله وهو صحيح غير محجور عليه من أجل المرض فلم 
ونه آنه تويك وروي لوال تلمك دوع له من اله إذ امت من راني 41 إنهنا 
تبني 77 على عدَّةٍ التطليقة الأولى دون الثانية. 

اك: 6/ ب] فإذا صم بعد أن طلَّى الأولى؛ كان حكمه حكم من طلَّق في الصحة 
فورثته ما دامت في العدة» فإذا خرجت من العدَّة لم ترثه؛ لأنها قد صارت أجنبيةً منه؛ 


لاع 


3 


فلهذه العلة قال: (إنها ترثه ما دامث في عدتها(» دون ما بعد ذلك)» وهذا إذا صحّ صحة 
[ز: 591/ أ] بينة. 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) ما يقابل كلمة (المرض) غير قطعييٌ القراءة في (ك). 

(3) عبارة (يخاف منه الموت إذا) يقابلها في (ز): (مخوني إذ). 
(4) ما يقابل كلمة (يوجد) غير قطعيّ القراءة في (ك). 

(5) في (ك): (وكان). 

(6) في (ز): (لأنه). 

() ني (ز): (يبني). 

(8) في (ك): (العدة). 


270117 نْاهِينٍ إي ردرَاكِى ليحي مساق 

قال بعض أصحابنا: ويصير كأنه أوقع الطلاق في الصحة؛ إلا أن يرتجعها من 
الطلاق17) الأول ثم يطلقها في مرضه الثاني فترثه وإن انقضت عدتها؛ لأنه بارتجاعه إياها 
صارت كنسائه» وصار بالطلاق الثاني فارًّا من الميراث(6. 


ادعى أنه قد كان راجعها] 


(ومن طلّق امرأته طلانًا يملك فيه الرجعة؛ فلمًا انتقضت عدتها ادّعى أنه قد(6© كان 
راجعها في العدّة؛ لم يُقبل قوله في ذلك إِلّا ببينة. 

فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم المرأة بذلك؛ كانت زوجة له. 

فإن كانت قد ترزوٌّجت ولم يدخل بها زوجها(4, ثم أقام الزوج الأول البينة على 
رجعتها ففيها روايتان: 

إحداهما أن الأول أحق بها. 

والرواية الآخرى أن الثاني أحق بها. 

فإن كان الثاني قد دخل بها؛ فلا سبيل للأول إليها)(©. 


-_ 
3 


اعلم أنّ من طلَّق امرأته طلاقًا رجعيّاء فلمًا اقضت عدتها اذّعى أنه قد كان راجعها؛ 
تليق قولة فق ذلك ] لأ ةروسو اء عد قن الرويحة أو كد ههةن وإ قرا رهسا له بالمراجعة 
بعد انقضاء العدة داعية إلى إجازة نكاح بغير صداق ولا ولي. 

فإن أقام بينة على أنه ارتجعها في العدة؛ صحّت رجعته» وهذا ما لم تتزوج. 


فإن تزوجت فلا يخلو إما أن يكون دخل بها الزوج الثاني60 أم لا. 


(0) كلمة (الطلاق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) قوله: (إنها ترثه ما دامت في... الميراث) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 169. 
(3) حرف التحقيق (قد) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(4) كلمة (زوجها) ساقطة من:(2) وقد انفردت بها (ز): 

(5) التفريع (الغرب): 81/2 و(العلمية): 2/ 15. 

(6) كلمة (الثاني) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


د د 0 ا 21/7 

فإن دخل بها؛ كان أحق بهاء ولا سبيل للأول إليها. 

واختلفَ إذا لم يدخل بها الثاني هل يكون الأول أحق بها؟ أم لا؟ 

في ذلك قولان: 

أحدهما أن الأول أحق ببها. 

والثاني أن الثاني أحق بها. 

فوجه القول الأول فلأنها لما0! لم تفت بدخول الزوج الثاني؛ كان الأول أحق بها 
كما لو لم تتزوج» "وبذلك قضى عمر و "(2. 7 

قال الموف: وت 60 حمّاد بن سلمة أن أبا كنف طلدق امرأته تطليقة» ثم 
سَافْر( فكتب إليها برجعتها وأشهدء فضاع الكتاب وانقضت عدتها(» وتزوّجت 
ثم قدم أبو كنف. فأتى عمر بن الخطاب فأخيره» فكتب عمر: "إن كان دخل بها 
وحنها افق دكي قد وإن لويكن دخل ها نهي امراته ته"» فأتاها أبو كنف والنساء 
تصنعنها وتبهيئنها لزوجهاء فقال: اخرجن فإنّ لي حاجةٌء فخرجن فأغلق9©؟ الباب 
ووقع به 77). 

ووجه القول الثاني هو أن60) الثاني إنما عقد عليها قبل علمه بالأول» فالتقصير [2: 
5 ] من جهة الزوج الذي ارتجع؛ فوجب أن يكون الثاني( أحق بها كما لو دخل (00. 


(1) كلمة (لما) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) من قوله: (فإن تزوجت فلا يخلو: إما أن يكون) إلى قوله: (كما لو لم تتزوج» وبذلك قضى عمر) 
بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 579 و580. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 313 برقم (10979) عن عمر َنَه. 

(3) كلمة (وروى) يقابلها في (ك): (وبذلك روى). 

(4) كلمتا (ثم سافر) يقابلهما في (ز): (وسافر). 

(5) كلمتا (وانتقضت عدتها) ساقطتان من (ك) وقد انفردت ببما (ز). 

(6) في (ك): (فغلق). 

(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 314, برقم (10980) عن إبراهيم النخعي يَكََث 

(8) كلجيةاز أن اأسافظة ميخ (ك) نقد انقردات باز 

(9) كلمة (الثاني) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) قوله: (ووجه القول الثاني هو: أن الثاني... مها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 580. 


وك 


2 إِنْاهِيْمنٍ أي يدايق لتحي اسان 

قال الأمبري: [ز: 591/ ب] ولأنها لما تزوّجت بعد انقضاء العدة فقد فعلت ما لها أن 
تفعله؛ لإباحة الله لق لها(1) التزويج» وليس عليها أن تعلم أن الذي طلّقها ارتجعها أم 
لاء إذا لم تعلم ذلك؛ بل عليه أن يعلمها ذلك فلما لم يعلمها ذلك فقد قصّر وفرّطء 
فكان تزويجها(© جائرٌاء كالحاكم إذا حكم بحكم اجتهد فيه وليس فيه نصّ(6» ثم تبيّن 
له بعد( حكمه وإنفاذه أن الحق(© في غيره؛ فحكمّه ماض ولا يُرّد. 

وكذلك تزويج هذه جائز؛ لأنه كان لها ذلك في الظاهر فإن دحل بها الثاني؛ فهو 
أحق بها ولا سبيل للأول إليها؛ لأن الأول فَعَلَ ماله أن يفعلء وهو زوج في الظاهر. 
وكذلك الثاني فَعَل ما له أن يفعل» وهو زوحٌ في الظاهر فاستوياء ثم فَضَّلَّهُ الثاني بالدخول. 
فكان أَوْلَى؛ لقوة نسي على الاول: 

قال الأبهري: لأنه لم يبق من حرمة النكاح شيئًا إلا وقد ثبت وتناهىء فكان أَوْلَى 
نيذه العلةة 


نفك 


(1) كلمة (لها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمتا (فكان تزويجها) يقابلهما في (ز): (فكانت بتزويجها). 
(3) في (ز): (تقصير). 

(4) كلمة زه ساقطةمن (3) وقد القردك يها (1): 

(5) في (ز): (الحكم). 


2 شاه 


0 


(قال ينْإنهِ(2). والخلع طلاقٌ وليس بفسخ, وهي تطليقة بائنة؛ ! الأ أن د 


أكثر من ذلك؛ فيلزمه ما سمّاه أو نواه. 
وسواء قال لامرأته60: قد طلقنك على صداق7؟ كذا وكذا من المالء أو قال لها: قد 
خالعتك؛ فإنه يلزمه في ذلك تطليقة واحدة بائنة)(6©. 

والأصل في الخلع الكتابٌ والسّنة والإجماء60. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #إقَلَا جُنَاحَ عَلَيِمَا فِيمًا آَفْتَدَتْ بوء» [البقرة: 229]. 
وافتداوّها هو المعاوّضّة على الطلاق. 

وأما السّنة فما خرّجه مالك والنسائي وأبو داود عن حبيبة بنت سهل الأنصاري وها 


أما كانت تحت ثابت بن قبس بن شماس َلك . وَأَنْ رَسُولَ الله وَل تَرَّجَ إِلَى الصبْح 


و 


َوَجَدٌ حَبيبَة بِنتَ سَهْلٍ ذ في العَلّسِ عِنْدَ بابو فَقَالَ: «مَنَ هَذْه؟) فُثَالَتٌ: كا 4 حَبِيبَة بنْتٌ 
سَهْل يا رسول الله قَالَ: «ما شَأنّك؟». قَالَتْ: كي :قل وزو خا جا 
انق َل 0" وس ل الله يكلة: ١هَذِِ‏ حَبِيبة بنْتَ سَهْلٍ ا وَذَكَرَتْ مَا شَاءَ الله ش 
د سنال مول الله صَكله: 6 بن عَلَيْهِاة) حدر بقكة؟ ا :فقالت:": 

رسو نعم . 


وى بعض الروايات: "كل ما أغطان عِنْدِي 67 فقال رسول الل ككله: دافبل الكديقة 


لله أ 


(1) كلمتا (باب الخلع) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(2) عبارة (قال يَََنُْ) زيادة من (ك). 

(3) في (ز): (لها). 

(4) كلمة (صداق) ساقطة من (ز) وقد انفردت با (ك). 

(50) التفريع (الغرب): 2/ 81 و(العلمية): 2/ 15 و16. 

(6) كلمة (والإجماع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) في (ز) و(ك): (يا) وما أثبتناه أتينا به من موطأ مالك تسكن أبى :داويد والشباتى» 
(8) كلمتا (أتردين عليه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(9) كلمة (عندي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


27/7 إِرْاهِيْنٍ أي ردي تخ لبي مساق 
وَطَلَّفْهَاتَطْلِيَة)» فأخذ منها الحديقة وطلّقَها تطليقة» فجلست في بيتها(1). 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف فيه» ولأن البُضع لما جاز أن يُمَلّك بعوض؛ جاز إزالة 
الملك عنه بعوض 27 [1/592] كالبيه0©, 

[ك: 4/ ب] إذا ثبت هذاء فهل الخلع طلاقٌ؟ أو فسخ (4)؟ 

اختلف فيه؛ فقال مالك: هو طلاق50, وسواء قال لها: قد طلقتنك على صداق كذا 
وكذاء أو قال لها: قد خالعتك. 

وفرّق الشافعي بين قوله: (قد طلقتكِ)» وبين قوله: (قد خالعتتكِ)؛ فإن قال لها: 
(قد طلقتك)؛ كان طلاقاء وإن قال لها: (قد خالعتك)؛ كان فسحًا60). 

ودليلنا عليه ما قدّمناه. 

وأما قوله: (وهي تطليقة بائنة) فالأصل في ذلك قوله وَلِْةِ لثابت بن قيس: «اقبل 
الحديقة وطلّقَها تطليقة». 

ولأنها إنما بذلت العوض لإزالة الضَّرر عنهاء وفي الرجعة عليها تبقية الضرر. 

وقال أبو ثور: هي طلقة رجعية77) وحُجّتنا ما قدّمناه. 


(1) صحيح. رواه مالك في موطته: 4/ 809: في باب ما جاء في الخلع» من كتاب الطلاق» برقم (514). 
وأبو داود: 2/ 268» في باب الخلع» من كتاب الطلاق» برقم (2227). 
والنسائي: 6/ 169» في باب ما جاء في الخلع, من كتاب الطلاقء برقم (3462) جميعهم عن حبيبة 

(2) كلمة (بعوض) يقابلها في (ك): (بغير عوض). 

(3) كلمة (كالبيع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) عبارة (طلاقٌ أو فسخ) يقابلهما في (ك): (فسخ أو طلاق) بتقديم وتأخير. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 335. 

(6) قوله: (فهل الخلع طلاقٌ أو فسخ... كان فسخًا) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 725 والتبصرة» 
للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2521 و2522. 

(7) قوله: (ولأنها إنما بذلت العوض لإزالة الضّرر... طلقة رجعية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 590. 


زاون ايا و ع 0 2 
قال ابن وهب: وممن قال بأن الخلع تطليقة17) بائنة عثمان بن عفان و (2, 
وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين60 
وهذا إذا لم يسم عددًا ولم ينوه» فإن سمّى 7 عددًا أو نواه(©؛ لزمه ذلك60». 


والكراهة فيما زاد على الطلقة اعمط يعد ابح لذلك7 في غير الخلع. 


(وإذا خالعها ثم طلّقها بعد الخلع طلاقًا آخر في عدتها؛ لم يلزمه ذلك» وقد بانت منه 


بالطلقة الأولى» وهو خاطبٌ من خُحطابها يتزوّجها بنكاح جديد, إن شاءت وشاء في 
العدة وبعدها قبل روج أو بعده(8). 
ولو طلّقها ثلانًا نسقًا متتابعًا؛ لزمه ذلك كله)(©, 


وإنما قال: (لا يلزمه ما أردف م.. 100 الطلاق في العدة)؛ لأنا قد بيئًا أن طلاق 
طلقةٌ واحدة ثم بعد ذلك أردف عليها!01 طلقةأخرى. عي 0 


قن بانت ا ا 


(1) ني (ك): (طلقة). 
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 117» برقم (18431) عن عثمان بن عفان ذَلَتَه. 
(3) قول ابن وهب بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 342. 
(4) في (ز): (نوى). 
(5) كلمتا (أو نواه) يقابلهما في (ز): (سمّاه). 
(6) قوله: (فإن سمّى عددًا أو نواه؛ لزمه ذلك) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 6/ 81. 
(7) كلمة (لذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 
(8) كلمتا (أو بعده) يقابلهما في (ك): (وبعده). 
(9) كلمة (كله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
والتفريع (الغرب): 2/ 81 و(العلمية): 2/ 16. 
(10) في (ز): (في). 
(11) كلمة (زوجته قبل البناء مها طلقة... عليها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(12) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


206/7 رَاهِيَنٍإِي ردي كخِىَ التي لتَمسَانٍ 

يي شت 
في العدة وبعدها قبل زوج أو بعده؛ الال يم 

وافاقولة: (ولو طلّقها ثلانًا نسمًا متتابعا؛ لزمه) فلأن النسق في حكم الكلمة 
الوااعيتة» الأقرى أنه لو ظلى آمر ا تمتق 80 قزل التكمرل اقيق 0 اتفر زمه :ةلاق كناف 
هناء وهذا إذا لم يكن بينهما صّماتَ أو0© كلام؛ فإن كان بينهما صماتٌ أو كلامٌ؛ لم 
يلزه(6) الثاني. 

قال الأمهري: ولأنّ غرض المطلق أن يطلّق ثلانًا؛ فلا قَرْقّ بين أن يجمع ذلك أو 
يُفْرّق إذا كان نسقًا واحدًا. 


[الخلع يصح على أي شيء] 


رولا نأض أن يخالعها(7) على صداقها[ز: 592/ ب] كله أو بعضه. أو على أكثر منه. ولا 


بأس بالخلع على المعلوم والمجهول. والمعدوم والموجود. وعلى [ك: 1/3] الغرر 
كله؛ مثل العبد الآبق والبعير الشارد. والثمرة التي لم يبد صلاحها)(8©. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: قلا جُتَاحَ عَلَيِمَا فِيبَا أَفْتَدَتْ 4-4 [البقرة: 229], 
00 


وأنا الشية؛ فحديث ثابت بن قيس حين قالت له(10): "كل ما أعطاني عندي فردّته 


(1) كلمة (يتزوجها) يقابلها في (ز): (يتزوج بها). 

(2) قوله: (فإن أراد أن يتزوجها بعد ذلك... صحيح) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 342. 

(3) كلمة (ثلانًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمة (نسقا) يقابلها في (ز): (طلاقا نسقا ثلانًا). 

(5) في (ز): (ولا). 

)62( في (ك): (يلزمه). 

(7) في (ك): (يطلقها). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 82 و(العلمية): 2/ 16. 

(9) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: #قلا جُنَاحَ عَلَِما فِيمَا4... فعمّ) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 84. 

(10) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
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عليه لوطه تطلقة وان 101 

قال مالك: لم أزل20) أسمع بإجازة الخلع بأكثر من صداق المثل 3 الآية. 

يعني بقوله: لقلا جُنَاحَ عَلَهِمَا فِيمَا آقْمَدَتَ بهِء4» ولحديث ثابت بن قيس 60 

قال الأميري: ولأن الخلع طلاقٌ أوقعه© الزوج. فله أن يوقِعه بعوض يأخذه قل أو 
كثرء كان(©© مثل الصداقء أو أقل أو أكثر؛ لأنه يأخذ بدلا من شيء يخرجه من 697 يده 
وقد قال تعالى: #قلا جُتَاحَ عَلَيمَا فِيًا أَفْتَدَتْ بيه». فكأن ظاهر هذا يقتضي جراز أن 
تنقلى الهراة بالصزلاق أو اكد 00 

قال الأببري: وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجازوا الخلع على أكثر من 
الصداق. 

قال الأبيري: وهذا إذا لم يكن الزوج مضرًا بهاء فأما إذا كان مضرًا بهاء فإنَّ طلاقه 
يلزه(8؛ لأنه ألزمه(© نفسَهء ولم يجز له أخذ مالها؛ لقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُمُ سِْبَدَالَ نَوْج 
مكارت [ ف وَءَاتيَثمَ إِحَدَنِهُنَ قِنطَارًا قلا تَأَحْذُوأ مِنَهُ شيعًا...* الآية [النساء: 20]. ْ 

وكذلك قوله تعالى: وَل تَعَضِلُوهنٌ لِتَذَهَبُو ببَعَضٍ مآ َاتَيَثُمُوهنٌّ4 [النساء: 19]. فإدًا 


(1) يشير للحديث الصحيح الذي رواه مالك في موطئه: 4/ 809. في باب ما جاء في الخلع, من كتاب 
الطلاق» برقم (514). 
وأبو داود: 2/ 268» في باب الخلع» من كتاب الطلاقء برقم (2227) كلاهما عن حبيبة بنت سهل 
الأنصارية صَوِها . 

(2) كلمة (أزل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) جملة (يعني بقوله: قَلَا جُتاح4... ثابت بن قبس) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
وقوله: (قال مالك: لم أزل أسمع بإجازة الخلع... ثابت بن قيس) بنحوه في المدونة (صادر/ 
السعادة): 2/ 340 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 2/ 231 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 80. 

(4) كلمة (أوقعه) يقابلها في (ز): (ولو تعدٌ). 

(5) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) في (ز): (عن). 

(7) كلمتا (أو أكثر) يقابلهما في (ز): (وأكثر). 

(8) في (ز): (ينفذ). 

(9) في (ز): (ألزم). 


7ظ2 ناهين إي ركسا التي سان 
أَحَلَّ منها شيئًا على الوجهٍ الذي نهى الله عنه؛ كان مردودًا عليها. 

وقد قال عَلكَلتم: «لايَحِل مَالُ امْرِي مُسْلِم لاعن طِيب تَفْسٍ ينه (1. 

وقال تعالى: لقن طبن لكُمْ عن عَْءِ ينْهُ قا قكُُوهُ مايا4 [النساء: 4]» فإذا لم 
تطب نفسها(© به؛ لم يحل له أخذ ذلك منها. 

إذاثبت هذا؛ فيجوز أن يخالعها بكل ما يجوز المعاوضات عليه من العين 
والعرضر (8. 

واختلف هل يجوز بالغرر؛ كالعبد الآبق» والبعير الشارد. والثمرة التي لم يبد 
مالاعيا والمجيول؟ 

فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تجوز المخالعة بالغرر7 ولا بالمجهول60©. 

قال ابن القاسم: يجوز ذلك2)60. وهو ظاهر قول مالك9©. 

وقيل: إنه يكره. 

فرأى الشافعي أن الخلع يجري مجرى المعاوضات. والمعاوضات لا تجوز 
بالغرر والمجهول» وكذلك المخالعة. 

فرأى من أجاز ذلك أن المُبتغى من الخلع 67 إنما هو تخليص الزوجة. ولأن الخلع 
ليس كالبياعات في الحقيقة» والأمر فيه أوسع من الأمر في النكاح7. 


(1) صحيح, رواه أحمد في مسنده» برقم (20695)» وأبو يعلى في مسنده: 3/ 140. برقم (1570). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 166» برقم (11545) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه ذَلَتُه. 

(2) في (ز): (نفسًا). 

(3) في (ز): (والعروض). 
وقوله: (فيجوز أن يخالعها بكل... والعرض) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2528. 

(4) كلمتا (المخالعة بالغرر) يقابلهما في (ك): (بالمخالعة). 

(5) قوله: (فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تجوز... ولا بالمجهول) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 592. 

(6) انظر: تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 69. 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 154. 

(8) كلمتا (من الخلع) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(9) قوله: (فرأى من أجاز ذلك أن المُبتغى... في التكاح) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 
1. 
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إذا ثبت هذا فعلى مَنْ يكون طلب العبد الآبق والبعير الشارد؟ وعلى مَنْ يكون 
سقي الثمرة”1! [ز: 1/593] التي لم يبد صلاحها؟ 
فال ابن محرز: طلب العبد الآبق والبعير الشارد على الزوج دون المرأة. وكذلك 
سقئ الفهوة لأن المرأة لم تتحمل لهاتفقة ذهو رظي لتقي 0©. 


[الخلع على شيء من الغرر] 


(فإن خالعها على شيءٍ من الغرر؛ كان ذلك له إن سلمء؛ فإن لم يسلم؛ فلا شيء له 


عليها)(0. 

اختلِفَ فيمن خالع زوجته على شيءٍ من الغرر فطلبه فلم يوجد» هل يرجع إلى 

المشوور من النذعي أنه الاشى له عليها لآن الووحة ل ترس على انبا تقر 
له شيئّاء وإنما عليها التخلية بينه وبين ما خالعته عليه» ولأنه لم يدخل على أنه يأخذ منها 
غير ذلك» فليس له غير ما دَحَلَ عليه. 

وذكر ابن خويز منداد: أنه يرجع إلى خلع المثل7. 


(ولو خالعها على عبدٍء فاسْتحق من يده؛ رجع عليها بقيمته. 
ولو خالعها على عبدٍ فخرج حرًا؛ رجع عليها بقيمته لو كان عبدَاء قاله ابن القاسم. 
وقال غيره: لا يرجع عليها بشيء)7©. 

اعلم أن من خالع امرأته على عبد فاستّحِقٌ من يدهء هل يرجع عليها بقيمته؟ لأنَّه 


(1) ههنا انتهت المقابلة على القدر المتوفر من النسخة المرموز لها بالرمز(ك). 

(2) قول ابن محرز بنحوه في التكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 248 و249 وعقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 499. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 82 و(العلمية): 2/ 16. 

(4) قوله: (يرجع إلى خلع المثل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2528. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 82 و(العلمية): 2/ 16. 


20/7 إنَاهِيْنِ يي ربيخ التي مساق 
إنما أخرج العصمة من يده بعوض مُحَقق» فإذا فاتَ العوض رجع في قيمته؛ لأنَّ القيمة 
تقوم مقامه 

واختلِف إذا خالعها على عبدٍء فخرج حرا هل يرجع عليها بشيء؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يرجع عليها بقيمته أن لو كان عبدًا7!» ورأى أنه إنما أخرج 
الطلاق من يده بعوض. فلما تبيّن أنه حرٌ رَجَعَّ عليها بقيمته. 

وقال غيره: لا يرجع عليها بشيء20! لأنها لم تدخل إِلّا على عوضي معيّن ولم 
تدخل على أن تغرم له شيئّاء ولأنها لم تغره» وإنما سلّمته له على اعتقاد الملك؛ فلذلك 
لم يرجع عليها بشيء. 


(ولو خالعها على عبدٍ آبق» على أن يعطيّها مالا من عنده؛ لم يجز ذلك. 
فإن وقع ردّت عليه المال الذي أخذته منه. وكان لها ني العبد بقدر المال الذي ردّته. 


وكان للزوج باقيه. 


ولو هلك العبد ولم يسلم؛ كان تلفه منهاء وردّت عليه المال الذي أخذته منه)(6. 


اعلم أن من خالع زوجته على عبدها الآبق» وعلى أن يعطيها من عنده عشرة دنانير؛ 
فإن الخلع ينفذ بقيمته» ثم ينظر إلى قيمة العبد فإن كانت قيمته عشرة دنانير؛ رجع العبد 


للمرأة؛ لأنه بيع» وبيع الآبق لا يجوز. 

وإن كانت قيمة الآبق خمسة عشر دينارًا؛ كان خلعًا وبيعًاء فيكون للزوج [از: 
3 ب] ثلثه في الخلع» ورجع ثلثاه للمرأة» وترد العشرة دنانير إلى الزوج» وتكون المرأة 
والزوج شريكين في العبد على الثلث والثلثين؛ لأنّ الخلع إنما وَفَعّ بما فضل عن قيمةٍ 
العبد عن العشرة دنانير» ثم على هذا الحساب. 


(1) قول ابن القاسم بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 594. 
(2) قوله: (وقال غيره: لا يرجع عليها بشيء) بنصّه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 594. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 82 و(العلمية): 2/ 16. 
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وكذلك إن خالعها على بعير شارد» أو جنينٍ في بطن أمه» أو بثمرة لم يبد صلاحها 
على أن زادها الزوج عشرة دنانير» فإِنْ كان في الجنين والبعير والثمرة فضلٌ عمّا دفع 
الزوج من الدنانير؛ كانت الفضلةٌ للزوج بالخلع؛ وإن لم يكن في ذلك فضلٌ؛ لم يكن 
للزوج شيع من ذلك» وارتجع دنانيره منها(!). 

واختلف في الوقت الذي يعتبر فيه الفضل؟ 

فقال ابن المواز: يوم يخرج الجنين» ويوكن البعين و الترووبواتخة افير 

وقال أصبغ في "العتبية": القيمة في الآبق يوم الصلح» وكذلك الثمرة القيمة فيها يوم 
الخلع إن كانت مأبورة» وإن كانت لم تؤيّر فيوم تؤبّره وفي الجنين قيمته يوم وُلِد(6. 

وأما قوله: (ولو هلك العبد ولم يسلم كان تلفه منهاء وردّت عليه ما أخذته منه) 
فإنما قال ذلك؛ لأنه بيع فاسد لم تقبض فيه السلعة(4» فإِنَّ ضمانها من البائع. 


(وإذا أقرٌ الرجل أنه خالع امرأته بمالٍ وأنكرته؛ لزمه الطلاق» ولم يكن له من المال 
الذي ادّعاه عليها شيء, وكان القول في ذلك قولها مع يمينها؛ إلا أن يذكر أنه اشترط 
عليها أنها إن دَفْحَت المال إليه فهي طالق» وأنكرت ذلك؛ فلا يكون له مالء ولا يلزمه 
طلاق)(6, 


اخشّلف فيمن قال لامرأته: قد خالعتكِ على مالٍ وأنكرته» وقالت: قد طلّقتنى على 


(1) من قوله: (من خالع زوجته على عبدها الآبق) إلى قوله: (شيءْ من ذلكء وارتجع دنانيره منها) 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 261 و262» والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا) : 
5/ 85 و86. 

(2) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 261. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 309 و310. 
قوله: (واختلف في الوقت الذي يعتبر... وَلِد) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2541. 

(4) قوله: (لأنه بيع فاسد لم تقبض فيه السلعة) بنصه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 110. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 82 و(العلمية): 2/ 16. 


227 ناهين إي راتت التي ألتَمسَانَ 
غير شيءء هل يكون القول قولها؟ 

[فقال مالك وابن القاسم: القول قولها](!) مع يمينهاء ولاشيء عليها(©. 

قال الأهري: لأنه قد أقرّ بالطلاق» وادَّعى مالا عليها رضيت به بدلا عن الطلاق» 
وهي تنكر ذلك فلزمه الطلاق؛ لأنه أقرّ به على نفسه؛ ولم يُقبل إقراره عليها؛ لأنه مدّع» 
وعليها أن تحلف أن ذلك ليس عليها إن لم يكن له بينة. ا 

وقال عبد الملك: القول قولّه» وتعود زوجة بعد أن يحلف الزوحٌ أنه خالع على ما 
ذكرء وتحلف هي أنه كان طلاقًا بغير خلع» وجعل الخلع كالبيع إذا اختلفا فيه» فإن البائع 
أ مويف ا عاتني 6 

(إِلّا أن يذكر أنه اشترط عليها أنها إن دفعت المال إليه فهي طالق وأنكرت هي 
ذلك؛ فلا يلزمه طلاقء ولا يكون له مال) فإنما لم يلزمه الطلاق؛ لأنه شَرَطَ أن لا يوقعه 
عليها إِلّا بعد دفع الجوض إليه» فإذا أتكرت؛ لم يوجد الشرط الذي شرطه فلم يلزمه 
طلاقٌ؛ ا [ز: 1/594] إِلّا عليه. 


[[الخلع على غبر عوض | 
(ولو قصد إلى إيقاع الخلع على غير عوض؛ كان خلمًاء وكان الطلاقٌ بائنا. 
وقد قيل: لا يكون بائنًا إلا بوجود العوض)(4©. 


اختلف فيمن قَصَّدَ إلى إيقاع الخلع على غير عوض هل يكون بائنًا؟ أم لا؟ 


(1) جملة (فقال مالك وابن القاسم: القول قولها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 348. 
قوله: (اختلف فيمن قال لامرأته: قد خالعتك... شيء عليها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 557. 

(3) قوله: (وقال عبد الملك: القول قولّهء وتعود زوجة... بعد أيمانهما) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 5/ 2537. 

)4( التفريع (الغرب): 2/ 83 و(العلمية): 2/ 17. 


ااا 0 237 
باك (1), 


فقال ابن القاسم: هي واحلة , 

قال الأهري: لأنّ الخلع طلاقٌ» وللزوج أن يوقِعه بعوض أو بغير عوضء فمتى ما 
أوقعه بغير شيءٍ على جهة الخلع؛ لم يكن له عليها رجعة وإن كانت في عدتها؛ لأنه كأنَّه 
وهبه لها ما خالعها به؛ ل الت 
جائرّاء ولا رجعة له عليها خالعها واحدةً أو اثنتين» وكذلك إذا لم يأخذ منها * كيدا عل 
الخلع. 

وقال ابن الماجشون ومطرّف: هي واحدة وله الرجعة؛ لأنَّ الخلع لا يكون إلا 
بشىءٍ يأخذه منها أو تضعه عنه» وما عدا ذلك فطلقة رجعية. 


(ولو أكرهها على أخذ شىءٍ من مالهاء فطلّقها به؛ لزمه الطلاق, ورد عليها ما أخذه 
منها)(0. 


وإنما قال: (يلزمه الطلاق)؛ لآنه قد ألزمه نفسه ولا سبيل إلى دفعه بعد وقوعه. 
وإنما يلزمه رد ما أخذه منها؛ لأن إزالة الضرر مستحق عليه» وما لزم المرءٌ إزالته بغير 


عوض لا يصح أن يأخذ عنه عوضًا(©. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 343 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 73. 

(2) قوله: (وقيل: هي البتة؛ لأنها لا تكون واحدة بائئة إلا بخلع) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
2 روة. 
وقوله: (وقال ابن الماجشون ومطرّف: هي واحدة... إلا بخلع) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 92. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 83 و(العلمية): 2/ 17. 

(4) قوله: (قال: يلزمه الطلاق؛ لأنه قد ألزمه... عنه عوضًا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 590 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 81. 


7/آ2 إِراهِيَ من إبي ريخ ليحي لتَمسَانَ 


[الطلاقّ على مال يدفعه غير الزوج] 


(ولو قال رجلٌ لرجل: طلَّقَ امرأتك على ألفٍ درهم أدفعُها إليك. [ففعل]17؛ لزمه 
دَفْع الألف إليه)(©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لأجلها طَلّق فلزمه دفعه إليه» كما لو قال له: (أعتّق عبدكَ على 
ألف درهم أدفعها إليك)» فأعتقّ عبده؛ لزمه دفع الألف إليه؛ لأنه لآجلها أعتق عبده. 


وكذلك هذا. 
[ في الخلع بشرط دملك الرجعة] 


(ولو خالعها على أن له الرجعة عليها(0©؛ لصحت رجعته. 
وقد قيل: ل تصح رجعته. وشرطه بذلك باطل)7. 

اختلف فيمن خالع امرأته على أن له الرجعة» هل يكون له عليها رجعة؟ أم لا؟ 

فقال مالك: الخلعٌ ماض وال 000 

وذكر ابن الجأّاب قو ا آخر أن له الرجعة عليها». 

فوجه القول الأول أن70 سنة الخلع أن يكون بائناء فلا تيّر سنة بالشرط0©. 

ووجه ما حكاه ابن الجلّاب هو أن العوض إنما كان في مقابلة م سقط من عدد الطلاق لا 
في مقابلة العصمة؛ لأنها لما أجابته إلى ذلك دل على أنها على هذا عاوضت90. 


(1) كلمة (ففعل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي التفريع . 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 83 و(العلمية): 2/ 17. 

(3) في (ز): (إليها) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 83 و(العلمية): 2/ 17. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 342. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 83 و(العلمية): 2/ 17. 

(7) في (ز): (أنه) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) قوله: (أن سنة الخلع أن يكون... بالشرط) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 342. 

(9) قوله: (أن العوض إنما كان في مقابلة... هذا عاوضت) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 590 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 90. 


ل ا 26/7 
وي 


السّكنى ما دامت في العدَّة؛ حاملا [ز: 594/ ب] كانت أو غير حامل)20. 


وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة قبل هذاء فأغنى عن إعادته(6. 


[الغلع في العيض] .> 


وإنما قال ذلك»؟ أن اطلاق في الحيض ممدوئ لماني ذلك من تطويل العدة. 
فليس ينبغي للإنسان أن يطلّق امرأته وهي حائض(5) 


[ في النشوزبين الزوجين] 


و 
(وإذا تناشز الزوجانء فإن عَلِمَ الإضرار من أحدهما بصاحبه؛ أمِرَ بإزالة الضرر عنه. 
وإن لم تَعْلّم الإساءة من أيهماء وأقاما على المناشزة» وترافعا إلى الحاكم؛ ندب 


إليهما حكمين من أهلهما عَدَلَّين فقيهين ينظران ني أمرهماء ويجتهدان في صلحهماء 
فإن استطاعا الإصلاح بينهما؛ فعلاء وإن لم يستطيعا ورأيا الفرقة صلاحًا؛ فرّقا بينهماء 
وكان الفراق طلاتًا(6) بائنَا)0). 


والأصلّ في ذلك قوله تعالى: ##وَإِنَ حِفثَرٌ شقاق بَيَهِمًا فاتقكوا حَكما 2 من هَل وَحَكَمَا 


(1) كلمتا (للمختلعة إِلَا) يقابلهما في (ز): (للمختلعة ولا للملاكحنة: إِلَّا) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 83 و(العلمية): 2/ 17. 

(3) انظر النص المحقق: 452/6. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 83 و(العلمية): 2/ 17 و18. 

(5) قوله: (لأن الطلاق في الحيض ممنوعٌ؛ لمافي... وهي حائض) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
71/2.. 

(6) كلمتا (الفراق طلاقًا) يقابلهما في (ز): (الطلاق) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع . 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 87 و(العلمية): 2/ 22 و23. 


266/7 إنَاهِيَنٍ بي ريا عن تبي ألتَمسَاقَ 
ين أهْلِهَا إن يُرِيدَآ إِصَلَحَا يُوَفْقٍ آلَهُ بَيَجَمَآ4 [النساء: 10]35). 

قال الأهري: فأوجب الله تعالى على الأئمّة أن يبعثوا حكمًا من أهل الزوج. 
وحكمًا من أهل المرأة؛ لينظرا ويجتهدا ني الإصلاحء فإن انصلح ما بينهما وإلا فرّقا 
بينهما؛ ليزول الضرر. 

وقد فعل ذلك عثمان يقَكَّهُ أرسل ابن عباس ومعاوية حَكَمَّيّن بين عقيل وفاطمة 


1 0 دوم مر 0 م سا سه مهام - ا ُ 2 
بنت عتبة بن ربيعة» فقال لهما: ' إن رَأَيْتَمَا أن تجِمعًا جَمَعتَمَا وَإِن رَأَيْتَمَا أن تفرقا 
"200 
ٌ 


وإذا ثبت تناشز الزوجين» وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة؛ وجب على الإمام 
أن يبعث حكمين أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل المرأة(©. 

قال مالك: وإنما يبعثهما الإمام إذا قَبْحَ ما بين الزوجين وجهل حقيقة أمرهماء 
فيبعث حينتذٍ حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها من أهل العدالة والنظر ينظران في أمرهماء 
ويستخبران حالهماء ويكونان فقيهَيّن بالأمر الذي ينظران فيه» ولا يجورٌ للسلطان أن 
يتركهما على ما هما عليه» فإن لم يكن في أهلهما من يَصلّح؛ فمن جيرانهماء فإن لم 
ل 

وإما خض اللةساراك سان آمل لآن كز واج مهسا يحضم الوموناظو 
أمرهما ما لا يحصل للأجنبيين» فكان ذلك أقرب لإجراءٍ الأمر على الصحَّة. وإن كان 
بين الزوجين قرابة؛ جاز أن يُحكم السلطان بينهما مثل عمّيهما أو خاليهماء أوعم 
وخال. 


(1) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَإِنَ خِفتم4...) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2589. 

(0)قولةة (ؤقذ قعل :ذلك عقمنان 82 أرسسل :اتن عبانين:. تدر قا قر قثما) بتيخوه 3 التدونة (سادر/ 
السعادة): 2/ 372 وبنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 593. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 512. برقم (11885) عن عثمان وَكع 

(3) قوله: (وإذا ثبت تناشز الزوجين... المرأة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2589. 

(4) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 86 ما عدا قوله: (ولا يجوز للسلطان أن يتركهما على ما هما 
عليه) فهو بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2589. 


وليه 


اا ا 277 

إن جهل السلطان وجعل ذلك إلن من لا فقة عنده فإن شين أعيما أضابا الحى؛ 
مضى الحكم. وإلا رد وإن جعل ذلك إلى أجنبيين مع وجود الأهل؛ فإنه يُسْبهُ أن يقال: 
ينتقض الحكم؛ لمخالفة النص» فإن جعل ذلك [ز: 1/595] إلى رجل واحد فحكمٌ 
ماهد نعي للك يخالات هر ا العرين قإنة لارة يدون شدي اي" 

والأأوق متها تقو انز ال كز تن كزاء الضمة ع لهاك لاحن ارق فندة 
فوجب اتباع النص في ذلك. 

وأمّا الزوجان فالحق في ذلك إليهما؛ لأهما الخصمان. ولهما أن يرفعا ذلك 
للإصلاحء فلما كان الأمر إليهما؛ جاز أن يرضيا بحكمين أو بحكم واحدء. والأمرفي 
ذلك مفترق, والله أعله©. ْ 

فإن استطاعا الإصلاح بينهما؛ فعلاه» وإن رأيا الفرقة؛ فرَّقا بينهما. 

يدل على ذلك ما رُوي عن علي بن أبي طالب َلك أنه نه قال للحكمين: "أَتَدْرِيَانٍ ما 
عَلَيُكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتَمَاه و إن رَأَيْتُمَا أَنْ تمرقَا فد فتمَا'"60, 

وكذلك يُوِيَ عن عثمان 4 أنه قال لهما ذلك 

وقوله: (إن لهما الفرقة قة إن رأيا ذلك) فلأنهما لما كانا حكمين؛ جاز حكمهما في 


التفرقة والاجتماع من غير توكيلٍ من الزوجين؛ لأنّ الحاكم لا يحتاج فيما يحكم إلى 


0 


ص 


توكيل من المحكوم عليه إذا كان حكمه فيما يراه ويؤدّي إليه اجتهاده أنه حقّ وصلاح؛ 
نافذ على المحكوم. 

ولاوجه لتوكيل المرأة في الطلاق؛ لأنه ليس إليها الطلاق» ومحالٌ أن يوكل 
الإنسان في شيءٍ ليس إليه. 


(1) من قوله: (وإنما خصّ الله تبارك وتعالى الأهل) إلى قوله: (فإنه لا بد فيه من حكمين) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2589 وما بعدها. 

(2) قوله: (والفرق بينهما هو: أن الحكمين. .. ذلك مفترق. والله أعلم) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 126. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 511. برقم (11883) عن علي بن أبي طالب ذلك . 

(4) قوله: (رُوي عن علي بن أبي طالب... لهما ذلك) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 372. 


26/7 ناهين إي ريخ التي مساق 

وإذا حكما بالفراق؛ كانت طلقة بائنة حَكَمَا بأخذ مالٍ أو بغير مال10). 

قال القاضي عبد الوهاب: واختلف هل طلاقهما على طريق الوكالة؟ أو على 
طريق الحكم؟ 

فقال الشافعي وأبو حنيفة: فراقهما على طريق الوكالة. 

وقال القاضي عبد الوهاب: فراقهما على طريق الحكم. 

واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: اوَإِنْ حِفَثُرْ شِقاق بَيَمِبا فَابَعَتُوأ حَكَمَا مِنْ أُهَلوء 
وَحَكمَا ين أَهْلِهًآ4 [النساء: 35]» وذلك خطابٌ للأئمة دون الزوجين؛ ولأن الله تعالى 
سمّاهما حَكُمَينَء وذلك يفيد تعليق الحكم بهما دون الوكالة(©. 

ولامهوة كنيو قفا أكثر ميو اهدو لان إرالة العرى تحضز ما: 

واختلف إذا أوقعا أكثر من واحدةء فقال ابن الماجشون في كتاب ابن المواز: تلزمه 
الف واد 

قال: لأن ما زاد على الواحدة مَضرة. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: يلزمه ما أوقعاه إذا اجتمعا عليه(©)» وقاله 


(وإن رأيا أن يخالعا بينهما على عوض يأخذانه للرجل من المرأة؛ جاز ذلك. وكان 
الطلاق بائئاء وإن لم يكن في أهلهما من يكون حَكَمًا؛ جاز أن يكون الحكمان من غير 
أهلهماء وتفريقهما بذلك جائزء وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه؛ وكَّلّهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما)(6. 


[ز: 595/ ب] وإنما قال ذلك؛ لأن الحكم ههنا لغير الزوجين فيحكمان في ذلك 


(1) قوله: (وإذا حكما بالفراق؛ كانت... بغير مال) بنصه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 87. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 593. 

(3) قوله: (واختلف إذا أوقعا أكثر من واحدةٍ... اجتمعاعليه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2593. 

(4) قوله: (فقال ابن الماجشون في كتاب ابن المواز: تلزمه تطليقة... وقاله أصبغ) بنحوه في النوادر 
والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 282. 

(5) التفريع (الغرب):.2/ 87 و(العلمية): 2/ 23. 


ا ا 200/7 
بالاجتهاد4. 

قال الأبيري: ولأن حكم الحاكم يلزم المحكوم عليه إذ كان حمًا رَضِيَ به أم لا 

ومن الحق الفرقة بينهما إذا تضارّاء فإن كان الضرر من قِبّل الزوج؛ لم يحل له أخذ 
شيءٍ من مالهاء ولم يجز للحكمين أن يَذْفعا إليه شيثًا من مالها؛ لأنّ ذلك ليس بصلاح. 

وإن كان وى و لاقيو نكن قت لمر اتسنا اندرا امن هالها تفلت اويا ماه إلى 
الزوج ليفارقهاء ويزول الضرر والشقاق الذي بينهماء وليس للمرأة أن تمتنع من ذلك؛ 
بل يلزمها ما فعل الحكمان» وكذلك يلزم الزو 2 

قال ابن القاسم: فإن حكم أحدهما بالطلاق على مال» وحكم الآخر بالطلاق على 
غير مال؛ لم يلزم الزوج الطلاق» ولم يلزم المرأة المال0©. 

قال ابن الماجشون: إلا أن يمضي له المال» وقد اجتمعا على الفراق فيلزم الزوج 
الطلاق. وتبين بذلك(©, 

وتفريقهما جائز وافنّ حكم قاضي البلد أو خالفه؛ لأنْ الاجتهاد مطلقٌ لهما 
فيفعلان باجتهادهما ما يريانه صلاحا(0©. 


(قال مالك يَرَانْة: ومن طلّق امرأته إلى أجل يبلغه عمره؛ ويجوز إتيانه مع بقاء نكاحه؛ 
طلّقت عليه عند لفظه. ولم ينتظر به الأجل الذي ضربه. 


(1) قوله: (لآن الحكم ههنا لغير الزوجين فيحكمان في ذلك بالاجتهاد) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 125. 

(2) قوله: (وإن كان الضرر والنشوز من قبَّل المرأة... يلزم الزوج) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 593. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 87. 

(4) قوله: (قال ابن القاسم: فإن حكم أحدهما... وتبِينٌ بذلك) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 592 و2593. 

(5) قوله: (وتفريقهما جائز واف حكم قاضي البلد... يريانه صلاحًا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1 . 


200/7 ناهين إي يلتبي ألتَّمسَاقَ 
011101111ذظغ 
من الزمان البعيد؛ فإنها تتخرج على روايتين: 
إحداهما أنها تُطلَّقَ عليه في الحال. 
والرواية الأخرى أنها لا تُطلّقَ عليه بحال)(). 

اعلم أن من طلَّق امرأته إلى أجل لا يخلو ذلك الأجل من أربعة(© أوجه: 

إما أن يكون الأجل يبلغه عمره؛ أو لا يبلغه عمره؛ أو يمكن بلوغه أو لايمكن. 

فإن طلّقها إلى أجل يبلغه عمره؛ كالشهر والسّنة وما أشبه ذلك؛ فقال مالك: 
(يُعجّل عليه الطلاق إِلّا أن تمضي السنة أ 820 

ودليلنا أن تأجيلّه إلى ذلك الوقت يقتضي إباحة الوطء له إلى ذلك الوقتء ولا 
يجوز له بعده» وذلك غير جائز فإنه يصير نكاحًا مؤقنًا كنكاح المتعة(©. 

قال الأبيري: ألا ترى أنه لا يجوز إلى شهرٍ أو إلى سنةٍء فمتى فعل ذلك؛ كان 
النكاح فاسدًا؛ لأنه شَرَ رط وطا ال تعلق وذ لفغي مات 

وكذلك لا يجوز له في الوطء بملك اليمين أن يكون إلى مدةٍ معلومة؛ ألا ترى أنه لا 
يجوز للرجل أن يطأ مكاتبته؛ لأنَّ ذلك وطءٌ إلى أجل معلوم. 

وإذا كان كذلك؛ لم يجز بقاء عقده على من لا يجوز له وطؤها فيه. كما [ز: 1/596] 
لا يجوز أن يبتدئ عقد نكاحه على مَنْ لا يجوز له وطؤها في ذلك النكاح؛ كعقديه على 
أخته من الرضاعة والمجوسية,» أو أحد محارمه أو مرتدة. 

فإن قيل: فأنت تقول: إذا أعتق أمته إلى شهر أو سنةٍ والحرية لا تلزمه قبل ذلك. 
فكذلك يجب أن نقول ذلك في الطلاق! ٠‏ 

قيل له الأمة لما جاذ أن يعذئء ملك ه غليهاء:و إن كان لا يمكنه أن يطأً أضلة يمك 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 83 و84 و(العلمية): 2/ 18. 

(2) في (ز): (ثلاثة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3 6و7 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 110. 

(4) من قوله لفطل امراته إل أجل لأ يخاو ذلك) إلى قزل : (نكاحًا مؤقنًا كنكاح المتعة) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 567 و568. 
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والوطء. فإذا امتنع الومزعة قتف التقدمةه والدوصة لبي 99 لنتقيها ل لوطي نذا ذال 
ل 

فإن قيل: ِنَّ نكاح المتعة إنما مُنِعَ منه لفسادٍ عقده؛ والمكاتبة إنما مُيِعَ من وطئها؛ 
لدخول العوض لا من أجل دخول الأجل في ذلك كله! 

قيل له: إنما بطل عقد نكاح المتعة لدخول الأجل؛ لآنه يكون وطنًا إلى مدة» وذلك 
غير معان وما المكاتية فيو تدحول: الأخل أيضا» الا قزق أنه لو قال لها (إن أدبت إل 
ألف درهم فأنتٍِ حرة» ولم يضرب أجلا) أن له أن يطأهاء وذلك عقد حرية لها على 
والسنة؛ فليمس يجب أن يقع الطلاق قبله! 

قيل له: لو وجب لهذه العلة أن لا يقع الطلاق؛ لوجب أن يجوز النكاح إلى أجل» 

فإن قيل : إن عقد تكح وابتداءه مالف تهات ألاترى أنه لاديجوز له أن يتروّج 
إلى قدوم فلان» ثم لو طلّق إلى قدوم زيد؛ لم يلزمه الطلاق» وكذلك يجب إذا طلّق إلى 
شهر! 

فيل ليا ننكر أن يخالف ابتداء عفلك النكاح انتهاءه فق أشياء ويوافقه قْ أشياء» 
ولو لزم لهذه العلة ألا يجعل ابتداء النكاح كانتهائه؛ للزم ألا يجعل ذلك في الردة إذا 
طرأت على النكاح» وذلك أن يفرّق بين ابتداء ذلك وانتهاته» فلمًّا لم يجز ذلك» وكان ما 
طرأ على النكاح لا يجوز بقاؤه معه» كما لا يجوز ذلك في ابتدائه» فكذلك ما ذكرناه. 

وقد رُوي عن سعيد بن المسيّب فيمن طلّق امرأته إلى سنةٍ أنها تطلّق حييعز(2, 
وقالة الخمين البضري وال 0 
(1) في (ز): (فليس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 387» برقم (11320) عن سعيد بن المسيب يَلَنُ. 
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 387» برقم (11316) عن الحسن كنآنه. 


22/7 إِرَاهِيْمنٍإي ردي عدِىَ لتحي ألتَمسَانٍ 

وإن طلّقها إلى أجل لا يبلغه عمره؛ كقوله: (أنتٍ طالقٌ بعد ألف سنةٍ) وما أشبه 
اللقمن الرغاة اللاي الا رالغه عميرة ا اقذكر صيسى دو انين القانج قا"الشية اااأتالا 
شيء عليه19). 

وذكر ابن [ز: 596/ ب] الجلّاب قولًا بالتخريج أها تطلّق عليه في الحال كالأجل 
الذي يبلغه عمرء(© 

وإن طلّقها إلى أجل يمكن أن يبلغه عمره؛ ويمكن أن لا يبلغه عمره» كقوله: (إلى 
خمسين سئة) أو (ستين سنة) فإِنْ كان الغالب وصوله إليه؛ كان كمن طلّقها إلى أجل لا 
بد منه» وإن كان الغالب عدم وصوله إليه؛ مثل أن يكون ابن أربعين سنة» فيقول لها: أنت 
طالق بعد خمسين سنة؛ والغالب عدم بلوغه إلى ذلك القذرء فيحتمل أن يلزمه الطلاق 
الآن» ويحتمل ألا يلزمه شيء. 

فإن قلنا: يلزمه؛ فلامكان بلوغه إليه. 

وإن قلنا: لا يلزمه؛ فلأنه أجل الغالب منه عدم بلوغه؛ فأشبه ما لو قال لها: أنتٍ 
طالق بعد ألف سنة. 


(ولو قال لها: أنت طالقٌ إذا مت أناء أو إذا(© مث أنت؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أنها تَطَلّق عليه( في الحال» رواها ابن وهب عنه. 
والأخرى أنها لا تُطَلّق عليه رواها ابن القاسم عنه)(6. 
اختّلف فيمن قال لزوجته: (أنتِ طالق إذا مث أناء أو إذا مث أنتِ) هل تطلّق عليه 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 6/ 223. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 83 و84 و(العلمية): 2/ 18. 

(3) كلمتا (أو إذا) يقابلهما في (ز): (وإذا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في 
طعي اشر 

(4) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 84 و(العلمية): 2/ 18. 


ا 00 20/7 


في الحال؟ أم لا تطلّق عليه؟ 
قال ابن القاسم عن مالك: إنه لا يلزمه شيء17)؛ إذ لا تطلّق ميتة» ولا يوصي ميت 
بطلاق(6), 


وروى ابن وهب عن مالك أنها تطلق عليه في الحال(©)» ورأى أن الطلاق يسبق 
المونت 040 


(ولو قال لها: أنتِ طالق يوم أموثٌ أو يوم تموتينٌ؛ طلّقت في الحال)50. 
وإنما قال ذلك؛ لأنه مُطَلق إلى أجل؛ إذ قد يموت آخر النهار فيقع الطلاق عليها 


أول التماف: 
وقال أشينيه لا قوع غلية» لآنه لا يكقتقه لا ارت 60 


وإنما قال ذلك؛ لأنه علّق الطلاق بأجل لا بد منه فلزمه الطلاق ساعته. كما لو 
طلقها إلى شهر أو سنةء وكذلك لو قال: أنتِ طالق قبل موتك بشهر؛ لزمه الطلاق(6©. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 110. 

(2) قوله: (إذ لا تطلّق ميتة» ولا يوصي ميت بطلاق) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 132. 

(3) قول ابن وهب بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 6/ 300. 

(4) قوله: (وروى ابن وهب عن مالك أنها تطلّق... يسبق الموت) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2613. 

(5) التفريع حاشية (الغرب): 2/ 84. 

(6) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 5/ 100. 
وقوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه مطلّق إلى أجل... إِلّا الموت) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/5 1. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 84 و(العلمية): 2/ 18. 

(8) قوله: (لو قال: أنتِ طالق... لزمه الطلاق) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 6 و7. 
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(ولو قال لها وهى حامل: (أنتِ طالق إذا وضعت) ففيها روايتان: 
إحداهما أنها تَطلق فى الحال. 
ءءء 0 و د 

والرواية الأخرى أنها لا تطلق عليه حتى تضع حملها)(4). 

فوجه تنجيز الطلاق عليه هو أن الغالب لما كان من الحامل وضع الحمل صار 
كالمتحققء» فيلزمه الطلاق كالصفة الآتية لا محالة من مجىء الشهر والسنة. 
و20 ولإمكان أن يكون اا 
قال الأببري: لأنا لا نتيقن أنها حامل» ومجيىء الشهر والسنة متيقن لا محالة. 


(ولو كانت حاما باثنين. ووضعت واحدًا؛ لم تُطلّق حتى تضع زز: 7م الآخر. هذا 
على الرواية الثانية. 


ل 1 كل مه ب ع : 
ويتخرج فيها قول اخرء وهو انها تطلق بوضع احد الولدين» على اصوله في الحنث 
بوجود بعض المحلوف عليه)(4). 

اختلفَ فيمن قال لامرأته» وهى حامل: إذا وضعت فأنتٍ طالق» فوضعت ولدًا 
وبقي في بطنها آخرء هل يقع عليها الطلاق؟ أم حتى تضع الآخر؟ 
طلاق حتى تضع آخر ما في بطنها]7©. 


)1( التفريع (الغرب): 2/ 84 و(العلمية): 2/ 18. 

(2) قوله: (أن الغالب لما كان من الحامل وضع... زيد ونحوه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 128. 

(3) قوله: (ولإمكان أن يكون ريحًا) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 5/ 2609. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 84 و(العلمية): 2/ 18 و .19‏ 

(5) جملة (قال مالك في كتاب محمد: إن وضعت... في بطنها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع 


اا 0 0 257 


قال الأمهري: لأنه إنما طلق بصفة وضعها الحمل» » فمتى ما لم تضعه كله لم يلزمه 
الطلاق؟ لأنَ الصفة لم تقع بعد 
قال اللخمى: والمعروف من قوله خلاف هذاء وهو أنه يحنث بالأول(1). 


اه )- 


(ولو قال لها وهي من ذوات الحيض: أنتٍ طالق إذا حضت؛ طَلَقَتْ في الحال. 
وكذلك إن قال لها وهي حائض: أنتِ طالق إذا طهرت. 
وقال عبد الملك: لا تطلّق حتى تحيض وحتى(2 تطهر)(6. 

اختلف فيمن قال لزوجته» وهي من ذوات الحيض: (أنتٍ طالق إذا حضت).؛ أو 
قال لها وهي حائض: (أنتٍ طالق إذا طهرتٍ)» فقال ابن القاسم ومالك: تطلّق في 
ابعال 0 


وقالانن الماحشون وأشتهبىوانة وهي: لآ تطلى عليه عدى تحيض. : أو كس 
تاب 50 
فوجه قول مالك وابن القاسم أنه لما كان الغالب في أكثر النساء الحيض صار كأنه 
أجل آتِ لا بل منه. 
ووجه القول الثاني: اعتبارًا بما يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون. كدخول الدار 
وفدوم 0 
من الكتاب وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 
وقول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 103. 
(1) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 5/ 2610. 
(2) كلمة (وحتى) يقابلها في (ز): (أو حتى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما 
لطعتي اضريم. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 84 و(العلمية): 2/ 19 و20. 
(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 153. 
)05 قوله: (اختلف فيمن قال لزوجته... تطهر) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2601. 


206/17 را هين أي ركدريَا تخ لحي ألتمِسَانَ 


قال أبو إسحاق: فعلى قول ابن الماجشون وأشهب وابن وهب -الذين يرون أنها 
لا تطلّق عليه حتى تحيض- يصير مطلقًا في الحيض ويُجبر على الرجعة» وإن كان طلاقًا 


لا رجعة فيه؛ فلا يُجبر على الرجعة؛ إلّا أنَ عدتها ثلاث حيض سوى هذه الحيضة التي 
طلّقت فيهاء فإذا دخلت في الدم بين البعيقنة الزابئة سولة» لآل الحفية الأرل القيى: 
لأنّ الطلاق فيها وقع فلم يعتدّ بها. 

قال اللخمي: وقد قيل في هذا الأصل: إنه لا يقع عليه الحنث بنفس اللفظ إلا أن 
يرفع [ذلك]17) إلى الحاكم فيحكم [عليه]0© بالطلاق وهو أحسن؛ لأنه أمرٌ مختلف 
فيه» والحاكم يرفع الاختلاف. 

وقد اختلّف العلماء في الطلاق إلى أجل هل يعجّل ؟ أم لا(©؟ 


اختُلِفَ فيمن قال لزوجته: أنتٍ طالق كلما حضتيء فقال ابن القاسم: تطلّق في 
الحال60 ثلانًا إن كانت حرةٌء وإن كانت أمة؛ فاثنتان60). 

وقال سحنون: يلزمه طلقتان؛ لأنه علّق الأولى بأول حيضة فهي تعجل الآن وهي 
طاهر» ثم تعتد بأول حيضة» [ز: 597/ ب] وتعجل الطلقة الثانية أيضَاء وتسقط الثالثة؛ 
لأنها بأول ما ترى الدم بائن» فما أَؤْقع الثالثة إلا على غير زوجة. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز: إذا قال لها: (أنتِ طالق كلما حضتٍ حيضة): لا 


5/ 128. 
(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 
(2) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2601. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 84 و(العلمية): 2/ 20. 
(5) قوله: (اختلف فيمن قال لزوجته:... الحال) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 6. 
(6) قوله: (ثلاثًا إن كانت حرةً... فاثنتان) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 106. 
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شيء عليه حتى تحيض. فتّقع عليه طلقة ويرتجع, فإذا حاضت الثانية وقع ثانية وارتجع. 
فإذا حاضت [الثالئة](1)؛ بانت(©. 


[فيمن علق الطلاق على أجل لا بد منه] 


(ولو قال لها: أنت طالق عند الجذاة أو العصيرء أو الحصاد؛ طلقت في الحال. 
وكذلك لو قال لها: أنتِ طالق إذا قدم الحاج؛ أو عند قدوم الحاح)(6. 

57 قال ذلك؛ لأنه علق طلاقها بأجل لا بدّ منه ومما يبلغه عمره؛ فلذلك طلَّت 
غلئهق اللجاله ولان تأجيلة يتتصبي ترقت امعاعة الوطم يمد تعرم ةنا فيا 
وذلك غير جائز كنكاح المتعة9. 


[فيمن علّق الطلاق على صفة تكون] 


(ولو قال لها: أنتِ طالق إذا دخلتٍ الدار؛ لم تطلّق حتى تدخل الدارء وكذلك سائر 


الصفات التي قد تكونء وقد لا تكون؛ مثل كلام زيد ولباسه ثوب, وما أشبه ذلك من 
الصفات المنتظرات الجائز كونها وعدمها)(©. 

اعلم أن من قال لامرأته: أنتِ طالق إذا دخلتٍ الدارء أو كلمت زيدّاء أو ما أشبه 
ذلك من الصفات الجائز كونها وعدمها؛ فإنه لا يقع عليه بذلك طلاق حتى يوجد ما 
حلف علبه20؟: وهذا مما لا اختلاف فيه. 


(1) كلمة (الثالثة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(2) من قوله: (اختلف فيمن قال لزوجته: أنتٍ طالق) إلى قوله: (فإذا حاضت الثالثة بانت) بنصّه في 
التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 5/ 2601 و2602. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 85 و(العلمية): 2/ 20. 

(4) قوله: (ولأن تأجيله يقتضي توقيت استباحة...كنكاح المتعة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 567 
و568. 

( التفريع (الغرب): 2/ 85 و(العلمية): 2/ 20. 

(6) قوله: (من قال لامرأته: أنتِ طالق إذا... عليه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 567. 


خصصمب بو 


2]5/7 با هِيْمبنِ أي رَديًا كح لبي أَلتَمسَانَ 


(ولو قال لها: أنتِ طالق إذا حملت؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه إذا وطئها مرةً واحدة؛ طلقتٌ عليه عقيب وطئه. 
والرواية الأخرى أنه يطؤها ني كل طهر مرةٌ ثم يمسك عن وطئهاء فإن حملت؛ طلّقت 
عليه وإن حاضت؛ لم تُطَلّقَ عليه» واننظر طهرها فوطتهاء ثم كانت هكذا أبدًّا حتى 
يظهر حملها)(1). 

اختلف فيمن قال لزوجته: أنتٍ طالق إذا حملت. 

فقال ابن القاسم: إذا وطتئها مرة؛ طُلّقت عليه حينئذٍ» وتصير كالتي قال لها: إن 
كنتٍ حاملا فأنتِ طالق» فقد قال مالك في مثل هذا: (هي طالق؛ لأنه لا يدري أهي 
حامل أم ل١)0©.‏ 

وقال ابن الماجشون في المسألة الأولى: له أن يُصيبها في كل طهر مرة» ثم يمسك 
عن وطئهاء فإن حملت؛ طلّقت عليه؛ وإن حاضت؛ لم تطلّق عليه وانتظر طهرها 
فوطئهاء ثم كانت هكذا أبدًَا حتى يظهر حملها. 

فوجه قول ابن القاسم فلأنه لمّا وطئها صار من حملها في ” 
[فيجب عليه الطلاق» أو لم تحمل فلا يجب عليه» وكل من شك أحنث](0 أم لا؛ فهو 
عارت: 

ووجه قول ابن الماجشون: فلأنه ليبس من كل وطءٍ يكون الحمل؛ فوجب أن لا 
تطلق عليه حتى يختبر أمر الحمل من هذا الوطء ويمسك عن وطثها؛ إذ لا [ز: 1/598] 
يدري أحملت منه فيحنث أم لاء وقياسًا على الأمة إذا قال لها سيدها: (إن حملتٍ فأنتٍ 


ٍُ 
د55 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 85 و(العلمية): 2/ 20 و21. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 5. 

(3) جملة (فيجب عليه الطلاق» أو لم... شك أحنث) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 


ده 01 


00 
والفرقٌ عند ابن القاسم بين الحرة والأمةٍ في ذلك أنهم أجمعوا أنه لا يجوز الطلاق 
إلى أجل» ويجوز العتق إلى أجل» وهومذهب مالك و قسن 0 


مه 6 


| (ولو قال لها: أنتِ طالق إن لم يكن بكِ حمل؛ طُلَقَّثْ في الحال؛ كان بها حمل أولم 
يكن )00 

اعلم أن من قال لامرأته: أنتٍ طالق إن لم يكن بكِ حملء فإن كانت60 في طهر لم 
يمس فيه» أو مس ولم ينزل؛ كان محملها على البراءة من الحملء قاله اللخمي. 

واختلف إذا أنزل ولم يعزل؛ فقال مالك: كن 

وقال أشهب: لا شيء عليه؛ ويُوّخَر© أمرها حتى ينظر هل هي حامل أم لاء ولا 
ترتفع عصمة بالشك. 

واختلف هل يتوارثان؟ أم لا؟ 

فقيل: يتوارثان؛ لأنْ الأصل الزوجية. 

وقبل: لا كوارقاق؛ لأساؤرانة بالقيك »وهذا إذا كاتف ممه بالطلق 


الغلاث» فلو كانت يمينه بطلقة واحدة؛ توارثا قولًا واحدًا؛ لآنه وإن كان حانشًا؛ 

فهو طلاق رجعي 60). 

(1) من قوله: (فيمن قال لزوجته: أنتِ طالق إذا حملتِ) إلى قوله: (وهو مذهب مالك وأصحابه) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 134 و135. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 85 و(العلمية): 2/ 21. 

(3) في (ز): (كان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 5. 

(5) كلمة (ويؤخر) يقابلها في (ز): (وهو آخر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما 
في تبصرة اللخمي. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2607 و2608. 


210017 إِرْاهِيْ من أي ردي كيو لتحي مساق 


(ولو قال لها: أنتِ طالق إذا وطئتكِ؛ لم تطلّق حتى يطأهاء فإذا وطئها؛ طُلّفّت عليه 

بالإيلاج» ونوى مع ذلك رجعتهاء وثبت على نكاحها)17. 
اعلم أنَّ من قال لزوجته: إن وطئتكِ فأنتٍ طالقء فإنه لا يطلّق عليه حتى 

يطأها. 

واختلِف في صفة ما يباح له منهاء فقيل: له أن يصيب وينزل؛ لأنه الوطء المعتاد. 


0-0 


وقيل: يصيب ما دون الإنزال ولا يُنزل60, 
وقال ابن الجلّاب: تطلق عليه بالإيلاج» وينوي بذلك رجعتها؛ ليصير الانتزاع في 


(ولو قال لها: إن وطتئكِ فأنتٍ طالق ثلانًا؛ لم يجز له أن يطأها؛ لأنها تحرم عليه 
بالإيلاج الأول» ولا يجوز له ارتجاعها)(©. 


اختلف فيمن قال لزوجته: إن وطئتك فأنتٍ طالق ثلاثًا هل يجوز له وطؤها؟ أم لا؟ 

فقال مالك: يمنع من وطيّها؛ لأنه يحنث بأول ملاقاة» وتبين منه. والنزع وطء. 
فيصير النزع حينئذٍ وطنًا في غير زوجة» وذلك لا يجوز. 

وقال ابن القاسم: له ذلك حتى ينزل. 

وقال أصبغ: له أن يصيب ولا ينزل فيها. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 85 و(العلمية): 21/2. 

(2) قوله: (واختلف في صفة ما يباح له... يُنزل) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2384. 
(3) انظر: التفريع (الغرب): 2/ 85 و(العلمية): 2/ 21. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 85 و(العلمية): 2/ 21. 


ورا ار ات ا 201/7 
قال وأخاف إن أنه ل يكوة الولك و01 
ينبيو اناده أد ابباصخطتن: م3 المعاووة60. 


(ولو قال لها: أنتِ طالق كلما وطئتك؛ طلقت عليه بوطئه مرتين تطليقتين» وراجعها 


عند الإيلاج في المرتين. ولم يجز له أن يطأها مرةً ثالثة؛ لأنها تحرم بها تحريما لايصحٌ 


اعلم أن من قال لامرأته: أنتِ طالق كلما وطئتك» فإنه إذا وطئها مرةً طلّقت 
عليه؛ ثم إن وطئها ثانية؛ طلّقت عليه ثم ارتجعهاء فاختلف هل يجوز له وطؤها بعد 
ذلك؟ أم لا؟ 

فعلى قول [ز: 598/ ب] مالك فيمن قال لامرأته: إن وطئتكِ فأنتِ طالق ثلانًا يمنع 
من وطثها؛ لآنها تحرم عليه بأول الملاقاة. 

وعلى قول ابن القاسم: له ذلك حتى ينزل. 

وعلى قول أصبغ: يصيبٌ ولا يُنزل0, 


وإنما قال ذلك؛ لأنه قد يكون المطرّ في غدٍ» وقد لا يكون. 


(1) قوله: (وقال ابن القاسم: له ذلك... زنا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 316. 

(2) من قوله: (اختلف فيمن قال لزوجته: إن وطئتك) إلى قوله: (ذلك أنه يُمنع من المعاودة) بنصّه في 
التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 5/ 2385. 

(3) التفريع (الغر ب 2/ 85 و86 و(العلمية): 2/ 21 

(4) قوله: (فعلى قول مالك فيمن قال لامرأته: إن... ولا يُنزل) بنحوه في التبصرة: للخمى (بتحقيقنا): 
5/ 2385. 1 

() التفريع (الغرب): 2/ 86 و(العلمية): 2/ 21. 


20027 نْاهِيَنٍ إي رديَاكِىَ ليحي مساق 
قال أصبغ: وهو بمنزلة قوله: إذا قدم فلانٌ00. 
وأما إذا قال لها: أنتِ طالق إذا مطرت السماءء. أو خسفت الشمس؛ فإنها تطلق 
الساعة؛ لأنه أجل آتِ لا محالة» وقاله ابن الماجشون وأصبخ(©. 


(ولو قال لها: أنتِ طالق لتمطرن السماء غدا طلّقت في الحال عند ابن القاسم؛ ولم 
تطلق عند أشهب)6(0. 

اختّلف فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق لتمطرنٌ السماء غدّاء فقال ابن القاسم: تطلّق 
في الحالء ولا ينتظر إلى ذلك الوقت لينظر أيكون فيه المطر أم لا؛ لأن هذا من 
الغيب47» وهذا بخلاف قوله: إن لم يقدم فلان في وقت كذا وكذا فأنتٍ طالق؛ إذ قد 
)00 


بذَعِي قدومه بالخبر يأتيه أو بغيره 
وقال أشهب: يوقف فإن مطرت؛ لم تطلق عليه60. 


(ولو حلف بطلاقها على لوزة أن فيها حبّتين؛ طُلَّقَتْ في الحال. 


ولو كسرت اللوزة فوجد فيها حبتان كما حلف عليه؛ لم يسقط الطلاق عنه)9». 

زاتجا قان.ذلف لأ نهذافين العسب كن لد مجلات طون السهاء د اندر و 
كسرت اللوزة فأصيب فيها حبّتان؛ لم يسقط الطلاق عنه؛ لأن الطلاق قد وقع بنفس 
يمينه» والطلاق إذا وقع لم يرتفع. 


(1) قول أصبغ بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2611. 

(2) قوله: (وأما إذا قال لها: أنتِ طالق إذا... ابن الماجشون وأصبغ) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 5/ 104. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 86 و(العلمية): 2/ 21. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 7. 

(5) قوله: (إن لم يقدم فلان في وقت... أو بغيره) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 111. 

(6) قول أشهب بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2611. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 86 و(العلمية): 2/ 21 و22. 


ا لظي 00 تود 


(ولو حلف بطلاقها أنه. أو أنها من أهل الجنة, أو من أهل النارء أو أنَّ رجلا من الناس 
كذلك؛ طُلَّقَتْ علبه)(4. 

وإنما قال ذلك؛ لأن هذا من باب اليمين على الغيب. 

قال ابن القاسم: وكذلك لو قال: إن لم أدخل الجنة. 

وحُكبي عن ابن القاسم في الحالف في الصدّيق أو الفاروق أخهما من أهل الجنة: لا 
حنث عليه (©. 


[فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن كنت تعبيني, أو 
إن كنت تبغضيني | 

(ومن قال لامرأته: أنتِ طالق إن كنتِ تحبيني, أو إن كنت تبغضيني؛ استحستا له أن 
يلتزم طلاقهاء ولا يُقبل في ذلك قولها)0©. 

اعلم أن من قال لامرأته: أنتِ طالق إن كنتٍ تحبيني» أو إن كنتٍ تبغضيني؛ فلا 
يخلو إما أن تجاوبه بوفق ما قال» أو بخلافه. 

فإن قال لها: أنتِ طالق إن كنتٍ تحبيني» فقالت له: أحبّك, أو قال لها: أنتِ طالق 
إن كنتٍ تبغضينيء فقالت له: أنا أبغضك؛ فليفارقها ولا يقيم عليها. 

ولو قال لها: أنتِ طالق إن كنتٍ تحبيني» فقالت له: أنا أبغضكء أو قال لها: أنتٍ 
طالق إن كنتٍ تبغضيني» فقالت له: أنا أحبّك؛؟ فإنه يُؤْمّر بذلك من غير قضاء(. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 86 و(العلمية): 2/ 22. 

(2) قوله: (قال ابن القاسم: وكذلك لو قال: إن لم... حنث عليه) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي 
زيد: 4/ 285. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 86 و(العلمية): 2/ 22. 

(4) من قوله: (من قال لامرأته: أنتِ طالق إن كنتٍ تحبينى) إلى قوله: (فإنه يؤمر بذلك من غير قضاء) 
بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 3 و4. ا 


2300/7 إِنَاهِينٍ بي رَديَاَِى لحي ألتَْمسَافٍ 
قال اللخمي: وقد قيل في هذا: إنه يجبّر على الطلاق17). 
زز: 1/599أ] قال: وله وجة؛ لآنه لايدري أصدَّقته أم كذبته؛ وذلك أمرٌ باطن لا يطّلع 
عليه فيُجبر على الطلاق؛ لئلّا يقدم على فرج محرّم عليه؛ وإن جاوبته على وفق قوله؛ 
فليفارقهاء ولا يقيم عليها. 1 


[فيمن حلف بطلاق امرأته على صفة يقع الحنث بها] 


(وإذا حلف بطلاقها على صفة يقع الحنث بهاء ثم شك في حنثه؛ لزمه الطلاق» قاله ابن 
القاسم. وذلك عندي على وجه الاحتياط دون الحكم. والله أعلم)(©. 

اعلم أنّ من حلف بطلاق امرأته على صفةٍ يقع الحنث بهاء ثم شك في حنثه؛ فإنه 
يُؤْمر بالطلاق7©. 

واختلف هل يجبر على ذلك؟ أم لا؟ 

المعروق من امدعب أنه عق له للف ولا عر فل 00 


[ فيمن فك في طلاق امرأته] 


اختلف فيمن شاك في طلاق امرأته هل طلّها؟ آم لا؟ فذكر بعض البغداديين: إنه لا 


شىء عليه» وهذا مما لا خلاف فيه. 
وذكر ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم فيمن شك في طلاق 
الوا ا الفا ل 2 60 


() التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2615. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 86 و(العلمية): 2/ 22. 

(3) قوله: (من حلف بطلاق امرأته... يُؤمر بالطلاق) بنحوه في المدونة (السعادة/ صارد): 3/ 5. 

(4) قوله: (فالمعروف من المذهب أنه... يُجبر عليه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2623. 

( التفريع (الغرب): 2/ 86 و(العلمية): 2/ 22. 

(6) قوله: (وذكر ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون... ولا يُجْبّر) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 


16 بدأب أ فك رك أ كم 

لالجا عافن و ع 1 2100/7 
قال اللخمي: وهذا ينبني على من أيقن بالطهارة وشكٌ في الحدّث؛ فمن أوجب 

الاستحباب» ولم يجبر(1) 


(وإذا شهد رجلان [عدلان](© على رجل بطلاق امرأته ف 
قلت شهادتهما عليه ولزمه الطلاق إذا اتفقا على عدده. 
وإن اختلفا في عدده. فشهد أحدهما على واحدة. والآخر على اثنتين؛ ثبتت بشهادتهما 


واحدة» وحلف الزوج على نفي الأخرى, فإن حلف؛ برئ» وإن نكل ففيها روايتان: 
إحداهما أنه تلزمه تطليقة أخرى. 

والأخرى أنه لا تلزمه إِلّا تطليقة واحدة بشهادتهماء ويُحبّس حتى يحلف. فإن طال 
حبسه؟ ترك)60, 


اعلم أنه إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته في زمانين أو مكانين مختلفينء 
ل أن يشهد أحدهما أنه طلّق امرأته يوم الخميس في رمضان» وشهد آخر أنه طلّقها يوم 
الجمعة في شوالء أو شهد أحدهما أنه طلّقها بمصر في رمضان. وشهد الآخر أنه طلّقها 
بمكة في ذي الحجة؛ فإنه يلزمه الطلاق()؛ لأنه من وجه الإقرار(©. فإن الإقرار يتكرّر 
ويُعادء فيكون [الحكم في](9 الثاني إعادة للأول؛ لأن معناه لا يختلف؛ فجاز قبول 


أبى زيد: 5/ 139. 

(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2623. 

(2) كلمة (عدلان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 105 و(العلمية): 2/ 51. 

(4) قوله : (أن يشهد أحدهما الى ارد ..يلزمه الطلاق) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 41/3 
وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 129. 

(5) قوله: (لأنه من وجه الإقرار) بنصّه في اختصار ابن أبى زيد (بتحقيقنا): 2/ 188. 

(6) كلمتا (الحكم في) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بهما من جامع ابن 
يونس . 


ص 


200607 إِرْاهِيْنٍ أي رد كد التي تساي 
الشهادة عليه كالإقرار بالمال(1). 
قال الأمبري: ألا ترى أن رجلا لو شَهِدَ على رجل أنه أقرّ بدرهم لزيد في شعبان. 
وشهد الآخر أنه أقر بدرهم لزيد في رمضان؛ لكانت الشهادة جائزة على المقر بدرهم 
لزيد» وإن اختلف0© وقت الإقرار؛ لأنَّ معناه واحد وليس يختلف حكم الأول والثانيء 
وإن كان الثاني غير الأول. 
قال الأميري: ولا نعلم خلافًا في [ز: 9 ب] الشهادة والحكم بها مع العلم بأن 
القول الذي شهدوا به عليه في وقتين مختلفين» فكذلك كل قول كانت الشهادة عليه به 
حكم به إذا كان بشاهدين. 
وإن كانت شهادتهما عليه في وقتين مختلفين قال ابن المواز: وإن شهد أحدهما أنه 
لقني عام أول طلقة» وشهد الآخر أنه طلقها العام طلقة؛ لزمته واحدة(©. 
(وإن اختلفا في عدده. فشهد أحدهما على واحدة, والآخر على اثنتين؛ ثبت 
بشهادتهما واحدة)(4). 
قآل الأو لذن التطليقة الوائحية قد فعض بشوافةشناهدية فلوشه» واكانية إنمنا 
شهد عليها واحد» وشهادة الواحد في الطلاق غير مقبولة؛ فلم يلزمه. 
ويحلف الزوج على نفي الأخرىء فإن حلف؛ برئ منهاء وإن نكل؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه يلزمه تطليقة أخرى. 
والرواية الأخرى أنه لا يلزمه إِلّا تطليقة واحدة بشهادتهماء ويحبس حتى يحلف 
على الأخوو نات ظال خسن دك 
فج قولة: (إثنه ولزمية بك الوطاقة الخرض)قالان من فول مالك إن المراة إذا أنت 
(1) قوله: (إذا شهد رجلان على رجل بطلاق...كالإقرار بالمال) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 583 
والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 178. 
(2) في (ز): (اختلفت). 
(3) قول ابن المواز بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 180. 


(4) قوله: (وإن اختلفا في عدده فشهد... بشهادتهما واحدة) بنصصه في التفريع (الغرب): 2/ 105 
و(العلمية): 51/2. 


ااا ا 2 ل ا ا 2100/1 
بشاهدٍ على طلاق زوجها لها أن الزوج يحلف أنه لم يُطلق» فإن امتنع من اليمين؛ لزمه 
الطلاق؛ لثبوته بالشاهد ونكوله عن اليمين؛ لأنبما سببان فحكم بهما كما يحكم بشاهدين. 

ووعة قزل( نه لارقرق سينا ناذن الغاهن لو عن لكات على لاتير انين 
يقارنه غيره من شهادة امرأتين أو يمين الطالب» وليس يجوز ذلك في الطلاق. 

ولآن الكو و الشاهد ندا كانا نك من قدوافة رج[ وام اوور لو يسكي ينان 
الطلاق؟ فكذلك لا يجوز أن يحكم بشاهد ونكول الزوج؛ لكنه يحبس حتى يحلف470. 

قال ابن القاسم عن مالك: فإن طال حبسّه؛ ترك وخلّي سبيله(©. 

قال الأهبري: وهذا القول أقيّسء والأول أحوط. 

والطلقة الواحدة قد لزمته حلف أو لم يحلف0©. 

قال أبو إسحاق: ولم يذكروا خلاقًا أن الطلقة الواحدة تلزمه؛ وإن كانا في مجلس 


| (ولو شهد أحدهما أنه علّقَ طلاقها بفعل وأنه عله وشهد الآخر أنه علَّقَ طلاقها 
| بفعلٍ آخر وفعله؛ لم تضم شهادتهما ولم يلزمه الطلاق بها؛ لأن الشهادة على الأقوال 
لوي والشهادة على الأفعال غير مضمومة؛ إِلَا أن يثبت على فعل واحد 
أشاهدان)(4). 


اختلف في الشهادة على الأفعال هل تضم؟ أم لا؟ 


(1) قوله: (ولآن النكول والشاهد لما... حتى يحلف) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 583 وبنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 185. 

(2) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 174. 

(3) قوله: (والطلقة الواحدة قدلزمته حلف أو لم يحلف) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 41 
وبنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 178. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 105 و(العلمية): 2/ 51. 


2303/7 راهن إبي كديا كخِىَ لحي مساق 

فقال مالك: وإذا شهد أحدهما أنه علّق طلاقَهًا بكلام عبرا نكا ل وشهد الآخر 
أنه علّقَ طلاقها بدخول الدار» وأنه دخلها؛ لم تطلّق عليه؛ لاختلافهما(). 

قال الأمبري: لأن الفعل الذي ثبت به الطلاق لم يثبت بشاهدين فلم يلزمه الطلاق 
لهذه [ز: 600/ أ] العلة. 

قال ابن القاسم: ويلزم الزوج اليمين» فإن نكل؛ سحِنّ. 

وفي قول مالك الأول: إِنْ نكل طُلَّقَّت عليه(©. 

روك أنه بار فيه نكو لدنههنا طلفقان 80 . 

ولالسواضى "لهات "1 الأقية اذا لفق لأ طلا ن انفقو طابة ناهد انه كما 
لو شهد أحدهما بالحرام والآخر بألبتة0. 

[فيمن شهد عليه رجل أنه طلق امرأته طلقتين, 
وشهد آخر بثلاث] 


(و شهد أحدهما أنه طلقها ثلانّا. وشهد الآ : أنه 3 اثنتير*؟ مه بشهادة: 
ار شين : 


اثنتان. 
فإن حلف على الثالثة؛ برئ» وإن نكل عنها؛ لزمته في إحدى الروايتين)20. 

اعلم أن و كني عل شاقن المظلق زوج اتقينه وشهد عليه شاهد آخر أنه 
طلقها تالكثاة اسه درقها دشها غزلتعاة »لذن التناغنو قد لحني على الللتكين وجنات 
على الثالثة» فإن حلف؛ برئ منها. 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 42» وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 130. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 41» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 129. 

(3) من قوله: (فقال مالك: وإذا شهد أحدهما أنه علّق) إلى قوله: (يلزمه بتكوله ههنا طلقتان) بنحوه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 178 ماعدا قول الأمبري. 

(4) قوله: (الأشبّهُ أن يلفق؛ لأنه طلاقٌ... والآخر بالبتة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 185. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 105 و(العلمية): 51/2. 


اولن للباني 109/7 


0ص ٠»‏ فقيل 0 


ل 
[فيمن شهد عليه رجل أنه طلّق امرأته واحدة, وشهد 
آخر بثلاث] 
(ولق فنهد أخدهما الهطلتها واحدة وشهة الآخر أنه طلتها الينةة نون نهادتهها 
واحدة. وأحلف على الاثنتين الزائدتين)(0. 
اعلم أن من شُهد عليه أنه طلّق امرأته واحدةٌ» وشّهِد عليه آخر أنه طلّقها ألبتة؛ فإنه 
بامه سقو انما واشوف :ويد انها الزاقق كمال فيد نهنا اناميا واحدة 
والآخر ثلانًا. 
قال مالك في "الواضحة": إذا شهد عليه رجلٌ بطلقة وآخر بألبتة؛ فقد اختلفاء 
فيحلف على تكذيب كل واحدٍ منهماء ولا يلزمه شيءٌ وهذا على قول من يرى أن ألبتة 
© 
فأمّا على قول من يرى أن ألبتة تتبعّض فإنه يلزمه واحدة. ويحلف على البتات(4). 


[ وجوب الشهادة على من سمع رجنًا يطلق امرأته, أو 


لا تتبععض 


يفعل شيئا من حقوق الله تعالى ] 


(وإذا سمع شاهدان رجلا يطلّق امرأه» أو , يعتق عبده أو أمته؛ لزمهما أن يشهدا بذلك 
عند الحاكم وإن لم يشهدهما المطلّق أو المعتق على نفسه؛ وسواء ادّعت ذلك 


(1) قوله: (واختّلف إذا تكل» فقيل: تطلّق... يحلف) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 129. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 105 و106 و(العلمية): 2/ 51. 

(3) قول الإمام مالك لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
5/ 4 و175. 

(4) قوله: (قال مالك في "الواضحة": إذا شهد عليه رجل... على البتات) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 178. 


107 اهيبن أي ردي ىد 
الزوجة أو العبد. أو لم يدّعياه؛ لأنه من حقوق الله و. 
ولو سمعاه يُقِر لرجل بحقّ من الحقوق كلها؛ جاز لهما أن يشهدا عليه بذلك لخصمه 
إذا سألهما إقامة الشهادة عليه عند إنكاره» وإن لم يكن المقر أشهدهما على نفسه 
بذلك)(1). 

وإنما قال ذلك؛ لأنّ الطلاق والعتق من حقوق الله تعالى20؛ لأنّ تحريم المرأة 
وعتق العبد هو حق لله يلك وإن كان قد يتعلق به حق آدمي؛ ألا ترى أن المرأة لو لم ترد 
الطلاق» والمعتّق العتق؛ لم يجُّز ذلك» ولزم المطلّق الطلاق» والمعتّق العتق؛ لأن ذلك 
حقٌ لله تعالى» فلزمهما أن يشهدا بذلك» وإن لم تطلب منهما الشهادة» بخلاف حقوق 

فإن الشاهد لا تلزمه الشهادة حتى يطلب بهاء ويكون قد استوعب كلام الخصمين 
من أوله إلى آخره؛ [ز: 600/ ب] إد قد يكون قبله كلام أو بعذه كلام 0 

قال الأمبري: وإنما جاز لهما أن يَشهدًا على المقر» وإن لم يشهدهما على نفسه إذا 
أقرَّ بمالٍ لغيره أو طلاق أو قذفء أو ما أشبه ذلك من قبّل أن هذه حقوق لزمت المقرء 
وليس يجوز أن يرجع عنها ولا يُسقطهاء فلمًا كان كذلك؛ جاز لهما أن يشهدا إذا سمعاه 
يقر بها وإن لم يشهدهما. 

فإن قيل: لو جاز للإنسان أن يشهد على غيره» وإن لم يُشهده عليه [لجاز أن يشهد 
على إقرار المقر](*» وذلك غير جائز بإجماع! 

قيل له: لا تشبه الشهادة على الإقرار الشهادة على الشهادة من قِبّل أنْ المقر لو 
رجع عن إقراره لم يُقبّل منه؛ لأنَ الإقرار قد استقل فلا يزول حكمه إِلّا بأداء الحق أو 


(10) التفريع (الغرب): 2/ 106 و(العلمية): 2/ 52. 

(2) قوله: (لأن الطلاق والعتق من حقوق الله تعالى) بنصّه في المنتقى» للباجى: 7/ 196. 

(3) قوله: (فإن الشاهد لا تلزمه الشهادة... كلام يبطله) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 169 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 405. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


اد ان ناكل م رت 0 31/7 
اتراوضاعي الدقءتولين كذلك القهادةغتى الشنهادة» لآن كناهداالأضل لويرحة 
عن شهادته قبل الحكم؛ لجاز ذلكء فلمًا كان له أن يسقط شهادته ولا يثبت عليها؛ 
ل مدو الاج شرتيد جيه رزلا ستليا عند ل الك ينو علنها أو لين ليق 
والله أعلم. 

ولو لم يجز أن يشهد على إقرار المقر حتى يشهده عليه لما جاز ذلك في الطلاق 
والمرية. 

قال الأببري: وقد قال من يخالفنا في هذه المسألة -وهو الشافعي-: إنه يشهد على 
إقراره بالطلاق والفرية» وإن لم يشهد 


[ الشهادة على العدادة 


(وإذا سمع شاهدان شاهدين يخبران أن 5 أقرَّ عندهما, 


بحق لغيره. 
وأشهدهما على نفسه بذلك؛ لم يجز لهما أن يشهدا على شهادة الشاهدين المخبرين؛ 
إِلّا أن يكونا أشهداهما على شهادتهماء بخلاف الإقرار بالحقوق)(0. 

وإنما قال ذلك؛ لإمكان أن يكونا لو علما أنهما ينقلان عنهما لغيّر اها وزادا فيها أو 
نقعا؛ إلا أذ يفولا لهما: انقاذعا. 

واختلفَ فيمن أثبت ت شهادة شاهدين عند قاض وعزِل ذلك القاضيء وأنكر 
المشهود عليه أن يكونا شهدا عليه عند القاضيء, فشهد شاهدان أنهما شهدا بها عند 
المعزول» فقال ابن القاسم: هي شهادة ينفع بها(©. 

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إنها ليست بشهادة» ورآها شهادة على السماء(©. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 106 و(العلمية): 2/ 52. 

(2) قول ابن القاسم بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 10/ 94. 

(3) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 8/ 384. 
من قوله: (وإنما قال ذلك؛ لإمكان أن يكونا) إلى قوله: (ورآها شهادة على السماع) بنحوه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5468. 


11/7 إِرَاهِينٍ إبي ردنا تخ لتحي اسان 


(وإذا ادّعت المرأة الطلاقٌ على زوجها؛ لم يحلف بدعواها. 
فإن أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا؛ لم تحلف مع شاهدهاء [ولم يثبت الطلاق على 
زوجها](1. ولكن يحلف لها زوجهاء فإن حلف؛ برئ من دعواهاء وإن نكل عن 


اليمين؟ ففيها روايتان: 
إحداهما أنها تطلّق عليه بالشاهد والنكول؛ لأنهما(© أقوى من الشاهد واليمين؛ 
لكونهما سببين من جهتين مختلفتين. 
والرواية الأخرى أنه إذا نكل عن اليمين؛ خبسء فإن طال حبسّه؛ قُرك)0. 
والأصل في ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبىّ [ز: 1/601] ككل 
قال: («إذًا ادّعَتِ الْمَرْأَةٌ طكَاقّ رَوْجِهَا نَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بشَاهِدٍ عَدْلِ اسْتُحْلِفَ رَوْجْهَا 
َإنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَّهَادةُ الشَّاهِِ وَإِنْ َكَل فدكُولَه بِمنِْلَِ سَّاجِدٍ آكَر وَجَارٌَ طألاقة)(4. 
إذاائبت هذا فقال مالك: وإذا ادّعت المرأةٌ أن زوجها طلّقها؛ لم يحلّف 
بدعواها(6. 
فال الكتيرسة لأن المرأة لى كته من الع :وانيكطاقن : وبعها يداعو اهانبجا شتات 
أن تدّعي ذلك عليه فتؤذيه وتمتهنه بذلك إلا فعلت, ولّدخلٌ الضرر بذلك على 
الزو ©6». 


(1) جملة (ولم يثبت الطلاق على زوجها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد 
أتينا ها من طبعتي التفريع . 

(2) في (ز): (لأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 106 و107 و(العلمية): 2/ 52. 

(4) ضعيف. رواه ابن ماجة: 1/ 657» في باب الرجل يجحد الطلاق» من كتاب الطلاق» برقم (2038). 
والدارقطني في سئنه: 5/ 111» برقم (4048) كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ذا . 

(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 132. 

(6) قول الأمبري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه ولم يعزه إليه عبد الوهاب في معونته: 2/ 475. 


انل ناك وى ا 31/7 

وليجق أنايحكم ينكوله أيضًا لو دكل عن اليمين؛ لآن التكول اعفن :من الشاغذ 
واليمين والمرأتين» فلمًّا لم يجز الحكم بذلك؛ لم يجز الحكم بنكول الزوجء ولا بتكوله 
مع المرأة» فلا معنى لاستحلافه17». 

فإن أقامت شاهدًا؛ لم تحلف معه. ولا يُقَضَى بشاهد ويمين في طلاق ولا قذفٍ ولا 
نكاح» ولا في عتاق؛ إِلّا في الأموال وجراح العمّد والخط](©. 

قال الأبهري: لقوة سببها فيما تدّعي؛ فإن حلف؛ برئ ولم يلزمه طلاق. 

واختّلِف إذا نكل؟ فقال مالك: تطلّق عليه مكانه» وبه أخدّ أشهبء وعدَّتها من يوم 
الحى (6. 

لأن نكوله كشاهدٍ آخرء ورُوِيَ ذلك عن النبي ك41. 

وقال مالك أيضًا: نا 

وإنما قال: (لا يفئّق بينهما إذا نكل عن اليمين)؛ فلأن التكول والشاهد لما كانا 
أضعف من شهادة رجل وامرأتين؛ لم يجُز الحكم بهما في الطلاق67». 

وكذلك لا يجوز أن [يكون]7 الحكم بشاهدٍ ونكول الزوجء ولكن قال60 ابن 


(1) قوله: (ولم يجز أن يحكم بنكوله أيضًا... معنى لاستحلافه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
4/1 . 

(2) قوله: (فإن أقامت شاهدا؛ لم تحلف... العمّد والخطأ) بنصه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 132. 

(3) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 133. 
قوله: (واختل ف إذا نكل؟ فقال مالك: تطلّق عليه... يوم الحكم) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 10/ 5495. 

(4) قوله: (لأن نكوله كشاهد آخرء وروي ذلك عن النبي يَلهْ) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4/5 1. 

(5) مهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 133. 

(6) قوله: (لأن النتكول أضعف من الشاهد... معنى لاستحلافه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/. 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(8) كذا في (ز). والمعنى مُشْكِل. 


31]0/7 إِراهِي ني زكرا ىلحي ألتمسَان 
القاسم: وبلغني عنه أنه إذا طال حبسه خلّي سبيله وإن لم يحلف. وهو رأيي(). 

قال الأهري: وهذا أقيّسء والأول أحوط. 

قال اللخمي: واستحسن ابن المواز قول ابن القاسم. وقال: لأني لو حكمت عليه 
بالطلاق؛ لكنت قد حكمت عليه بشاهد بلا يمه (©, 

قال اللخمي: وأرى أن يخرج بعد السَّنةء ولا يمكن منها؛ لحقٌّ الله تعالى(6, 

قال ابن نافع: وإذا أبى أن يحلف وطال ذلك على المرأة وأضرَّ بها؛ دخل عليه 
الإيلاء. 

وقال أبو عمران: لا يدخل عليه الإيلاء على مافي "المدونة"؛ ألا ترى أنه قال: 
يُسجن أبدًا حتى يحلفء ففي قوله (أبدَا) دليلٌ على أنه لايدخل عليه إيلاء. 


اعلم أن المرأةً إذا علمت أن زوجها طلّقها ثلاثًاه وهو يُتكر ذلك؛ فلا يحل لها أن 
تتزين ولا تتطيّب» ولايرى شعرها ولا صدرها ولا وجههاء ولا يصيبها إلا مُكرّهة. 

قال الأمبري: لأنها تعلم أن ذلك يحرم عليه فلا يجوز لها فِعل ما لا يجوزء ولا أن 
تعين عليه إلا أن يُكرهها على ذلك فتكون غير مريدةٍ لفعله ولا مختارة. 

واختّلِف هل يجوز لها قتله [ز: 601/ ب] إن حَفِيَ ذلك لها؟ 

قال ابن المواز: تقتله إن خفي لها ذلك كالعادي والمحارب7©. 

قال سحنون: 2 قتلهء وإنما عليها الامتناء7». 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 178. 

(2) قول ابن المواز بنحوه في المنتقى» للباجى: 7/ 197. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5495 و5496. 

(4) قوله: (قال ابن نافع: وإذا أبى أن يحلف وطال... عليه إيلاء) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 185. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 107 و(العلمية): 2/ 52. 

(6) قول ابن المواز بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 188. 

(7) قول سحنون بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 8/ 234. 


زجرلا ركلف ككرت الفا جا 17آ]21 

وقال أن حرو وهذاهو الصو انن10 فو اققار ايف المواز لسن نتضيو انعو ذلك أنة 
اعتبر ما يجب عليها أن تفعله بما ليس على المرء بواجب2 أن يفعلّه وإنما هو بالخيار 
إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله» والإكراه يرتفع معه التكليف. فإذا أكرهها على الوطء؛ 
ارتفع عنها الحرجء إلا أن تشاء أن تمنعه عن نفسها كما تمانع اللّص إذا أراد أخذ المال» 
فيكون ذلك لهاء وإن أتتِ الممانعة على نفسها. 

فَآمَّافي غير وقت الجماع؛ فلا يجوز لها فعله؛ لأنه لم يفعل ما يُوجب عليه القتل. 
(ومن طلَّقّ امرأته أو(© مات عنهاء فتأخر علمُها بموته اللمسسوي ور 
الدع نك رح تلع بره واوا اميا سامير ؤتنفة 
ولو قامتٍ البينة بذلك. بللسرى اباري ااا وال ابا بلي 
طلاقه حتى ثُتم العدة» ولا تبتدئها من يوم قامت البينة)57. 

الل بت قوله تعالى: #وَالْذِينَ يُتَوَفْوَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتر يَتسَن بانفييون 
أربَعَة أُسْرِ وَعَشَرَا4 [البقرة: 234]. وقال تعالى: لوَالْمُطَلْقَتُيَتَرْئَضَ بأنفسِون ثلدَة فروء 4 
[البقرة: 228] والعدةٌ تحسب من يوم الموت والطلاق» وإن لم تعلم الزوجةٌ بذلك حتى 
انقضت العدَّة؛ حلت للأزواج ولم يلزمها أن تستأنف عدةً أخرى» وهذا إذا قامت البينة 
على ذلك. 

قال الأمبري: لأن العدةً إنما هي 90 مرور وقتٍ يُعلم به براءة الرحم» وقد وَجِدّ 
ذلك. 

قال: ومما يدل على أن العدَّة تصحٌ وإن لم تعلم المرأة بذلك أن الصغيرةً تصح 


(1) قول ابن محرز بنصّه في التاج والإكليل» للمواق: 4/ 84. 

(2) ما يقابل كلمة (بواجب) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 

(3) كلمتا (امرأته أو) يقابلهما في (ز): (امرأته في سفر أو) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع . 
)4( في (ز): (ثبتت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
() التفريع (الغرب): 2/ 107 و(العلمية): 2/ 52 و53. 

(6) في (ز): (هو) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ض 
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3067 رْاهِيَنٍ بي ديا ىلتبي ألتَمسَان 
عدتمهاء وهي لا تعلم أنها في عدة تتربص أربعة أشهر وعشراء وكذلك المجنونة. 
وقد رُوي عن عبد الله بن عمر ذَلكه أنه قال: "الْعِدَةُ مِنْ يَوْم يَمُوتٌ أو يُطَلْقَ "0 
ورُوي عن ابن عباس كَلكَهُ أنه قال: "الْعِدَة مِنْ يَوْمِ يَمُوتٌ"(2. 
وهو قول جماعةٍ من أهل العلم سليمان بن يسار» ومسروقء والزهريء والشعبيء» 
فإن لم يُعْلّم ذلك إلا بقول الزوجء وهو أنه لما قَدِم من سفره قال: قد كنت طلقتهاء 
وو ع 3 سر ع 3 
وانقضت عدتها؛ فإنه لا يُقبل قولّهء وتستأنف العدّة من يوم أقر(#؛ لأنه يُتهم في هذا 
القول على إسقاط السّكنى والنفقة عليه إن كان الطلاق رجعياء ونفقة [ز: 1/602] الحمل 
إن كان بائئاء وإن مات ورثته إذا كان الطلاق رجعيّاء وإن ماتت لم يرثها. 
وإن حاضت ثلاث حِيّض من اليوم الذي أقرَّ أنه طلّقها فيه؛ فلا رجعة له60. 
كف م 7 22 5 27 ع 2 م 
وما انفقت من ماله قبل أن تعلم؛ فلا غرم عليها؛ لآنه فرط» وسواء خلف عندها 
فقةٌ أو تسلّمت فأنفقث © 
قال الأببري: فإن كانت له بينة؛ فالعدّة من يوم طلّقء وإن كان له شاهد؛ فالعدّة من 
يوم أقرّ لا مِنْ يوم شهد عليه الشاهد79؛ لأن شهادة الواحد في الطلاق غير مقبولة 
وكذلك ني غير الطلاق على الانفراد؛ إلا أن يُقارنها بشيءٍ غيرها من يمينٍ أو شهادة 
(1) رواه سعيد بن منصور في سننه: 1/ 328 برقم (1197). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 162. برقم (18934) عن ابن عمر كلكا . 
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 160, برقم (18916) عن ابن عباس ذا . 
(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 162. برقم (18935) عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وهنا . 
(4) قوله: (فإن لم يُعلم ذلك إِلَا بقول... أقرٌّ) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 446. 
(5) قوله: (وإن مات ورثته إذا... رجعة له) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 446. 
(6) قوله: (وما أنفقت من ماله قبل... تسلفت فأنفقث) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2221 
وبنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 325 و326. 
(7) قوله: (فإن كانت له بينة؛ فالعدّة... عليه الشاهد) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 5/ 34 
و35. 


اا را دن لا ا 107 
أعني : ف الأموال. 


| امرأة المفقود] 


(وإذا قْقِدَ الرجل عن امرأته. فانقطع خبرٌه ولم يُعرف مكانه. واخنارت المرأة فراقه. 

[ورفعت أمرها إلى الحاكم](1)؛ ضَرٌ اها الحاكم أخلا اريع بسي بعد أن يتحص 

عن أخباره. ويسأل عن آثاره. ثم يأمُرها أن تعتدٌ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًاء ثم 

من سوير عيبي ابوب ان 

[لغيره](2 من غير لفظٍ توقعه هي. أو الحاكم عليها 

إن كان فقدها لزوجها قبل الدخول بها يت نصف صداتها فإ يت بعدذلك 

وفاه؛ أكمل لها صداتها. 

وكذلك إن مضى عليه من الزمان ما لا بحبى إلى مثله؛ ذُفِعَ إليها بقيّة صداقها. 

وقد قيل: يدفع إليها الصداق كله فإن جاء بعد ذلك زوجها حيًا؛ رجع عليها بنصفه. 

وقد قيل: لا يرجع عليها بشيء. 

وإن فقدته بعد الدخول بهاء ولم تكن قبضت صداقها؛ دُفِمَ إليها الصداقٌ كله)(6. 
والأصل في ذلك ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر 

بن الخطاب ؤَكَهُ قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع 

مني ك تكد أريعة أشسوريوعةة ال في "60 


(1) جملة (ورفعت أمرها إلى الحاكم) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها 
من طبعتي التفريع. 

(2) كلمة (لغيره) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 107 و108 و(العلمية): 2/ 53. 

(4) رواه مالك في موطئه: 4/ 828. في باب ما جاء في عدة التي تفقد زوجهاء من كتاب الطلاق» برقم 
(2134). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 732» برقم (15566) كلاهما عن عمر بن الخطاب ذَلَكُه. 


215/7 نْاهِيْنٍ إبي ربا تخِىَ لتحي ألتَمسَانَ 

ورُوي مثله عن علي بن أبي طالب ولك (1. 

قال الأمبري: ولأنها يلحقها الضرر ببقائها تحته؛ لأنها لا تصل منه إلى الوطء, ولا 
العشرة منه لهاء ولعلّ نفقتها تنتقطع عنهاء وإذا كان كذلك؛ كان ضررها في ذلك أكثر من 
ضرر المولي والعئين. 

فلما فرّق بين المولي وامرأته إذا لم يفئ إلى الوطء؛ وكذلك العثين إذا لم يقدر 
على الوطء وكان ضررهما أيسَر؛ لأنهما مع زوجتَيُهما حاضران ثم فرّق بينهما؛ كان 
المفقودٌ بأن يفرّق بينهما أُوْلّى؛ لعدم وطئه وعشرته©. 

إذاتتعواة اقيق لقذاعن ادر الهو نقدلا دوك لجلدى وكافهه كارت الا 
فراقه؛ ضَربٌ [ز: 602/ ب] لها الحاكمٌ أجل أربع سنين» وذلك لما روي عن عمر 
وعلي كفا ولم يُحفظ خلاف ذلك عن أحدٍ من الصدر الأول( 

قال الأبهبري: ولجواز أن تكون حاملا تترئّ ص7 أكثر مدة الحمل في الأغلب. 
وذلك أربع سنين7©. 

وأما قوله: (بعد أن يفحص عن أخباره ويسأل عن آثاره) فإنما قال ذلك؛ ليزيل 
الضرر عن المرأة؛ لأنه لا يجوز أن يبتدئ ضرب الأجل لها قبل السؤّال والبحث؛ لجواز 
أن يكون حيّاء فيعلم ذلك بالبحث عن خبره6». 

قال الأمبري: وإنما يُعلم أنه مفقودٌ متى بحث عن خبره ولم يدر أين هو؛ لأنه إذا 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 90 برقم (12331) عن علي بن أبي طالب ذَكَتَه. 

(2) قول الأهري بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 551/1 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2243 
و5/ 2390, وقد نسبه في التبصرة إلى الأمبري. 

(3) قوله: (وذلك لما روي عن عمر وعلي... الصدر الآول) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 551/1 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 24. 

(4) في (ز): (تربص) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) قول الأهري لم أقف عليه؛ ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن رشد في المقدمات الممهدات: 
1/ 526. 

(6) قوله: (ليزيل الضرر عن المرأة؛ لأنه... عن خبره) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 550. 


كاف 31 7 
عَلِم أين هو؛ فليس بمفقودٍ لكنه غائبٌ» فكتب إليه: إما قدم؛ وإما حملت إليه امرأته. 
وإفا فاو ف 

فأما المفقود الذي لا يُعرف خبره. فإنه يزال ضرره عن امرأته بإباحتها للتزويج بعد 
الأجل والعدّة؛ لأن عليها ضررًا في بقائها تَددَّه(0. 

وأما قوله: (ثم أمرها أن تعتدٌ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا) فإنما قال ذلك؛ لما 
زُوي عن عمر ؤَلكَه ولأن الغالب من أمره الوفاة؛ لأنه لو كان حيًّا لكان مع كثرة 
الفحص عنه يُعْلَّمِ حاله0©. 

وأما قوله: (ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت) فإنما قال ذلك؛ لما روي عن عمر ونه 
أنه قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربعة أشهر وعشرًا ثم 

وأما قوله: (ويكون فراقها لزوجها الأول طلاقاء وتلزمه الفرقة بنكاحها لغيره من 
غير لفظ تُوقِعُه هي أو الحاكم عليها) فاعلم أنَّ الطلاق إنما يقع بدخول الثاني» وأما قبل 
ذلك؛ فلا60 , 

وذْكِرٌ عن ابن نافع أن امرأةً المفقود إذا ضرب لها الأجل واعتدّت أربعة أشهر 
وعشرّاء ثم جاء الزوج المفقود؛ فإنه لا سبيل له إليها إلا بكاح جديد؛ لأنها قد أببيحَت 
للأزواج بعد انقضاء العدة» فلا سبيل له إليهاه وصار كطلاق وقع عليها بالإباحة التي 
ات 0ه 

وأنا قول ل( فإن كان لقدها لتوجها قبل التخول ريا أعظيت نمك ميذاقها) قلانه 


(1) قوله: (فأما المفقود الذي لا يُعرف خبره... بقائها تحنّه) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
4 و2232. ١‏ 

(2) قوله: (ولأن الغالب من أمره الوفاة... يُعلم حاله) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 551. 

(3) قوله: (الطلاق إنما يقع بدخول الثاني» وأما قبل ذلك؛ فلا) بنصّه في بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
2. 

(4) قوله: (وذكر عن ابن نافع أن امرأةَ المفقود... حصلت فيها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
511/5 


م ص 


210/7 ناهين إبي ردي كخىَ لحي ألتَمسَانَ 
طلاقٌ قبل الدخولء (فإن ثبتت بعد ذلك وفائه؛ أكمل لها صداقها)؛ لأنَّ الصداق يجب 
بالوفاة. 

وكذلك إن مضى عليه من الزمان ما لا يَحبى إلى مثله؛ دفع إليها الصداق كله كما 
لو ثبتت وفاته» وقيل: يدفع إليها الصداق كله تغليبًا للوفاة12). 

وأما قوله: (فإن جاء زوجها رجع عليها بنصفه وقيل: لا يرجع عليها بشيء). 

فوجه قوله: (يرجع عليها بنصف الصداق) فلأنه طلاقٌ قبل الدخول20. 

فال الأبهري: لأنَّ الفرقة ههنا طلاق إذا تكشّف أنها ليست فرقة لموت زوجهاء ولا 
تستحق [ز: 603/أ] من الصداق إذا طلقت قبل الدخول أكثر من نصفه. 

ووجه القول (أنه لا يرجع عليها بشيء) فلأنه حكمٌ نفذ فلا يُنقض7©. 

قال الوق كو لكنه لكا أن ل أنومعلن :الروفاةة :وقك كان سكن نينا مانا اتعددت 
ذلك كلَّهِ بالتسمية؛ للحكم بالوفاة» فلم يجب نقض ما حكم به الحاكم, ولأنه من قِبّله 
أَوْلَى؛ إذ قصّر بترك علمها أنه حيء ولمّا لم يرد حكم الحاكم في تزويج امرأته» وقضاء 
ذلك للزوج الثاني» فكذلك لا يَرَدٌ حكمه فيما حَكِمَ لها به من المهر. 

وأما قوله: (وإن فقدتة بعد الدخول بهاء ولم تكن قبضت صداقها؛ دفع إليها 
الصداق كله) فلأنَ بالدخول وجب عليه المهرء كما يجب بالدخول على من لم يفقد. 


(ولامرأة المفقود النفقة من مال زوجها في الأربع سنين, ولا نفقة لها ني العدّة التي 
تعتدها)(4). 


وإنما قال ذلك؛ لأنها باقية في العصمة» فكانت لها النفقة في ماله؛ لأنَّ ذلك حقّ لها 


() قوله: (وقيل: يدفع إليها الصداق... للوفاة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 51. 

(2) قوله: (فوجه قوله: يرجع عليها... الدخول) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 51. 

(3) قوله: (ووجه القول أنه لا يرجع عليها بشيء: فلأنه حك نفذ فلا ينقض) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 51. 

() التفريع (الغرب): 2/ 108 و(العلمية): 2/ 54. 


ل 


عليه» ولا يسقط عنه ذلك لغيبته» ولا نفقة ةَ لها في العدة؛ لأن المعتدّة من الوفاة لا 


ا 2121/7 


5 
قال الأبيري: لأنها في هذه الحالة ليس حكمها حكم زوجها؛ لأنَّ الزوجة لا تعد 
تحت الزوج» وإنما تعتدٌ بعد موته أو فراقه» وإنزال أمر هذه في عدتها على زوجها أنه قد 
مات» والكتفقة لمجدزة ف هال لوضتها العف 
قال مالك: فإذا أنفقت امرأة المفقود من ماله في الأجلء ثم بان أنه مات قبل ذلك؛ 
غرمت ما أنفقث من يوم مات؛ لأنها صارت وارثة؛ ولم يكن منه تفريط» ونفقتها من 
مالها(©. 


(وإذا تزوّجت امرأة المفقود بعد عدّتهاء ثم قدم زوجها الأول قبل دخول الثاني بها 
ففيها روايتان: 
إحداهما أن الأول أحق بها. 


والأخرى أن الثاني أحق بها. 
فإن دخل بها الثاني؛ فهو أحق بهاء ولا سبيل للأول إليها)(©. 
اختّلِف في امرأة المفقود إذا تزوّجت بعد عدتهاء ثم قََدِمَ زوجها الأول قبل أن 
يدخل بها الثاني» فقال مالك مرة: عَمَدٌ الثاني عليها فَوْتء وقاله المغيرة(8©. 
قال الاعرق: لذن لكات ر جك يعن العد ف ققد نه لبها لها انهه وصار الثاني 
زوجها؛ فلا يجوز إبطال زوجيتها. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 452 والجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 56. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 108 و(العلمية): 2/ 54. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 449 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 150 و151. 
وقوله: (اختلف في امرأة المفقود إذا تزوّجت... وقاله المغيرة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 1. 


اطاط ا هِيَنٍ أي رككريا كح لحي ألتَّمسَانَ 


منزلة ذلك منزلة الحاكم إذا حكم بما يجوز له أن يحكم فيه باجتهاده أن حكمّه 
قاقي» ولا عور قوذ لأنةا فكلها عون اله فعله7 كك نو كذزلق هد القرأة. 

ثم رجع مالك» فقال: (الأولٌ أحقٌ بها ما لم يدخل بها الثاني)» وبه أذ ابن القاسم 
وأفهية6: 

قال الأبهري: لأن الأول أقوى سببًا؛ إما لتقدم عقده. أو مقارنة الوطء إلى 
عقده إِنْ كان دَحَلّ بهاء وكان أقوى سببًا من الثاني» فصار أَولَى [ز: 603/ ب] بهذه 
الغلة: 

ولم يختلف قول مالك أن دخول الثاني بها فوت7©, 

قال الأمبري: لأنها لما نكحت الثاني بعد خروجها من العدة» فقد فعلت ما يجوز 
لها فِعلّه؛ لأنَ الله يلق قد أباحها للتزويج» فاستوى تزويج الثاني في أنه كالأول زوجء وله 
زيادة قرّة على الأول» وهو دخوله بها؛ فكان أَوْلَى لهذه العلّة؛ لأنه بلغ في التكاح أقصى 
ما يُراد منه» وقد تكامّلت حرمته وثبتت حقوقه من وجوب المهر ووقوع الحصانة. 
وثبوت التحريم بالنسب والصهر. 

فهذا وجه قوله: (إذا دخل بها الثاني؛ [فهو ]0 أحق بها). 

قال اللخمي: وأرى أن يكون العقد فوتا؛ لأن الحاكم أباح لها التزويج مع إمكان 
خياة و0907 


(1) قوله: (منزلة ذلك منزلة الحاكم... فعله) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 
1 . 

(2) قوله: (ثم رجع مالك» فقال: الأول أحقٌّ بها... وأشهب) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 449 
وبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 151 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2231. 

(3) قوله: (ولم يختلف قول مالك أن دخول الثاني بها فوت) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4. 

(4) كلمة (فهو) ساقطة من (ز) وقد أتينا بها من التفريع (الغرب). 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2231. 


ا ع ا 123/7 
ست ر رم ل 00 


(وإن طلّقها الثاني أو مات عنهاء [ثم نكحها الأول](1)؛ كانت عنده على تطليقتَين؛ 
ولزمه بنكاحها طلقة)(©. 

وإنما قال ذلك؟ لأنه قد لزمه تطليقة بنكاحها لغيره؛ فإن كان المفقودٌ قد تقدّم لها 
فيها طلقتان قبل فقيه ثم تزوجت بعد فقده» ودخل بها الثاني» ثم طلّقها وانقتضت عدتهاء 
ثم قدم زوجها المفقود, فهل يُحلها ذلك له؟ أم لا؟ 

فقال مالك في "المبسوط": يُحلها ذلك له. 

كلعف وكا لآن بنضول لقان كيف لنا أ الطلقة وفيت عادها بعد 
العدة» فلو وقعت بعد دخوله؛ لوجب أن تستقبل العدّة(©. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يُحلها ولا تجل للمفقود إِلَّا بعد زوب (4) 

قال أبو عمران: قول أصبغ صواب؛ لأنّ الطلقة الثانية إنما تقع بدخول الثاني» فهي 
لم تحدث بعدها نكاحًا؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره(5) 

قال مالك: وعلى امرأة المفقود الإحدادٌ في العدة60). 

وإقجا قال ذلله لان المتقوة 022" أمرو فك الوافاة:ه] ذا اكيت الزر انه وس 
عليها الإحداد وهو ترك الطيب والزينة؛ لأن النبي يك ألزم ذلك المتوقى عنها 


(1) جملة (ثم نكحها الأول) زيادة انفردت بها نسخة دار الغرب. 

(2) جملة: (وإن طلّقها الثاني أومات... بنكاحها طلقة) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 
والتفريع (الغرب): 2/ 108. 

(3) في (ز): (العقد) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 579. 

(5) من قوله: (قال بعض شيوخنا: لآن بدخول الثاني انكشف) إلى قوله: (له حتى تنكح زوجًا غيره) بنصه 
في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 55. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 450. 

(7) في (ز): (أثر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب», ولعل الصواب ما أثبتناه. 


و0 سواء كان مفقودًا أو غير مفقود. 


[ حكم زوجة الأسير] 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ حياته معلومةٌ7©: ولا يصل الإمام من كشف حاله إلى ما يفعله 
في المفقود(4». 

قال الاجرق:ولآن الأسير معدو يعاخير عن زوجع ة لان موتو من ذلك لا 
اختيار له في ترك مجيئه إليهاء وعذره في ذلك بِيّنء فأشبّه المريض إذا لم يقدر على وطء 
زوجته أنه لا يفرّق بينه وبينهاء وهو بخلاف المفقود؛ لأنه لا يعلم أنه معذور بترك مجيئه 
إليهاء وليس عذره ظاهرًا كعذر الأسير؛ فلهذا قال مالك: إنه لا يفرّق بينه وبين امرأته. 
ولا خلاف في ذلك أيضًا بين أهل العله(©. 

ويوقف ماله. فإن مات مرتدًَا؛ِ كان للمسلمين» وإن أسلم؛ كان له؛ وإن60) [ز: 


4 أ] تنصّر مُكرّهًا تكون زوجته في عصمته ويُنفق عليها من ماله7©. 


(1) يشير إلى الحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 69» في باب الطيب للمرأة عند غسلها 
من المحيضء من كتاب الحيضء برقم (313). 
ومسلم: 2/ 1128» في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء من كتاب 
الطلاق» برقم (938) كلاهما عن أم عطية ضَكهَا . 

(2) في (ز): (طلاقه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 108 و(العلمية): 2/ 56. 

(3) قوله: (لأن حياته معلومة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 553. 

(4) قوله: (ولا يصل الإمام من... المفقود) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 154. 

(5) قول الأمبري لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
7 449. 

(6) جملة (مرتدًا؛ كان للمسلمين» وإن أسلم؛ كان له» وإن) يقابلها في (ز): (مسلمًا؛ كان لورثته. وكذلك 
إن»» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في #بذيب البراذعي. 

(7) قوله: (ويوقف ماله فإن مات... من ماله) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 178 وتبذيب 


كي ام اا أعاجرا يال اناكم 
انا 1 دس 

قال الأمبري: لأنه لا يكون ا وقد قال تعالى: #مّن 
كفر بِآللَهِ مِنْ بَعّدٍ إِيمَسِدَ إلا م مَنْ كر وَة قَلبُهٌُ مُظَمَيِد بآلإِيمَن؟ [النحل: 106]» " وقد 
أجاب المعذّبون من أصحاب رسول الله يَلِةِ إلى كلمة الكفر واللفظ بها ولم يكونوا 
كماد |"10), 

قال الأمبري: لأن ملكه باق على حاله ليس يزول ذلك بالأسر؛ فوجب أن ينفق 
على أهله وكل مَن تلزمه نفقته؛ لأن ذلك لازم له 

وإن تنصّر طائعاء أو لا يعلم طائعًا أم مكرمًا؛ فإنه يُفرَّق بينه وبين زوجته ويوقف 
ماله(2), 

قال الأمبري: لأن ظاهر حاله في الارتداد أنه طائع حتى يُعلم أنه مُكره. ولأن 
ارتدادّه ينافي زوجيّته بمسلمة؛ فوجب أن يفرّق بينهما ويوقف ماله. 

قال الأببري: لأن ظاهر ماله يجوز أن يكون قد صار لغيره وهم المسلمون. 
فوقف عليه حتى يموت على هذه الحالة» فيأخذه المسلمون. أو يثبت أنه مُكرّه؛ 
فيجوز تصرفه فيه حينئلٍ» أو يتخلص من الأسر؛ فيكون أحق به فإن مات مرتدًا؛ 


البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 154. 

(1) يشير إلى الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه: 2/ 0389 في كتاب التفسير» برقم (3362). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 8/ 362, برقم (16896) كلاهما عن عمار بن ياسر كلك أنه قال: أَحَدَ 
الْمُشْرِكُونَ عَمَارَ بْنَ يَاسِرِ فلم يْرَكُوهُ حَتَى سَبَّ التي وق وَذَكَرَآلِمَتَهُمْ بِحَبْرِ ثم ترَكُوهُ فَلَمّا أَنَى 
رَشُول الك ونه فال لمانو راك 15. قال شر يسول للو» مَا تركتُ حَنَّى يِلْثُ مِنْكَ وَدَكَرْتُ الِهَتَهُمْ 
بخَيرٍ قَالَ: «كَيْف تَجِد قَلَبَكَ؟ قَالَ: مُطْمَئِنَ بِالإِيمَانٍ قَالَ: إن عَادُوا فَعَد) - بإسناد قال عنه: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه-» وهذا لفظ الحاكم. 

(2) قوله: (وإن تنصّر طائعّاء أو لا يعلم طاتعًا... ويوقف ماله) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
2 54. 


23707 ناهين إبي ردخ لحي مساق 


[حكم امرأةالمفقود الذي يغلب على ظن الحاكم أنه 
هلك] 


(ومن فُقد في معركة كان فيها قتلّء فلم يُعلم خبره؛ اجتهد الحاكم في أمره فإن غلب 
على ظنّه -فيما يبلغ إليه من الأخبار عنه- أنه مَلكَ؛ أذن لامرأته في النكاح بعد 
العدّة)(1). 


اموس حي ا ا ما أن تكون بين 
الكفار والمسلمين» وإما أن تكون بين المسلمين بعضهم في(2 ؟ بعض . 

فإن كانت بين المسلمين والكمّار في بلادهم» فقال مالك في "العتبية": إنه لا تتزوج 
امرأته أبدّاء ويُوقف ماله حتى يأ عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله(6©, 

وفي كتاب ابن المواز: أنه كمن فقد في أرض الإسلام؛ فيُنظر أربع سنين(4. 

قال(5: وأرى إذا كان الكمّار في أرض الإسلام أن تكون العدَّة واقتسام المال من 
يوم افترق الجيش بعد التريّصٍ والكشف عن أمره. 

فوته قرول ان كا لأشير فلن أمومسشردة نين لكر أو لقا عدو لامي 0 ابعاة 

ووجه القول الثاني بأنه كالمفقود فلأنه لما أشكل أمره بين الأسر والقتل؛ جعل له 
ا ل 

وإن كانت المعركة بين المسلمين بعضهم في بعضء فقال مالك: لا يُضرب له 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 109 و(العلمية): 2/ 56. 

(2) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 411. 

(4) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 248. 

(5) يعني به: اللخمي. 

(6) في(ز) : (والأمثل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة ة اللخمي. 

(7) من قوله: (فإن كانت بين المسلمين والكفار في بلادهم) إلى قوله: (جعل له حكم بين حكمين) بنحوه 
في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2253 و2254. 


لد 01ب ركرك سكت فر اكه 
أجلء وإنما يتلوم الإمام لزوجته بالاجتهاد بعد انصراف من انصرفء. وانهزام من انهزم. 
وهروب من هرب ثم تعتدٌ على الاجتهاد من الإمام ثم تتزوج ويُقسم ماله(1). 

قال الأييري: لأنَّ الأغلب فيمن حضر هذه المواضع التي فيها القدل؛ ثم فقد؛ أنه 

هذا هو الغالب من الحال؛ فوّجب أن يجري حكمه على الأغلب من حاله؛ [ز: 
4 ب] فلهذه العلة تنزوّج امرأته إذا اعتدَّت بعد أن يستبرأ أمرّه فلا يُعرف له خبر» 
وليس كذلك المفقود؛ لأنا لا نعلّم أنه قد مات في الأغلب حتى يأت عليه من الزمان ما لا 

وإنما أبحنا لزوجته التزويج إن شاءت؛ ليزول عنها الصضّرر. 

وإن كانت الفتنة التي فقد فيها بعيدةًٌ عن بلده كإفريقية ونحوها؛ انتظرث سنةً 
وتحوفاكه تعب 

قال في "العتبية": ويُقسم ماله(©. 

واخمَلَفَ قول ابن القاسم في العدة» فقال مرةً: العدة داخلة في السنة» ثم رجع فقال: 
هي بعد السَّنَة0©. 


(ومن قال لامرأة أجنبية: أنت طالقٌ إن تزوجتك. فتزوجها؛ لزمه طلاقهاء فإن عاد 
فتزوجها؛ لم تُطلّق عليه)(4). 
اختلف فيمن قال لامرأة أجنبية: إن تزوجتك فأنتٍ طالق؟ 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 59 و60 والبيان والتحصيلء لابن 
رشد: 5/ 411. 

(2) قوله: (وإن كانت الفتنة التي فقد فيها بعيدةً... ويُقسم ماله) بنصّه في البيان والتحصيل؛ لابن رشد: 
15 و412. 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 246. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 109 و(العلمية): 2/ 57 و58. 


2320/7 إِرَاهِينٍ أبي َبَاكخىَ اَلبَحصِيَ ألتّمسَاف 


فقال مالك: يلزمه الطلاق بنفس العقد. 

وقال عبد الملك: لا يلزمه طلاق» وهذا مذهب الشافعى(1). 

قال ابن القاسم في "العتبية": إن دخل بها لم يفرّق بينهما. 

قال: وبلغنى عن ابن المسيب أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق. 
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قال: يتزوجها وإثمه في عنقي 


(ولو قال: كلما تزوجتكِ فأنتٍ طالق؛ طلّقت عليه كلما تزوجها. 
وإذا طلقها ثلانًا في ثلاثة أنكحة؛ حرمت عليه فلم تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره» فإذا 
تزوّجها بعد زوج؛ طلقت عليه وتكرّر ذلك عليه أبدًا في كل نكاح ينكحها قبل زوج أو 
بعده)(6, 

اعلم أن من قال لامرأةٍ أجنبية: كلما تزوجتكِ فأنتٍ طالق» فإنها تطلّق عليه كلما 
تزوجها؛ لأن (كلّما) للتكرار حتى يكمل له ثلاث تطليقات في ثلاثة أنكحة؛ فإذا 
كَمُلَت له ثلاث تطليقات؛ حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. فإذا 
نكحت زوجًا غيره وتزوّجها بعده؛ طلقت عليه أيضًاء ثم إن عاد فتزوجها؛ طلقت 
عليه أخرى وحرمت عليه؛ ولم تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره» ثم لا يزال حالها 
كذلك كلما تزوجها. 


(1) قوله: (وهذا مذهب الشافعي) بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 6/ 335. 

(2) قوله: (قال ابن القاسم في "العتبية": إن دخل... في عنقي) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2648 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 6/ 335. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 109 و(العلمية): 2/ 58. 


م م 2 لوك نه .ع ون عوسحج واب 550 
ادا راك دن الا رد 220/7 
حم ١‏ 2 تسر بس ٠‏ 3 _ 
٠ ٠ 2 2 2‏ 4 م8 وى ه 2 


[فيمن قال: كل امرأة اتزوجها من بلد كذا هي 


طالق] 

(ولو قال: كل امرأةٍ أتزوججها من بلد كذا فهي طالق» فتزوّج منها امرأة؛ طلقت عليه 
[ثم عاد فتزوّجها ثانية؛ طلقت عليه في الحال](1) بخلاف0© المرأة المعيّنة)(6. 

إذا قال: إن تزوّجتٌ فلانةً فهي طالق؛ طلّقت عليه» وانحلّ عنه اليمين فلم يتكرر 
عليه الطلاق» وإنما يتكرر عليه إذا قال: كلما تزوجتهاء أو متى ما تزوجتها. 
ظ (ومن قال: كل امرأة أتزوّجها [ز: 1/605] من آل فلان» أو من بلد كذاء أو إلى أجل 
كذاء فذّكَرَ أجلَا يبلغه عمره؛ فهى طالقء لزمه الطلاق فى ذلك كله)(4). 
لَعْقَودِ» [المائدة: 1]ء 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #يَتأَيّهَا لذي ءَامَوَا أَوَفُوا بآ 
وهذا عقدٌ من العقود يجب الوفاء به. 

وقال الشافعي: لا يلزمه طلاق7©. 

واد ليلا ها قدفناه 


0-4 
4. 
6 


بغير مصر؛ فلا شيء عليه إلا أن يقول: مصرية» أو تكون نيته مصرية؛ فلا يتزوج مصرية 


: 6 
بمصرء ولا بغير مص ( 0 


(1) جملة (ثم عاد فتزوجها ثانية... في الحال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد 
أتينا بها من طبعتي التفريع . 

(2) كلمتا (عليه بخلاف) يقابلهما في (ز): (عليه ثم كلما تزوجها أبدّاء ولو بعد ثلاثْ؛ عادت عليه اليمين 
فيهاء ولو طلقت عليه؛ لأنه لم يحلف على عينهاء وترجع كإحدى نساء تلك البلدة). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 109 و(العلمية): 2/ 58. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 109 و(العلمية): 2/ 58. 

(5) قول الشافعي بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 566» والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 150. 

(6) قوله: (فإن حلف ألا يتزوج بمصرء فأراد... بغير مصر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2643. 


210/7 إبَاهِيْمِنِ أي رَيَا وى ليحي ألتَمسَانَ 


قال أبو إسحاق: أ نا إذا حلف ألا يتزوج بمصرء فإن كان ظاهر يمينه أنه لا يعقد 


نكاحًا بمصر؛ فلا يتزوج مصرية بمصر ولا بغير مصر. 
[فيمن قال: كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم فهي 
طالق] 


(وإن قال: كل امرأةٍ أتزوّجها من الناس كلهم فهي طالق؛ لم يلزمه شيء)17). 

والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: #يتأبها لين َامَنُوا لا تحَرمُوأ طَيّبَتِ مآ أَحَلَ آللَهُ 
لكُمْ4 [المائدة: 87]» ولأنه سدَّ على نفسه طريق استباحة البضع؛ فوجب ألا يلزمه؛ لأنَّ 
في ذلك تعريضًا لنفسه للزناء وما أدَى إلى ذلك فموضوء؛ ألا ترى أن الحرّ إذا عدم مهر 
الحرة أنه يجوز أن يتزوّج الأمة؛ لأنه لو لم يجز ذلك؛ لأدَّى إلى التعريض للزنا(©. 

واختلف إذا عم في الملك. فقال: كل أمةٍ أشتريها فهي حرّة. 

فقيل: لا شيء عليه» وقيل: يلزمه؛ لأنه أَبْقى لنفسه التكاح. 


(ولو قال: كل ثيب أتزوجها فهي طالق؛ لزمه ذلك. 
وكذلك إذا قال: كل بكر أتزوجها فهى طالق)(6. 
وإنما قال ذلك؛ لأنه إن خصّص الأبكار فقد أبقى لنفسه الثيّبء وإن خصّص الثيِب 
فقد أبقى لنفسه الأبكار؛ فلا حَرّجَ عليه في ذلك. 


(ولو قال: كل بكر أنزوّجها فهي طالق, ثم قال بعد ذلك: وكل ثيب أتزوجها فهي 
طالق؛ لزمه ذلك في الأبكار ولم يلزمه في الثيب. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 110 و(العلمية): 2/ 59. 

(2) قوله: (والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: #يَمَيّهَا آلْذيرت»... التعريض للزنا) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 567 والجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 150. 

() التفريع (الغرب): 2/ 110 و(العلمية): 2/ 59. 


2 تهات 


وقيل: يلزمه اليمينان جميعًا)17). 


قال اللخمي: وألّا شيء عليه(© في اليمين الثانية أحسن؛ لأنه ع جميع النساءء ولم 


60 
بق مَنْ يتزوج 


[ في الرجل يخلوبامرأته في منزله أومنزلها, ثم 
تدعي الوطء] 


(وإذا خلا الرجلٌ بامرأته في منزله. فادّعت أنه وطتهاء وأنكر ذلك زوجها؛ فالقول 
قولها مع يمينهاء ويجبٌ لها جميع صداقهاء وإن خلا بها ني منزلها ثم اختلفا ني 
الوطء؛ ففيها روايتان: 

إحداهما أن القولٌ قول المرأة مع يمينها(. 

والرواية الأخرى أن القول قول الرجل مع يمينه20» وإن تصادقا على عدم الوطء؛ لم 
يجب لها بالخلوة جميع الصداق)6). 

وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في كتاب النكاح في باب الاختلاف [ز: 605/ ب] 

في الصداق77»», فأغنى إعادته. 


[الاحق قَ بالحضانة] 


(وإذا طلّق الرجلّ امرأته وله منها ولد صغيرء فأراد الشخوص به إلى بلد يريد سكناها 
والانتقال إليها؛ فله أخذٌ ولده منهاء وإن أراد الخروج إلى التجارة؛ لم يكن له ذلك. 


اضرع (العرري : 2/ 110 و(العلمية): 2/ 59. 

(2) عبارة (وألا شيء عليه) يقابلها في (ز) : (ولا يمين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 
موافق لمافي تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2639. 

(4) كلمتا (مع يمينها) زيادة انفردت بها نسخة (ز). 

(5) كلمتا (مع يمينه) زيادة انفردت بها نسخة (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 110 و(العلمية): 2/ 59 و60. 

(7) انظر النص المحقق: 366/6. 


222/7 ناهين إِي رديت لبي ألتَمسَانَ 
وإن كانا مقيمين في بلدِ واحد؛ فهي أحق بحضانته منه ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها. 
فإن تزوّجت ودخل بها زوجها؛ سقطث حضانتها)17). 

اعلم أن الأم مُبدَأةٌ في الحضانة على الأب. وهي أحق با(© منهء والأصل في تبدئتها 
على الأب الشّنة والإجماع. 


أما السّنة؛ فما خرجّه أبو داود عن عبد الله بن عمر كا أن امرأةً قالت: يَارَسْو 


1 0 ا 0 0 0 امير 0 0 0 0 20 
الله إن ابِنِى هذا كان يَطَنى له وعاءً» وَتديى له سقاءً» وَحجرى له حواءً» وَإِن أبَاه طلقنى» 
2 001 م ا د هه 22 لي خيرة ١‏ 
وَأَرَادَ أن يَنْتَرِعَهُ مني» فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله كة: «أنتٍ أحق به مَا لَمْ تنححِي)97. 


فقد أعلمَ رسول الله كِةِ أن الأم أحق به ما لم تنكح. 

ولآن المُبتغى في الحضانة حفظ الولد وصيانته والرفق به والأم أقوى على ذلك 
من الأب«4؛ لأنّ أرفق الناس بالولد أمهء وهي أشفق عليه في الأغلب من غيرهاء وكانت 
أَوْلَى به حتى يستغني بنفسه عنها وعن غيرها؛ لأنه يحتاج إلى قيام به وتعاهد وأشباه 
ذلك. 

وأما الإجماع للكراين المسدو انه قال: احم اك رمن نحا عنمن أل العلده 
على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به مالم تنكه(6©. 

قال مالك: ومن خرج من بلده منتقالًا لسُكنى بلدٍ آخر غير بلد الأم من أب أو 
أحدٍ من أولياء الولد0©)؛ فله الرحلة بالولد إذا كان الولد [معه]79 في كفاية؛ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 70 و71 و(العلمية): 1/ 435. 

(2) في (ز): (به)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) حسن. رواه أبو داود: 2/ 2283 في باب من أحق بالولد» من كتاب الطلاق» برقم (2276). 
وأحمد في مسنده. برقم (6707) كلاهما عن عبد الله بن عمرو ذَكَا . 

(4) من قوله: (الأم مُبِدَأَةٌ في الحضانة على الأب) إلى قوله: (أقوى على ذلك من الأب) بنصّه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 5/ 2562. 

() الإشر 5 لابن المنذر: 5/ 171. 

(6) عبارة (أحبٍ من أولياء الولد) يقابلها في (ز): (ولد) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لمافي تهذيب البراذعي. 

(7) كلمة (معه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من تهذيب البراذعي. 


اا 23]317 
تزوّجت [الأم ]17 أم لاء ويقال للأم: تبي ولدك إن شعت أو وّعيو(0©. 

قال الأهري: وإنما قال مالك: إن له أن يأخذ ولده إذا أراد النقلة عن البلد الذي فيه 
الأم؛ فلآن ترك أخذه معه ضرردٌ على الولد؛ لأنه لا يقدر على تعاهدهم وتفقدهم 
والقياه(© عليهم بما يصلحهم, وليس أحد يقوم مقامه في ذلك. 

قال: وأما مَنْ خرج من الأولياء لغير سُكنى؛ فليس له الرحلة بالولد(©. 

قال ابن أبي زمنين: وكان بعض شيوخنا المتقدمين يُفتون أن ليس للأب أن يرتحل 
بالولد [لسكنى بن آخر](© حتى يثبت عند الحاكم [بالبلد الذي فيه الحاضنة](6) أنه قد 
استوطن البلد الذي رَحَلَ إليه7”. 

وخالفهه7ة» بعض أصحابنا في ذلك. فقال: بل له أخذ ولده إذا أراد الرحيل. 

وتنا أغات: لقو الأول جمد العلعاء:وقال: ازافكه إن آواة الركلة إل الغراق 
أيمضى إليها فيوطنهاء ثم يشهد هناك» ثم يرجع فيأخذ ولده! ليس هذا بشيء”” 

وأما إذا [ز: 1/606] كان أبوه لا يخرج للنقلة عن البلد الذي هو وأمه فيه؛ فالأم أَوْلَى 
بهه وليس للب أن يحمله معه؛ لأنّ هذا يكون ضررًا على الصبي وعلى أمه من حيث لا 


(1) كلمة (الأم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من تهذيب البراذعي. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 82 و83. 

(3) كلمتا (وتفقدهم والقيام) يقابلهما في (ز): (وتفقدهم وأذنهم والقيام) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب. 

(4) قوله: (وأما من خرج من... الرحلة بالولد) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 83. 

(5) عبارة (لسكنى بلدٍ آخر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من جامع 
ابن يونس. < 

(6) عبارة (بالبلد الذي فيه الحاضنة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من 
جامع ابن يونس. 

(7) انظر: منتخب الأحكام. لابن أبي زمنين: 2/ 758. 

(8) في (ز): (وخالفه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(9) من قوله: (قال: وأما من خرج من الأولياء لغير) إلى قوله: (فيأخذ ولده؛ ليس هذا بشيء) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 113 و114. 


11/7 ناهين إبي ريق التي ألتمسَاقَ 
ينتفع الأب بذلك. وليس له أن يفعل ما يضر بالصبي وبأمه. 

وأما قوله: (وإذا ترْوّجثُ ودخل بها زوجها؛ سقطت حضانتها) فهذا مما لا خلاف 
فيه ولأنها إذا دخلت حصلت المضرّة للولد والتقصير في حقّه؛ فزال حقها لذلك(0. 

قال الأمبري: ولأنها إذا تزوّجت ودَخَل بها زوجها اشتغلت بخدمة زوجها عن 
خدمتهم. ولأن زوجها يشنأ ولدها من غيره فيلحقهم بذلك ضرر؛ فوجب لأوليائهم 
ع .ء. ع 5000 5 ودع 1 0 ع 2 ع 
أخذهم من أمهم. فإن كانت لهم جدة أو خالة؛ فهي أحقٌ بهم من الأولياء(©. 

وإذا تزوّجت الأم ودخمل بها زوجهاء أو أحدًا من النساء اللاتي لهنَّ الحضانة 
واستحققن الحضانة وهنّ ذوات أزواج؛ فلا يخلو الزوح من أربعة أوجه: 

فإن كان أحدٌ الأولياء؛ لم يسقط حظها من الحضانة» ويسقط مقال الأب والوصي 
والأولياء؛ [كان الولي مثل الزوج في القعود أو أقرب]0©» فإن تزوجت الأمٌ العم فأراد 
العم الآخرٌ أخدّهء قيل له: كونه مع عمّه وأمّه أَوْلَى من عم زوجته أجنبية. 

وإن كانت الحضانة للخالة وزوججها عمٌ الولد» فأراد الأبُ أخذه؛ قيل له: كونه مع 
خالته وعمه أحسن من كونه عندك وزوجتك أجنبية» والمعروف منها الجفاءً وقلة 
العطف عليه» والغالتٌ من الأب أنه يكله إليها. 

فإن تزوّجت الأم ابن عم الصبية؛ لم ينزع منها؛ لأن الوليّ تقع الحرمة بينه وبين 
الصبية بنفس دخوله بالأم» فاجتمع فيه الولاية والتحريم» وإن كانت الحضانة إلى الخالة 
وزوجها ابن عم الصبية؛ انتزعت منها إذا كانت الحضانة بعدها إلى أخت أو خالةٍ غير 
ذات زوخ» أو ولي ذي محرم» كالأب والجد والعم. 

ويصحٌ بقاء حظ المرأة في الحضانة» وإن كان الزوج أجنبياء مثل أن يكون الولد 


(1) قوله: (ولأها إذا دخلت حصلت المضرّة... لذلك) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 641. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [132/ أ]. 

(3) جملة (كان الولي مثل الزوج في القعود أو أقرب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 
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رضيعا لا يقبل قبرياة. 


[هل تعود حضانة المرأة بعد سقوطها] 


اختّلِف في المرأة إذا سقطت حضانتهاء ثم طلّقها الزوج أو مات عنها هل تعود 
حضانتها؟ أم لا؟ 

فقال مالك: لا تعود حضانتها. 

وَقال قي الوفات: وال ألى حنيفة والشافعي رحمهما الله](6: ترد إليها(4, 

فوجه القول الأول فلأنها أبطلث حقّها وأسقطته ؛ فلم يكن لها قيامٌ بعد ذلك. 

ووجه القول الثاني فلأها إنما أسقطت حقها لعذر وهو الزوج. فإذا طلّقها الزوح أو 
مات عنهاء فقد [ز: 606/ ب] زال العذرء وإذا زال العذرَ؛ كان لها القيام ديا 


[الحضانة حق للمرأة في ولدها] 


(والحضانة حن للعراة ورولدهاء ولسسيع يوسن للونه علبينا فزن اوت أخذتعه وإن 
شاءث تركته)(0. 

اختُلِفَ في الحضانة» هل هي حقٌ للمرأة على ولدهاء أو حق للولد عليها؟ 

فقيل: هي للولد على أمه. 

وقيل: بل هي للأم على ولدها. 


(1) من قوله: (وإذا تزوّجت الأم ودخل بها زوجها) إلى قوله: (رضيعًا لا يقبل غيرها) بنصّه في التبصرة. 
للخمى (بتحقيقنا): 5/ 2567 و2568. 

020 التفريع (الغرب): 2/ 71 و(العلمية): 1/ 435. 

)03 عبارة (وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب 
وقد أتينا بها من عيون مجالس عبد الوهاب. 

)4( قوله: (المرأة إذا سقطت حضانتهاء ثم طلقها... تر إلبهنا) بنحوه في عيون المجالس. لعبد الوهاب: 
3 7 و1408 وعيون المسائلء لعبد الوهاب. ص: 396. 

(5) التفريع (الغرب): 71/2 و(العلمية): 1/ 436. 


2م 


2326/7 برَاهِيَمنٍ أي ركب كخِىَ لبي ألتّمِسَانٍ 

فوجه القول بأنه حقٌ للأم قولُ النبي كلله: أَنْتِ أَحَقَ بِوِمَالَمْ تَنُكحِي 170 ولأنه 
يلها الغرربالفرقة بيك ررينهاء فكانت الم فيان أزى. 

ووجهالقول آنه عق للولف قالآن الغعرض بالخضانة حقط العببى ومراعاته» 
ومصلحته دون مراعاة الأم؛ ألا ترى أنه يُؤْحَذ منها إذا تزوّجتء وإن لحقها الضرر 
أععن 00 

[[حكمالمرأة التي ترفض الحضانة, ثم تريد أخذها 
بعد ذلك؟] 


(وإذا استحقت المرأة حضانة ولدهاء فتركته ولم ترد أخذه. وهي فارغة من رُوج» ثم 
أرادت بعد ذلك أخدّه. فإن كان تزكها إياه لعذر؛ كان لها أخذه. وإن كانت تركته 
يكن لها بعد ذلك أخذه)(68. 


اعلم أن المرأةً إذا استحقّت حضانة ولدها ولم ثرِد أخذه» وأسقطت47 حضانتها 
منه» ثم أرادت بعد ذلك أخدّه وطلبت ذلك» فقال مالك: لا شيء لها إِلَّا أن يكون لها 
عذرٌ في تركه؛ مثل: أن تكون مريضة. أو انقطع لبنهاء وإلا فليس لها ذلك60. 

قال الأببري: لأنها إذا تركته لعذرٍ لم يكن تركها على وجه المقتٍ للولد وقلة 
الشفقة عليهم؛ فلها أخذهم بعد ذلك؛ لأنَّ تركهم إنما كان للعذر لا للرغبة عنهم. 

وأما إذا تركتهم لغير عذر؛ فليس لها أن تأخذهم بعد ذلك؛ لعدم شفقتها عليهم. 
فإن رُدُوا إليها لم يُؤْمِن أن تتركهم ثانيةَه وفي ذلك ضررٌ على الأب وعلى الولد؛ لأنهم 


(1) تقدم تخريجه في الأحق بالحضانة من كتاب الحضانة: 332/7. 

91 أقن تو لها تلاق وم للخم شعن بس جد لعزا )إلى قزلنهة 1و[ العنين الغيورر اله بس ف 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 641 ولحاي لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 108. 

(3) التفريع (الغرب): 71/2 و(العلمية): 1/ 436. 

(4) كلمتا (أخذه وأسقطت) يقابلهما في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب (أخذه وطلبت ذلك 
ولم ترده» وأسقطت). 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 60. 


ا ا ا آ22//1 
ينتقطعون عن رضاع من قد ألفوا رضاعه ويضرٌ أيضًا بأبيهم؛ لأنه يحتاج أن يطلب لهم 
من يُرضعهمء وفي ذلك ضررٌ عليهه17). 


(والجذة أم الأم أحق بحضانة ولد ابنتها من أبيه إذا لم تكن ذات زوج أجنبي. 


فإن كانت ذات زوج أجنبى؛ سقطت حضانتها. وإن كان زوجها جد الولد؛ لم تسقط 
حضانتها)(0. 

اعلم أنَّ الجدة أم الأم أحق بحضانة ولد ابنتها من أبيه إذا لم تكن ذات زوج أجنبي: 
وذلك إذا مانت الأم أو تزؤّجت؛ لأنها تتنزل منزلة الأم إذا سقطت كفالة الأم. وإنما 
قدّمت الجدة للأم في الحضانة؛ لأن المبتغى في الحضانة حفظ الولد وصيانته والرفق به 
ا أقوى من الأب على ذلك060, 

قال [ز: 1/607] الأبهري: لأنها أشفقٌ على الولد وأرفق بهمء وهذا إذا لم تكن ذات 

فإذا كان زوجها أ جنبيًا؛ سقطت حضانتها؛ لأنها تشتغل بخدمة الزوج عن خدمة 
الأولاد. والزوج يشنؤهم ويمقتهم ويقصيهم. فإن كان زوجها جدهم؟ فهو أحق بهم؟ 
لأنه لا يمقت ولده ولا يقصيهم؛ لأ:هم أولاد ابنته» وإنما قدّمت الجدَّة للأم على الخالة؛ 
لأنها أقرب منها. 

قال الأبهري: لأنها تدلي بالأم» فإذا ضعفت عن القيام بالولد؛ أخذ منها؛ لأنهم 


يلحقهم الضرر بترك خدمتهم والقيام عليهم في مصالحهه7©. 


َ 
ا 
وه 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [133/ 1 و133/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 71/2 و(العلمية): 1/ 436. 

(3) قوله: (وإنما قَدِّمت الجدة للأم في الحضانة... على ذلك) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
5/ 2562. 

(4) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [130/ ب وما 


بعدها]. 


223/7 إِرْاهِيَنٍ إبي ريا ىلحي اسان 


(والخالة أخت الأم أحق بحضانة الولد من أبيه إذا لم تكن له [أم ولا](1) جدة)(2. 


والأصل في ذلك ما رُوِيَ عن النبي كَكةِ أنه قضى بالحضانة للخالة» وقال: «الحَالَةُ 
مَل الأم) اخروية ليق 0 
قال الأمهري: ولأنَّ الخالة لها من الشفقة عليهم قريبًا من شفقة أمهم؛ فصارت 
أولى ابتعضانة الور . 
ولآر :لاملا بعتا ]ما انكر هر ناء آذ ازوحة فاق كانم كان لولدم 
ضائعًا؛ لعجزه عن التربية» وإن كان ذا زوجة» فالمعروف أنه يكله إلى زوجته. ومعلومٌ 
فخ زويخة الكت العقاء و القنييو#علن روديا كاف البقالة مق معان 63 
وقال ابن المواز: وخالة الخالة بمنزلة اللخالة60). 
(والجدّة أم الأب أَوْلَى بالولد من الأب», [وهي أوْلَى بالولد من العمّة والأخت وسائر 
قرابات الأسب]77). 
وقد قيل: إن الأب أَوْلَى بولده من الجدَّة أم الأب)0©. 
اختّلف في أم الأب هل تقدّم على الأب في الحضانة؟ أم لا؟ 


(1) كلمتا (أم ولا) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من طبعتي 
التفريع . 

(2) التفريع (الغرب): 71/2 و(العلمية): 1/ 436. 

(3) رواه البخاري: 3/ 184» في باب كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان» وفلان بن فلان» وإن لم 
ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. من كتاب الصلحء برقم (2699) عن البراء بن عازب َه . 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [132/ ب]. 

(5) قوله: (ولأن الأب لا يخلو إما أن يكون عزبًا... على الأب) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 


5/ 2563. 
(6) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 59 والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 112. 


(7) جملة (وهي أُوْلَى بالولد من... قرابات الأب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 
(8) التفريع (الغرب): 71/2 و(العلمية): 1/ 436. 


د اا 210/7 
فقال مالك في "المدونة": إن أم الأب مُعَدَ مُقَدّمة عليه(1). 
وذكر ابن الجلّاب قولًا آخر أن الأب مقدّم عليها(©. 
فوجه القول بأن الأب مقدَّمٌ عليها؛ فلأنها تدلي به فهو أَوْلَى. 
ووجه القول الثاني هو أنها أرفق بالصبي, وألطف بالقيام بمصالحه؛ فكانت 


اختلِفَ إذا سقطت الحضانة من جهة الأم وانتقلت إلى جهة الأب فهل الأب 


أولى من قرابته من النساء؟ أم هي أقرب من الأب؟ 

في ذلك قولان. 

فإن قلنا: إن الأب أُوْلَى؛ٍ فلأنه أصلء ولأمبن إنما يُدَلِين بسببه. 

ونإ فلناء إنا قرا كدهو التساء از ل فلخصوصية الخيناء ناوي الأ ولاك ولطتهر 
بهمء ولأنَّ الأب لا يلي ذلك بنفسه» وإنما يكل ذلك إلى غيره» فكان قرابته من النساء 
أَوْلَى منه0© 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 358. 

(2) التفريع (الغرب): 71/2 و(العلمية): 1/ 436. 

(3) قوله: (فوجه القول بأن الأب مقدَّمٌ... فكانت أَوْلّى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 643 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 113. 

(4) كلمة (بالولد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من طبعتي 
التفريع . 

(5) التفريع (الغرب): 71/2 و(العلمية): 1/ 436. 

(6) قوله: (فإن قلنا: إن الأب أَوْلّى... أَوْلَى منه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 643 والجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 5/ 113. 


21017 إِرْاهِيْمنِ بي رَديَا تخ التي ألَّمسَانَ 


(وحضانة الغلام حتى يحتلم وقد فيل: حتى [ز: 607/ ب] يثغر. وحضانة الجارية حتى 
تحيض وتتزوج17) ويدخل بها زوجها)(. 


اغلم أن الحتضائة تنقسم إلى قسمين حضانة ذكور.» وحضانة إناث. 
فأمَا حضانة الذكور» فاختلفَ فيها عن مالكء فقال مالك مرةً: حضانته حتى 


يحتلء(6. 

زاد ابن شعبان: ويكون صحيح العقل والبدن0. 

وقال مرةٌ: حضانته الإثغار 9©, 

والإثغار: سقوطٌ بعض أسنان الولادة التي يقال لها: أسنان اللَبّن!6)» وتقديره: سبع 
سني أو ثمان» 

ويقال: أثغر وأتغر بمعنى واحد. وقيل: الإثغار: أن تنبت الأسنان التي قلها(”. 

فوجه قوله: إنه إذا أثغر سقطت حضانته فلأنه يعرف مصالح نفسه في هذه الحالة. 

قال الأمبري: والإثغار هو أول حدٌ الصبى [أي:](8) التتقل من الصغر إلى الكبرء 


(1) كلمتا (تحيض وتتزوج) يقابلهما في (ز): (تتزوج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها 
من طبعتي التفريع . 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 72 و(العلمية): 1/ 436. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 356» وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 81. 

(4) الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا)»ء ص: 462. 

() جبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 126. 
وقوله: (فَأَمَا حضانة الذكورء فاختلف فيها عن مالك... حضانته الإثغار) بنحوه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 5/ 2572. ١‏ 

(6)اقؤلة زرو الا قار استقوظ من انان كان [1 )سوق القوادر والؤباداضه لان الى رهد 
١ .341 6‏ 

(7) قوله: (ويقال: أثغر وأتغر بمعنى واحد... التي قلعها) بنحوه في الصحاح, للجوهري: 2/ 605. 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. والله أعلم. 


اا 01 201/7 
فيصير أَوْلَى بنفسه ممن يحضنه ويقوم عليه. 

ووجه القول الثاني هو أن حكمٌ الصغر موجودٌ فيه حنى يحتلم وتجري الأحكاء 
عليه ويلزمه الخطاب. ويستغني حيتئلٍ عن قيام غيره. 

وأمّا الإناث: فحتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهنء ولو بلغت أربعين سنة, ثم لا 
ترد إلى الأم إن طلّقت أو مات عنها زوجهاء والأم وغيرها في ذلك سواء. 

قال الشافعي: حضانتها تنقطع ببلوغهاء وهي والذَّكّر في ذلك سواء. 

ودليلنا: قوله بك للأم: «أنْتٍِ أَحَقَ بوِمَالَمْ تَدكِحِي»17) فأطلق» ولأن الثيّب تحتاج 
من الحفظ والمراعاة أكثر مما(© يحتاجه الصبيء وبلوغها لا يزيل ذلك عنهاء وليس 
ببلوغها تعرف مصالح نفسها بخلاف الذَّكّر(©, 

قال الأمري: لأنها محجورة مقصورة لا تعرف أمر الناس ولا ما يصلحهاء فكانت 
أنّها أَوْلَى وأشفق عليها وأصوّن حتى تتزوج فتستغني عن أمها؛ فلهذا قال: (حدٌ استغناء 
الجارية عن الحضانة أن تتزوّج)؛ لأنها تخرجٌ من كفالة الحضانة إلى كفالة الزو(4) 
(وإذا خاصَمّت المرأة زوجها ني النفقة ولم ترضٌ بنفقته عليهاء فرفعت أمرها إلى 
الحاكم؛ ففرض لها عليه نفقتها على قدرٍ حاله وحالهاء فقدّر لها طعامها وإدامها 
وكسوتها ونفقة خادمها إن كانت ممن يُخدّم مثلهاء وأجرة مسكنها وجميع 
مؤنتها)(5. 

وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في كتاب النكاح في باب النفقة على الأزوا 26 


فأغنى عن إعادته. 


(1) تقدم تخريجه في الأحق بالحضانة من كتاب الحضانة: 332/7. 

(2) في (ز): (ما) وقد انفردت مهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) قوله: (قال الشافعي: حضانتها تنقطع ببلوغها... بخلاف الذكر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 642. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [132/ أ]. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 111 و(العلمية): 1/ 407 و408. 

(6) انظر النص المحقق: 445/6. 


23017 ا هِيَمن يي رَديَاعيِىَ الي ألتَّمسَانَ 


[حكم المرأة في العدة] 


روذا طلقهنا ظلا نا رحا جعي فحُكمُها ني العدّة حكم الزوجة لها النفقة والشكنى 
والكموة [ز: 1/608] والخدمة ما دامت في عدّتها. فإذا انقضت عدتها؛ سقطت نفقتها. 
فإن طلّقها طلانًا بائً ثلانّاء أو طلاق خلع؛ فلا نفقة نفقة لها في العدة؛ إِلّا أن تكون حاملا؛ 
فتجبٌ عليه نفقتها حتى تضع حملهاء ولها السّكنى ما دامت في العدَّة حاملا كانت أو 
غير حامل)(1). 

اعلم أن المطلّقة الرجعية لها النفقة والسكنى والكسوة» وأحكامها أحكام 
الزوجات في عامة أمورها من الميراث؛ وأن أختّها محرّمة عليه: والخامسة كذلك ما 
دامت في عدّتهاء وهذا مما لا خلاف فيه. 

وذكر الإجماعً في ذلك غير واحدٍ من أهل العلم. 

قال بعض أصحابنا: والذي يُبِين أن الرجعية في معنى الزوجة أن الزوج يَصلّح له أن 
يُطلّقهاء وأن يُظاهر منهاء وأن يُولي منهاء ولأنه يمكّن من الاستمتاع بهاء والامتناع إنما 
هو من ناحيته لا من ناحيتها؛ فوّجَبَ أن يُنفق عليها كالمُحْرِم فإنه ينفق على زوجته فإِنّ 
الامتناع من جهته. 

615 الميظامة ظاذ تاثا ةفانه ل نفقة لها 

والأصل في ذلك ما رُوِيَ عن فاطمة بنت قيس كيك أن زوجها طلَّقها ثلانًا ناه قر 
إِلَيّهَا وَكِيلَهُ بسَّعِيرء فَسَخِطنَهُ َقَالَ: وَالِْمَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْيٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ الله 
َذَكَرَتْ ذلِكٌ لف فَقَالَ: «لَيْسَ لَك عَلَيْهِ تَقَقَه)(2, 
قال أبو داود: ١لا‏ تَقَمَةَ لَك إِلَا أن تَكُونِي حَابلا!©: ولأنّه طلّقها طلاقًا بائنا؛ 


زْسَلٌ 
الم لق 


ا ا ا 
والتفريع (الغرب): 2/ 111 و(العلمية): 2/ 60. 

(2) تقدم تخريجه في المبتوتة ونحوها لا حق لهن في النفقة من كتاب النفقة: 453/6. 

(3) تقدم تخريجه في المبتوتة ونحوها لا حق لهن في النفقة من كتاب النفقة: 453/6. 


ا 23/7 
فْوّجَبَ أن لا نفقة لها كالتي طلّقت قبل البناء. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب النفقة للحامل المطلّقة كان الطلاقٌ 
بائنًا أو رجعيّاء ولقوله تعالى: #وإن كُنّ أؤلّت حمل فَأَنهِهُوا عَلَيِنّ حَىّ يَصَعَنَ حَتَلَهُنَ» 
[الطلاق: 106). 

والكسوة تدخل في النفقة. 

قال اللخمي: والنفقةٌ للحامل على زوجها إذا كانا حر حرّين» فإن كان الزوج عبدًا وهي 
حرة؛ لم تلزمه نفقة الحمل في الطلاق البائن» وكذلك لو كانت الزوجة أمة والزوج حر 
لأنّ الولد ملكٌ لسيد الأمة؛ فلا يلزمه أن ينفق على ملك غيره؛ فِإِنْ أعتق السيدٌ الأمة 
لزمته النفقة؛ لأنّ الحمل عَتّق بعتق أمه 

واختلف إذا أعتق الحمل وحده؟ 

فعلى القول: ([إنه](© لا يكون عتيمًا إلا بالوضع) تبقى النفقة على السيد» وعلى 
القول إنه حر الآنء وفيه الغرّة إن طرح تكون النفقة على الأب(6 

وأما الشُكنى ما دامت في العدّة؛ لقوله تعالى: «وَأكقوا الل رَئَكُمٌ لا خُرجُوض من 
يُوتِهِنٌ وََا خترّجََ إِلَآ أن يَأَتِينَ بَحِشَةٍ مُبيْتوِ [الطلاق: 1]. وقال تعالى: #أَسَكتُوهَنٌ مِنَ 
حَيْتُ سَكَدُم ين وُجَدِكُمَ4 [الطلاق: 6]» فهذا للحامل وغير الحامل. 

لز: 608/ ب] ثم قال تعالى: #وإن كُنّ أؤلب حَْلٍ فَأَنفِهُوا عَلَِنَ حَى يَضَعَنَ حَتَلهُنَ4 
[الطلاق: 6]» فلم يجعل النفقة إلا لذوات الحمل منهن(4) 


(1) الإشرافء لابن المنذر: 5/ 346. 

(2) كلمة (إنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من تبصرة 
اللخمي. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2279 و2280. 

(4) قوله: (وأما السّكنى ما دامت في العدّة... الحمل منهن) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 68. 


21/7 ناهين إي رييخ التي سان 


(وإذا أبانهاء فادّعت الحمل؛ لم تُعْط نفقة حملها حتى يظهرء وظهوره بحركته؛ فإذا 
ظهر حملها؛ أَعْطِيَت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره. وإذا أعطبت نفقة الحمل ثم 
انفش الحمل؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه لا يرجع عليها بشيء. 
والرواية الأخرى أنه يرجع عليها بالنفقة)!0. 

اعلم أن الرجل إذا طلّق امرأته طلاقًا بائناه فادّعت أنها حاملٌ منه؛ لم يقبل قولها. 

فال الأبرق: لذن إبساتب الثثقة على الروع حكة .ونين يجوز أنايحكم مال آد 
غيره حتى يتيقّن وجه الحكم, والنفقة لها حتى يظهر حملها وظهوره بحركته» ولكن تنفق 
على نفسها من عندهاء فإذا ظهر حملها؛ أعطيت نفقة الحمل من أوله إلى آخره. 

واختلف إذا أنفق عليهاء فانفش الحمل عنها هل يرجع عليها بشيء؟ أم لا؟ 

فذكر ابن الجلّاب في ذلك روايتين20©» وكذلك قال الأبهري في مختصر ابن عبد 
الحكم. 

فوجه القول بأنه يرجع بالنفقة؛ فلأنها لم تستحقه. فوّجَبَ عليها رد ذلك؛ كما 
يحكم الحاكم في الظاهر على إنسان بمال أو غيره؛ فليس يجوز له أخذ ذلك إذا علم أنه 
ا 

ووجه القول الثاني أنها أخذت ما لها أن تأخذه ني الظاهر» ولا يتيقن في الحال أغها 
غير مستحقة» فإذا أنفقت؛ لم يكن عليها رد ذلك. 

قال الأمبري: ولكل قولٍ وجتٌ والأقيسٌُ أن عليها رد النفقة إذا لم تكن حاملاء كما 
أن على الإنسان رد ما قد حكم به الحاكم» وإن لم يعلم في حال حكمه أن ذلك ليس له. 
غير أنه اتكشف له ذلك في ثاني حال. 


)01( التفريع (الغرب): 2/ 111 و(العلمية): 61/2. 
)2( التفريع (الغربس): 2 111 و(العلمية): 61/2. 


8 1 0 
الف 2-0022 هد 


وقال مالك: إن أنفق عليها بغير قضية؛ لم يرجع عليها بشيء؛ لأنه متطوع؛ وإن 


أ[ ىل لم 


أنفق عليها بقضية؛ رَجَعَّ عليها؛ لأنه انكشف أن ما قضى به غير حق. 

وقال ابن الماجشون: إن أنفق بغير قضاء؛ فله أن يرجع» وإن كان بأمر السلطان؛ لم 
يرجع بشيء؛ لأنه حكمٌ مَضَى 

قال ابن المواز: وأحب إليّ أن يرجع في الوجهين جميمًا؛ لأنَّ ذلك لم يكن على 
بع الل 10 


أن البائن لا نفقة لهاء وقد انتقل ماله عن ملكه إلى الورثة(©2 وهي منهم. وقد 
خربت7» ذمة زوجها؛ فلذلك سقطت النفقة [ز: 609/ 1] عنهاء وهذا مما لا خلاف فيه 
إذا كانت حاملا. 

واختلف إذا كانت حاملاء فقال مالك: لا نفقة لها(©, وقالت طاتفة: لها النفقة(6©. 

ودليلنا أن أجمعنا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حبٌ» مثل أولاده 
الصغار» وزوجاته» ووالديه تسقط عنه؛ فلذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه. 

ولآنه لا يكتو كا أن كون الفجة للحن أو لسادل وباط أناتكتون افق 
للحمل؛ لأنّ نفقة القرابة تنتقطع بالموت. وباطلٌ أن تكون النفقةٌ للحامل؛ لأنها لو كانت 


(1) قوله: (وقال مالك: إن أنفق عليها بغير قضية... معنى الصلة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى 
زيد: 5/ 49 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 68 و69. ١‏ 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 112 و(العلمية): 2/ 61. 

(3) قوله: (وإنما سقطت نفقة الحامل... إلى الورثة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 636. 

(4) كذا في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 159. 

(6) قوله: (واختلف إذا كانت حاملا... لها النفقة) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 795. 


23607 إِبرَاهِيْنٍ إبي ردي تخ لحي ألتَمسَانَ 
لها؛ لوجب أن يكون ذلك لها وإن لم تكن حاملاء فلمًّا لم يكن لها ذلك إذا لم تكن 
حاما؛ بعلن أنه لا رقف لها 

قال الأمهري: ولأنَ ملك زوجها عن ماله قد زال إلى غيره بالموت فلا نفقةً لها في 
مال غير الزوجء وعليها أن تنفق مالها دون مال الحمل؛ لأنّ الحمل لا يستقر ملكه حتى 
يخرج حيًا؛ ألا ترى أنه لاايرث ولا يورث؛ إلا أن يخرج حيا فيرث ويورثء وكذلك لا 
يستقر ملكه إِلّا بخروجه حيًّا(1). 


[ رضاع الصبي في ماله ] 


(وإذا وضعت حملها؛ كان رضاع الصبي في ماله؛ فإن لم يكن له مالُ؛ فرضاعه في بيت 
مال المسلمين» وليس على أحدٍ من ورثة أبيه رضاعه. وليس على أمه رضاعه موسرةً 
كانت أو معسرةً إلا أن لا يقبل الرضاع من غيرها؛ فيلزمها إرضاعه)(2. 
إن المرأة إذا وضعت حملها؛ فرضاع الصبي في ماله كنفقته» ويُستأجر له من ماله 


قال الأمبري: لأن لبس ليها أذترضة إذاكان عن بعالة يفف ا مها 01 

واخدّلِف إذا لم يكن للولد ماله فقال مالك في "المدونة": على الأم رضاعه(4. 

قال اين يوتسى:يريدة :وق كان الولدنيق | غيوره/©. 

وقال ابن الجلّاب: (رضاعه في يبت مال المسلمين)60. 

قال الأميري: لأنَّ رضاع الصبي ونفقته -إذا لم يكن له مالّ- على الأب دون غيره 


(1) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [130/ أ]. 

(2) في (ز): (رضاعه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 112 و(العلمية): 61/2 و62. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [130/ أ]. 

(4) هذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 60. 

(5) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 455. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 112 و(العلمية): 61/2 و62. 


]30 زاكر 6د نك را ا 21/1 
من عصبته» وليس على ورثته وعصبة أبيه رضاعه. 

قال الأمبري: فإن قيل: إن 1[على](1) الوارث [أن]20© ينفق عليه؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: #وَعَلَى الْوَارثِ مِثَلْ ذَالِكَ* [البقرة: 233] قيل له: معنى قوله: #وَعَلى ألْوَارثِ مِثْل 
دَلِكَ4 راجمٌ على أن لا يضارء والنسق عليه راجمٌ [/6(]2 على النفقة؛ لأنه لم يتقدّم ذكرٌ 
لنفقةٍ الولد» وإنما تقدَّم ذكر نفقة الزوجات؛ وهو قوله ويك: «وَعَك ألَوَلُود لَهُ رِقهُنٌ 
وَكِسَوَيُنٌ بألعرُوفِ؟ [البقرة: 233] [609/ ب] أراد: الزوجات» ويستحيل أن ينسق بالوارث 

نفقة الزوجات؛ لأن الوارث لا ينوب مناب الزوج في النفقة؛ لأنّ نفقة الزوجات هي 
للاستمتاع بالزوجات. وليس يجوز أن يقوم مقامه في المعنى الذي وجبت من أجله نفقة 
الوارث. 

وقد قال من يخالفنا في هذه المسألة: إن الصبي إذا كان له ابن عم» وخال: إن نفقته 
وان اله و دهي انه ران همه داعا يتا 

فقد ألزموا” النفقة غير الوارث وأسقطوها عن الوارث؛ فهذا نقض قولهم. وترك 
الظاهر لما احتجوا به من قوله تعالى: #وَعَلَ آَلْوَارثِ مِقَلُ ذَالِكَ4. أراد النفقة60©. 

إلا أن لا يقبل غيرها؛ فتُجبر حينئذٍ على إرضاعه كان له مال أو لم يكن؛ لأن في 
تركها حينئذٍ لرضاعه إتلافه7©. 

قال الأبيري: فعليها أن ترضعه حتى يقبل غيرهاء أو يستغني عنها فيكون لها تركه: 
وقد قال تعالى: لا تُضَارٌ وَالِدَة بِوَلَدِهَاك [البقرة: 233]. 


(1) كلمة (على) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من مخطوط الأمبري. 

(2) كلمة (أن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من مخطوط الأمبري. 

(3) كلمة (لا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من مخطوط الأمبري. 

(4) في (ز): (ألزم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأزهرية 
لشرح الأمبري. 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [130/ أ وما بعدها]. 

(6) قوله: (إلا أن لا يقبل غيرها؛ فتجبر... لرضاعه إتلافه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 638 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 455. 


257 هين إي رَدْبَايخِىَ لتحي ألتَمسَانَ 

قال ابن محرز: وإذا مات الأبء ولا مال للصبي؛ لم يكن للأم أن تطرحه؛ وكان 
عايها أن شه 

قال: فإن لم يكن للأم لبن وهي مُوسِرة تقدر على أن تستأجرٌ له» فذهب إسماعيل 
القاضي إلى أن ذلك لا يلزمها كالنفقة. 

وذهب غيره إلى أن ذلك يلزمها في مالها كما يلزمها في لبنها(). 

[ نفقة الغلام على أبيه حتى يحتلم, والفتاة حتى 
تتزوج] 


(ويجب على الرجل نفقة ولده إذا كان فقيرًا لا مال له. فينفق على الغلام حتى يحتلم. 
وعلى الجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. 


فإذا احتلم الغلام؛ سقطت عن أبيه نفقته. وإذا تزوّجت الجارية ودخل بها زوججها؛ 
سقطت عن أبيها نفقتّهاء فإن مات عنها زوجها أو طلَّقها؛ لم تعد النفقة على أبيها. 
وكذلك إذا بلغ الغلام صحيحًاء ثم رّمِنء أو جُنَ؛ لم تعد النفقة على أبيه. 
وقال عبد الملك: تعود نفقته عليه» وإن بلغ رَّمِنَا أو مجنونًا؛ لم تسقط نفقته عن أبيه 
ببلوغه)(©. 

والأصل في نفقة الولد على الأب الكتاب والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وإن كُنّ أولّت حمل فَأَنفِقُوا عَلَهِن حَى يَضَعَنَ حتَلَهُنَ4 
[الطلاق: 6]» فأوجب النفقة من أجل الولد. 

وقال تعالى: فَإِن أَرْصَعَنَ لَك فَعَاتُوهنّ أَجُورَهيٌ» [الطلاق: 6]» فأوجبَ النفقة على 
الأب. 

وأما السّنة فما خرّجه مسلم عن عائشة وكا أنها قالت: دخلث هند بنت عتبة امرأة 


(1) قوله: (قال: فإن لم يكن للأم لبن وهي موسرة... في لبنها) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 456 
)2( التفريع (الغرب): 2/ 112 و(العلمية): 2/ 63. 


2202220 7#ودد 


أبي سفيان يا على رسول الله ككِلي فقالت: يا رَسُولٌ اللى ! مان يه 


0 
مَا أذ 


ا يُعْطِنِي [ز: 610/أ] مِنّ التَمَقَةِ ما يَكُفِيني وَيَكْفِي بَنِىّ إلا 
هَل عَليِ فِي ذَلِكَ مِنْ جنام؟ فَقَالَ رَسُولٌ اش عَكلِ: الب ات 
ويك ف 10 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على 
المرء نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهه(©. 

إذا ثبت هذا فيجب على الآباء نفقة الأبناء بثلاثة شروط: 

أحدها: العدم. 

والثاني: الصغر. 

والثالث: قدرة الآباء على النفقة. 

أما العّدم؛ فلأن الابن إذا كان مليا لا تلزم الأب نفقته. 

وأما الصغ (6؛ فلعجزهم عن الكسب. فإذا بلغ الغلام؛ سقطت عن أبيه نفقته؛ لأنه 
قد وَّصَلٌ إلى حدٌّ القيام بنفسه والكسب. 

وأما الجارية فحتى نتزوّج ويدخل بها زوجها؛ لذن بالدخول تجب نفقتها على 
الزوجء وإذا وجبت نفقتها على زوجها؛ سقطت عن الأب؛ إِذْ لا تجب لها النفقة في 
موضعينء» وكذلك أيضًا إذا دعِيَ الزوج إلى البناء» وإن لم يدخل؛ فإن النفقة تجب عليه 
وإذا وجبت عليه؛ سقطت عن الأب. 

وأما قدرة الآباء على النفقة؛ فلأنهم إذا كانوا فقراء لم يلزمهم النفقة عليهم؛ لأنهم 
لا قدرة لهم. 
(1) من قوله: (والأصل في نفقة الولد على الأب الكتاب) إلى قوله: (بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) 

بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2580. 

0 رواه مسلم: 3/ 1338 في باب قضية هند. من كتاب الأقضية:» برقم (1714) عن 

بف و . 

)2( 0 اف. لابن المنذر: 5/ 167. 
(3) في (ز): (الصغير) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تحرير الفاكهاني. 


فإن بلغ الغلام صحيحًا ثم زمن أو جَن بعد بلوغه أو تزوّوجت الخارك وحنب 
زوجها ثم طلّقها أو مات عنها؛ فمشهور المذهب أن النفقة لا تعود على الأب؛ لأ 
النفقة إنما تجب باستصحاب الوجوب. فإذا سقطت فلا تعود إِلّا بدليل10). 

قال اللخمي: وقال عبد الملك: إذا زَّمِنَ أو جنّ بعد أن بَلَعْ؛ٍ عادت النفقة على 
الأب. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنَّ النفقة قبل البلوغ لم تكن لحال الصغر بانفراده 
وإنما كانت لعجزه عن التكسّب والسَّعي؛ بدليل أنه لو كان له حينئذٍ مال أو صنعة تقوم 
بنفقته(©؛ لسقطت النفقة عن الأب. 

قال اللخمي: ويلزم على قول عبد الملك أن الزمانة إذا حدثت بعد الطلاق أن تعود 


23017 إِرَاهِيْمنِ أبي ريك ىلتبي التَامسَانَ 


النفقة. 
وكذلك إن كانت غير زمنة وعجزت عن القيام بنفسها إلا من التكفف؛ فعليه أن 
ينفق عليها. 
قال مالك: وإن طُلّقت قبل البناء؟ فهي على نفقتهاء وإن بلغ الصبي زمنا أو/محخنونًا؛ 
لم تسقط النفقة على الأب(©. 


وقال ابن وهب. ل 80 


(ولا تجب على الأم النفقة لولدها مع وجود الأب. ولامع عدمه؛ موسرًا كان أو 


معسر|)0©, 


وإنما قال ذلك؛ لأن الله تعالى إنما خاطب بالإنفاق الآباة» فقال عرَّ من قائل: #وَإن 


(1) من قوله: (إذا ثبت هذا؛ فيجب على الآباء نفقة الأبناء) إلى قوله: (فإذا سقطت فلاتعود إلا بدليل) 
بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 5/ 75 و76. 

(2) في (ز): (بنفسه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) مهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 84. 

(4) قول ابن وهب بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 5/ 67. 
والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2580 و2581. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 112 و(العلمية): 2/ 63. 


الد الاك را 21/7 
كُنّ أولت حَتل فَنِقُوا عَلَهِنّ4 [الطلاق: 6]» وقال تعالى: لفن أَرصْعَنَ لكر كَانُوميَ أَجُورَهُنٌ4 
[الطلاق: 6]» [ز: 610/ ب] فخاطب بذلك الآباء. 

قال الأببري: فلا تلزم الأم النفقة على ولدها7!. 

وقد قال يك لهند: ١خَذِي‏ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ)؛ فثبت بدليل 
الكتاب والشّنة أن النفقة على الأب دون الأم؛ ولأن كل من لا يلزمه إرضاعه في بععض 
الأحوال إِلّا بعوض؛ فلا يلزمه الإنفاق عليه كالأجنبية(©. 


[ نفقة الأبوين] 


(وبجب على المرء نفقة أبوّيه إذا كانا محتاجين؛ صحيحين كانا أو زمنين» مسلمين 
كانا أو كافرين؛ [كان الولد صغيرًا أو كبيرّاء ذكرًا كان أو أنثى. ونفقتهما على الأبوين 
سواءء لافضل بينهما](3©: [وإن كره زوج الابنة])(4. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَبالْوَلِدَيْنِ إِحَْسَانَاك الآية [البقرة: 83]» وقال تعالى: 
اوَصَاحِبَهُمًا فى أَلدَّنْيَا مَعْرُوفَا» الآية [لقمان: 15]. 

ومصاحبته لهما بالمعروف أن ينفق عليهما إذا كانا ميحتاجي.. 069 

قال ابن المنذر: وأ- جمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كَسْبَ 


(1) قوله: (فلا تلزم الأم النفقة على ولدها) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص : 


12 
(2) قوله: (ولأن كل من لا يلزمه إرضاعه... عليه كالأجنبية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 639 
و640. 


(3) جملة (كان الولد صغيرًا أو كبيرًا... لا فضل بينهما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتابء وقد أتينا بها من طبعتي التفريع . 

(4) جملة (وإن كره زوج الابنة) زيادة انفردت بها نسخة دار الغرب. 
والتفريع (الغرب): 2/ 113 و(العلمية): 2/ 63. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَبِالْوَلِدَيْنٍ إِحَْسَانَاك... كانا محتاجين) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 640. 


/2]2 نَاهِيْنِ ريدق بجي ألتمسَانٍ 
لهما ولا مال؛ في مال الولد واجبة17). 

إذا ثبت هذا فيلزم الولد نفقة أبويه إذا كانا فقيرين؛ مسلمين كانا أو كافرين. 
صحيحين كانا أو زمنين» كان الولد ذكرًا أو أنثى» صغيرًا كان الولد أو كبيرّاء كانت البنت 
متزوجة أو غير متزوجة» وإن كره زوح الابنة؛ لأن ذلك حل تيت غليها: 

5 ع 0-4 9 عم 4" > . .. رع 

قال الأهري: ولأنها قد أَمِرّت بالبر بهماء وفزض عليها الآن نفعهماء وليس مِن البر 
تركهما(2» والنفقة عليهما واجبة بإجماع العلماء. 

واختلف هل نفقتها على الاثنين بالسواء؟ أم لا؟ 

و 


اعلم أن الولد تجب عليه : نفقة نفقة أمّهء وإن كان لها زوحٌ إذا كان الزوح معسرّاء ولا 
حجّة للولد أن يقول: لا أنفق عليها حتى يُطلّقها الزوج(6؛ لأنّه مضار من غير منفعة 
تحصل للولد©6». 

قال الأمهري: لأنَّ على الابن أن ينفق على أمه إذا كانت محتاجة إلى نفقته» سواء 
كان لها زوج أو لم يكن لها زوج» وكانت تصلح للتزويج. 

ولم يكن له أن يجبرها على التزويجء ولا يطالبها بذلك؛ لتزول عنه النفقة» وإن 
كانت قادرةً على الاستغناء بنفقة الزوج عن ابنها؛ فعليه أن ينفق عليها؛ لأنّه لا يجوز له 
أن يُحِيعَها ويّعريها وهو قادرٌ على أن يكفيها مؤنة ذلك» ولا نفقة على زوجها. 


)01( الإشراف. ا المنذر: 5/ 167. 

(2) في (ز): (اجتماعهما) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) قوله: (فقال أصبغ: هي عليهما... حظ الأنثيين) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 66 
و67 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 121. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 113 و(العلمية): 2/ 63. 

(5) قوله: (الولد تجب عليه نفقة أمّه... الزوج) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 66. 

(6) قوله: (لأنه مضار من غير منفعةٍ تحصل للولد) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2586. 


و 


رت ا 23]7 

وإن كان الزوج يقدر على بعض النفقة؛ أنفق الابن الباقي» فإن كان الزوج قادرًا 
على الإنفاق عليهاء وقال: (لا أنفق عليها) ورضيت أن ثقيم معه بغير نفقة؛ فلا نفقة على 
الؤلدء لأحيما 1/6111 يييان17) فى الهواطأة غاى الضرو :الو ل60, 


(ولا يجب عليه نفقة جدّه. ولاعلى الجد نفقة ولد ولده. ولا يجب عليه نفقة أخ ولا 
أخت, ولا خالة ولا عمّة, ولا أحد من القرابات سوى ما ذكرنا)(. 

وها فال ذللق» لأى نذقة 111111111111131 
لازمة للا, ا نفقة أولاد الأولاد كانت لازمة لأبيهم؛ فلا تتتقل 
إلى جذّه (4) 

قال الأمهري: ألا ترى أنه لا نفقة على الجد لابن الابن إذا كان أبوه باقيّا وكذلك لا 
نفقة على أخيه إذا كان أبوه باقيًا موسرّاء وإذا كان كذلك؛ عَلِم بهذا أن فرض النفقة في 
الأصل ليس على الجدٌء ولاعلى الأخ, وإن0© كان ذلك على غيرهما. 

فإن قيل: فقد قال الله وْك: «وَعَلَى ألْوَارثِ مِقَلُ ذَالِكَ4 الآية [البقرة: 233]. وهذا 
يوجب07© أن تكون النفقة على كل وارث. 

قيل له: معنى قوله: #وَعَل أَلْوَارثِ مِفْلُ ذَالِكَ4 راجع على أن لا يضار لا على النفقة؛ 
ا ار ادلي عدر لوا دعر ميا رإها نهم لزنه الراك رار ااتووتن رارز 
لَهُم رزفهُنٌ وَكِسَوَينٌّ بعرو الآية[البقرة: 3ه ويستحيل أن يقوم الوارث في النفقة على 
الزوجة مقام الزوج؛ لأنَّ الزوج إنما ينفق لوجود الاستمتاع الذي له في الزوجة؛ ولا يقوم 


(1) يعني: الأم وزوجها. 

(2) قوله: (وإن كان الزوج يقدر على... بالولد) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2586. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 113 و(العلمية): 2/ 64. 

(4) قوله: (لأن نفقة القرابة إنما تجب... إلى جدهم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 640 والجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 122. 

(5) في (ز): (فإن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(6) في (ز): (يجب) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


231/7 إِنَاهِي من أي رييخ لحي ألتَّمسَانَ 


وااو ةقيقد17 


(ونفقة الأقارب واجبة باليّسر وساقطة بالعسر. وليست دَيْمًا في الذمة» ولا يحاص بها 


غرماء المفلس)(©. 

أما قوله: (ونفقة نفقة الأقارب واجبة باليُسر وساقطة بالعسر) فلأنها إنما تجب مع 
القدرة عليهاء وإذا عجز عن القيام ها؛ سقطت عنه» ولم تعلق بذمته؛ لأنها ليست بدينٍ 

وأما قوله: (ولا يحاص بها غرماء المفلس) فهذا مما اختلفَ فيه فقال ابن القاسم: 
ون فقت المراة على تنبيها وعلن ضقان وتده :وأ كا راق من مالهناة أ لنت 
والزوحٌ غائبٌ؛ فلها اتباعه بذلك إن(© كان في وقت نفقتها موسرّاء وتضرب بما أنفقت 
على نفسها مع الغرماء» ولا تضرب [معهم]! بما أنفقت على الولد60©. 

وقال أشهب: يُضرب الولد مع الغرماء9©©» وقاله أصبغ في نفقة الأبوين9” 


(والمتعة للمطلّقة مستحبّة غير مستحقّة» وهي لكل مطلّقة؛ بائنة(8» كانت أو رجعيّة 
مدخولا بها أو غير مدخول بهاء حرَّةَ كانت أو أمة» مسلمة كانت أو كتابية» حرا كان 
زوجها أو عبدًا. 

ولاامتعةً للمختلعة» ولا للملاعنة» ولا لمطلّقة قبل البناء إذا كان مفروضًا لها. 


(1) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الآببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [130/ أ]. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 113 و(العلمية): 2/ 64. 

(3) في (ز): (وإن) وما أثبتناه موافق لما في #بذيب البراذعي. 

(4) كلمة (معهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من تبذيب البراذعي. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 260 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 26. 

(6) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 606. 

(7) قول أصبغ بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 5/ 459. 
قوله: (وقال أشهب: يُضرب الولد مع... نفقة الأبوين) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6/ 3162. 

(8) في (ز): (بائن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 


اانا ع ا 2537 


وليس للمتعة [ز: 611/ ب] حدٌ محصورء وهي إلى المطلَّق مَوكولةٌ يعطي في ذلك ما 


| طابت به نفسه من غير حكم يلزمه. ولكن السلطان يأمر بها ويندب إليها وبحض 
عليها)!!). 
وقد تقد لكلام على هذه المسائل كلها في كتاب التكاح: ا 2 إعادته(0. 


(وليس للسيّد أن يمنع عبده من ذلك)7©. 
وإنما قال ذلك؟ لأن لما أذن له في التكاح فقد أذن له في حقوق الزوجيّة: والمتعة 


من حقوق النكاح فقد أذ له فيها كما لو طلَّق زوجته فأراد أن يرتجعء فإن له ذلك 
فليس للسيد مَنعه من الرجعة» وكذلك المتعة(), 


(ولا يحاص الغرماء بمتعة المطلّقة)(. 


وإنما قال ذلك»؟ لأمما ليست بدينٍ ثابت, ولا 
بخلاف الحقوق الواجبة في الذمم. 


بحق واجب. وإتوا تقب سم : 
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(1) التفريع (الغرب): 2/ 113 و114 و(العلمية): 2/ 64. 

(2) انظر النص المحقق: 432/6. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 114 و(العلمية): 2/ 64. 

(4) قوله: (لآنه لما أذن له في النكاح... وكذلك المتعة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 5/ 357. 

(5) في (ز): (الطلاق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 114 و(العلمية): 2/ 64. 


2061 إنْاهِيمنٍ أي ردي يح لد 


(وعدّة المطلّقة التي تحيض وتطهر ثلاثة قروء» والأقراءً هي الأطهار, [وهو ما بين 


الحيضتين ]17 فإذا دخلت المطلّقة في الدَّم من الحيضة الثالثة؛ فقد انقضّت عدتها 
5 نكاحها)(2. 
والأصل في ذلك الكتاب والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #وَآلْمُطَلّقَتٌ يَكرْئَضَسَ بأنفْسِهنٌ تلَشَةَ فَرُوَء4 الآية [البقرة: 
8 . 
وأما السّنة فما خرجه مالك والنسائي وأبو داود عن فاطمة بنت قيس يها أن 
زوجها طَلَقََا لَك وَهُوَ عَائْبٌ بالشَّأم أَرْسَلَ إلَيْها وَكبلهُ بشّعِيرِ فَسَخِطْنُ فَقَالَ: وَالله 
َا لَكِ عَلَينَا مِنْ َيِه فَجَادَتْ رَسُولَ الل يلل فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَدُ فَثَالَ: «لَبْسَ لَكِ عَلَبِه 
تققد فَأَمَرَهَا أن تَعْتَدَ عند ابن أم مكتوه67. 
وأما الإجماع فلا خلاف في ذلك. 
واختلفَ في الأقراء هل هي الأطهار؟ أو الحيض؟ 
فقال مالك: الأقراء هي الأطهار(» وقاله الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: الأقراء الحيض0(0©. 
1 لا واقكر . عه واو 6 د2ة ماله 5 هم > 8ه 
ودليلنا قول النبي وَل لعمر ذَكَنَهُ: ١مْرَه‏ فلِيرَ اجعها حتى تطهر ثم تحيضء ثم 


0 
َ 


ر كو ر تي م سس ا سن اس م ا د اب ال افاي عو 9 ا عر ذو عع 5ه و مه ل يس 
نطهرء ثم إن شاء طلق, وإن شاء أمسَك. فتلك العدة التي أمَرَ الله 5 أن يطلق لها 
0 0-1 م 


(1) عبارة (وهو ما بين الحيضتين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 114 و(العلمية): 2/ 64. 

(3) تقدم تخريجه في الاجتماع في خطبة النكاح من كتاب النكاح: 342/7. 

(4) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 65. 

(5) قوله: (واختلف في الأقراء هل هي الأطهار أو الحيض... الأقراء الحيض) بنصّه في عيون المجالس» 
لعبد الوهاب: 3/ 1345. 


الما 3577 


النّسَاء)(1). 
فلما قال النبي يَكِِ: «َيلْكَ الْعِدَةٌ الَيِي أَمَرَ اهيل أَنْ يُطَلَّقّ لَهَا النَسَاءُ أَعلّمَ أن 
الاعتداد إنما يقع بالطهر. 


00 هنّ 


ناك الأسرف: ومما يدل على أن الأقراء هي الأطهار قوله تعالى: #فَطَلِقُو 
لِعِدّجِر 4 الآيه[الطلاق: [وقاقت العدة التي تعتلٌ مها المرأة على ما أمر الله به وَيْنَمْ حال 
الطهر لا حال الحيض؛ لأنها لا تعتدٌ بالحيض إذا طُلّقت فيه» وقد بيّن النبئ يكل مُرَادَه في 
ل ل او ١مُرْه‏ كَلْيْرَاجِعْهَا حَتَّى [ز: 2 ] تَطْهر ته تحبة ا 
تيك : ُعَإِنْ ضَاءَ طَلَّىَّ وإنْ ضَاءًَ أَمْسَكَ» قَيلْكَ الْهِدَهٌالَبِي أَمَرَ م امفيك أَنْ يُطَلّىَّ لَهَا 
المْسَاء). 

فين النبي يك مراد الله جل ذكره في الأقراء التي تعتد بها المرأة» وأنَّ ذلك الطهر لا 
ا 

قال الأمبري: فإن قيل: فقد رُوِيَ عن النبي 2ك أنه قال لزينب بنت جحش ذه : 
«دَعِي الصّلاة يام أقرَائِكِ)(2, ومحالٌ أن يأمرها بترك الصلاة أيام الطهرء فَعُلِم بهذا أن 


به المرأة البظلقة كو الصهر بالدليل الذي 1 

والقرءً الذي تدع الصلاةً فيه هو الحيض؛ لآن العرب قد تسمي الشيئين باسم 
واحدٍء والشىء الواحد بأسماء. 

قال الأببري: وقد قال جماعة من أصحاب رسول الله يَكِِ: إن الأقراء هى الأطهار 


(1) تقدم تخريجه في الطلاق البدعي واقع من كتاب الطلاق: 210/7. 

(2) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 394 برقم (822)) 
وأصله: متفق على صحته. رواه البخاري: 71/1 في باب إقبال المحيض وإدباره» من كتاب 
الحيض» برقم (320). 
ومسلم: 1/ 262. في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من كتاب الحيض» برقم(333) جميعهم 
عن عائشة ضَوِنها . 


21/7 برْاهِيْنِ إي ركدريَا ىلحي اسان 
منهم: عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله وأبان بن عثمان وابن شهاب وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن قسيط 
وربيعة وغيرهه17. 

واختلِف هل تحل بنفس الدخول في الحيضة الثالثة؟ 

فقال ابن القاسم: وإذا دخلت المطلّقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتبا 
وح نكاحها(©. 

وقال أشهب: أحبٌّ إِليىّ أن لا تنكح؛ لأنها ربما رأت الدمّ ساعة أو يومًا ثم ينقطع. 
فتعلم أن ذلك ليس بحيض0©. 

فحمل ابن القاسم أمرها إذا رأت الدم على الغالب من أنه يتمادى وانقطاعه نادر, 
واستحسن أشهب التريّص؛ خيفة انقطاعه(4). 

قال الأمهري: ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر ذلك أنَّهِ قال: إذا طلّق الرجل 
امرأته ودخلت في دم الحيضة الثالثة؛ فقد برئت منه وبرئ منها ولاترثه ولايرثها0©. 

ورّوى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها نقلت حفصة بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر حِينَ دََلَّتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةٍ الثَالِنَة ذكرت ذَلِكَ لِعَمْرَهَ 


ا 0# 


1 بره سي .لدان ري رم 9 س )سوس . و2 7 0 8 2 ابر 2 0 
فَقَالَت20): صَدَقٌ عروة» وَقَدْ جَادَلَهَا فى ذلك نَاسٌء فقالوا: إن الل تبَارَكَ وَتَعَالَىء يقول: 


(1) لم أقف عليه ولكن نقله بنحوه اللخمي في التبصرة (بتحقيقنا): 5/ 2511. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 326. 

(3) قول أشهب بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 65. 

(4) قوله: (واختلف هل تحل بنفس الدخول في... خيفة انقطاعه) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
5/ 2510 و2511. ١‏ 

(5) رواه مالك في موطئه: 4/ 832. في باب ما جاء في الأقراء» في عدة الطلاق» وطلاق الحائضء من كتاب 
الطلاق» برقم (2144). 
والشافعي في مسنده» ص: 297. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 682) برقم (15387) جميعهم عن ابن عمر كا . 

(6) كلمتا (لعمرة» فقالت) يقابلهما في (ز): (لعمر» فقال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في موطأ الإمام مالك والمدونة (صادر/ السعادة). 


7 سس 
لَمَدَ قرّوِ4 الآية [البقرة: 228] قالت عائشة: وَتَدْرُونَ ما الْأََرَاء؟ " إِنَّمَا الْأَقَرَاءً 
الْأَطّْهَاك10). 

ورّوى مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن معاوية كنب إلى زيند 
يسأله عن ذلك» فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلثٌ في الدَّم من الحيضة الثالثة؛ فقد برئت منةٌ 


وبرئ منهاء ولاترثه ولايرثها0©. 


[ عدة اليائسة والصغبرة] 


22-7 مدو 05772 “دار 5 .م 5 
ثلدشة أَشْهّر وَالتيى لم مححِضنَ* الأية [الطلاق: 4]. 


و 


[ز: 612/ ب] قال مالك: عدَّة اليائسة من الحيض والصغيرة التي لم تبلغ المحيض 
ثلاثة أشهر -حرةٌ كانت أو أمة- لعموم الآية» ولأنّ ذلك إنما جُعِلَ دليلًا لبراءة الرحم؛ 
وأقل ذلك ثلاثة أشهر؛ إذ لا يتين حمل في أقلّ منها(©. 

قال مالك: ومن تزوّج بنت خمس سنين أو أربع؛ فافتضّهاء ثم طلّقها؛ فلاعدة 


4 و 
عليها(©» والأمة تشترى لذلك. 


(1) رواه مالك في موطئه: 4/ 830. في باب ما جاء في الأقراء» في عدة الطلاق» وطلاق الحائض» من كتاب 
الطلاق» برقم (2140). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 7/ 681» برقم (15382) كلاهما عن عائشة ونه 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 327. 
والأثر رواه مالك في موطته: 4/ 831. في باب ما جاء في الأقراء» في عدة الطلاق» وطلاق الحائض» من 
كتاب الطلاق» برقم (2142). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 682» برقم (15385) كلاهما عن سليمان بن يسار يْإنهُ. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 114 و(العلمية): 2/ 65. 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 25 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 16. 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 189. 


201 ناهِيْمنٍإْي رييخ لبي اسان 
قال الأبهري: وإنما قال ذلك؛ لأن الله كيك قال: يتاي آلْذِينَ َامَكُوَا إِذّا تَكَحَتّمُ 
لْمُؤَيتِ ثم طلْقَتُمُوهنٌ ين قَبَلِ أن تَمَسُوهرى ما لَك عَلَيَهِنُ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُوجَا4 الآية 
[الأحزاب: 49], فلم نتخعل اللهاتعالى العدة قري مين والقاك قا الحسين. 
والمسيس هو الوطءٌ في الفرج على ما يعرفه الناس ممّن يجوز وطؤها. 
فأمًا مَنْ لا يجوز وطؤها فكان فعله جناية وتعديّاء فليس هو الذي أباحه الله وأراده. 
وإذا كان كذلك؛ لم تكن عليها العدة» ولأنَّ العدّة -أيضًا- هي استبراء الرحم؛ لجواز أن 
كوك علق هن الوكموو انمتن أذكلها لأتسم انلاع سانيا 
وأما المؤيسة والتي لم تبلغ المحيض؛ فعليهما العدة لهذه العِلَّة وبنت خمس 
: سنين أو أقل متيقّن أنها لا تحمل» وأنها لا تُطيق الوطء فلا عدَّة عليهاء وكذلك الأمة إذا 
ريت فوّطئت وهي صغيرة؛ فلا استبراء عليها؛ للعلم بأنّ زوجها غير مشتغل بحمل؛ 
عي ور ويه 


(وتبتدئ العدّة من يوم طلّقها زوجهاء فإن طلّقها في بعض يوم؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنها تلغيه وتبتدئ بالعدّة بعده. 


والرواية الأخرى أنها : تحتسب بما مضى منهء وتجلس إلى مثلٍ الساعة التي طلّقَها فيها 
زوجها)(1. 
فوح الكو لاقت ينه فلتو لها + 20 تللكة أَشَُ مم4 الآية [الطلاق: 4] 


وذلك يقتضي العدد من وقت الوجوبء ولأنّ من أجر داره ثلاثة أشهر وأطلق؛ كان 
محمولا على أنه من وقت أَجَره وكذلك ههنا. 

ووجه القول بأنها تلغي ذلك اليوم؛ احتياطًا لصعوبة [ضبط]7© الوقت الذي تبتدئ 
منه» واعتبارًا بالمسافر ينوي إقامة أربعة أيام وبعض 07 يوم؛ فإنه يلغيه وكذلك ههنا. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 115 و(العلمية): 2/ 65 و66. 

(2) كلمة (ضبط) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من معونة عبد 
الوهاب. 

(3) كلمة (وبعض) يقابلها في (ز): (في بعض). ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ددا فخ كي ونه | ع 
1ك اناك 0 

1 يهاء فكان عام 
أن تلغي ذلك اليوم» وتأتي بيوم كامل» وهذا القول أحوط. والأول أقيس(! 


[عدة الحائض] 


(وإن طلّقها وهي من ذوات الحيض؛ فارتفعت حيضنّها لاتدري ماذا رفعها؛ انتظرت 
[ز: : 1/613] سنة من يوم طلّقها زوجهاء تسعة أشهر منها استبراء؛ وثلائة عدة» وإن 
| طلّقها فحاضت حيضة أو حيضتين؛ ثم ارتفعت حيضمُها لغير | ياس منها؛ استأنفت 
| مين يوم الورتامن حيفنها -. ا 

اعلم أن من طلّق امرأةٌ وهي من ذوات الحيض. ثم ارتفعت حيضتهاء فلا يخلو 
ارتفاعها إِما أن يكون لعارض من مرض أو رضاعء أو لغير عارض 

دجاو ار ساعها لعارو م عت إل الأقراه» ولو طال ذلك 

ادن غلى: الك آذ جتان يو مق طن افر نوه تزضي قلكق تك سين [التحيفن 
لأجل الرضاعء ثم مرض حبّان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان» وعنده علي وزيد 
بن ثابت وفك » فقال لهما: ما تريان؟ فقال: لا ترثه؛ لأنها ليست من القواعد اللائي 
يئسن من المحيضء ولا من الأبكار اللائي لم يحضنء فهي عنده على حيضتهاء فانتزع 
حبّان بن منقذ ولده» فلمًا حاضت حيضتين مات حبّان» فورثته واعتدّت عدة الوفاة. 

فأجمعوا على أن ارتفاع الحيض بالرضاع لا يسوّغ لها الاعتداد بغير الحيض؛ لأَنَّ 
الرضاع جرت العادة بارتفاع الحيض معه؛ فوجب انتظار الحيض. 

ركيد إذ ارجع ععوا لمرمر” 

فروى ابن القاسم عن مالك أنها تعتدٌ سنة 


60 


هن قله فوس لقو ل با عا قف جف فلت اندقع الى ) إلى قو نيه القيول الخوط» والارل أقيين) 
بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 624» والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 18. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 115 و(العلمية): 2/ 66. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 158. 


2362/7 إِْاهِيمن أي ردي ب يَاححِىَ ايأ التمسَا 


وإذكوالا ررم هن أقي نا تخد الأ تراه وشاع 

فوجه قول ابن القاسم هو أن المرض فيه عادة مستمرة بتأخر الحيض؛ إذ الأمراض 

قال :الا عبرى: رياو يجيا ميكل اللي لانن الى نري 
غيره» فقد صارت مرتابةً في حيضهاء وحكم المرتابة أن تننظر تسعة أشهرء ثم تنتظر 


ووجه قول أشهب هو أن سبب ارتفاع الحيض معروفٌ وهو الرضاعء فإن المرض 
يؤثر في ارتفاعه كما يؤثره الرضاعء وقد يكون فيه ما يحبس الدم ويحرقه. فكان 
كالرضاع. 

ولو كان ارتفاعه لغير عارض؛ فإنها تنتظر سنة تسعة أشهر منها استبراء وثلاثة عدّة؛ 
لأبا صارت من أهل الاعتداد بالشهور(1). 

قال الأمبري: 0 قوله تعالى: «وآلتيى يَيِسْنَ يِنَ لْمَحِيضٍ مِن سَآيَكُر 
إن َرتَبشُمَ عدن لدت أشْهُرِ وَأَلْتى لَرَ عحِضّنَّ* الآية [الطلاق: 4 فَعُلِمَ ,هذه الآية أن عدَّتها 
موي يي و 000 
من مدة الحمل في النساءء ثم تعتد عقيبه» ولم يجز أن تقعد أبدًا حتى يتبين أنها مؤيسة؛ 
لآن ذلك فيك يبا لشي :7 613رن] ذاك زو والاامندة ةمق زوي؛ لأعنا توكادت 
معتدة إذا أتت بولدٍ لزيادة على أكثر ما تحمل له النساء؛ لَلَحِق بصاحب العدة» وهو 
الزوجُ الذي طلّقهاء وليس يقول ذلك مخالفنا. 

فلا وجه لبقاء امرأةٍ في غير عدَّة من زوجء ومنعها من التزويج؛ لأنّ ذلك ضررٌ بهاء 
ولا يستفيد الزوج بقعودها شيئًا؛ لآن الولد لا يلحق به» فقد زالت الفائدة في قعودها 


(1) من قوله: (من طلّق امرأة وهي من ذوات الحيض) إلى قوله: (لأنها صارت من أهل الاعتداد بالشهور) 
بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 626 و627» والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 20 و21 ما عدا 
قول عيرق 

(2) في (ز): (فتعدٌ)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ا وا 2607 
وتذك ترويهها نوق لاك قير #اعلبواه كان اران نا قبل ناكما قالةمانات كله أن 
في ذلك صلاحًا لها وللزوج» وهو الذي قاله عمر بن الخطاب ويه دنه وحكم به. 

فإن حاضت قبل تمامها ولو بساعةٍ واحدة؛ حسبت ما مضى لها من وقت الطلاق 
إلى وقت حيضتها قرءًا(1 ثم استأنفت تربص تسعة أشهر استبراءً» وثلاثة عدة. 

قال الأببري: إنما ابتدأت التسعة أشهر من يوم حاضت الثانية؛ لأنّ حكم الشهور 
حينئلٍ بت لا ما قبل ذلك» فإن حاضت ثلاث حيض فقد انقضت علتها وإلّا رجعت إلى 
الشهور وهي التسعة للاستيراء» والثلاثة للعدة» وإن مضت سنةٌ ولا تحيض فيها؛ حلت 
ولا تبالي وإن حاضت بعد السّنة بقليل أو بكثير. 

وذكر القاضي عبد الوهاب عن الشافعي أنَّه قال: تمكث أبدًا حتى تَعْلم براءة 
رحمها قطعّاء وذلك أن تبلغ سن من لم تحض مثلها. 

ودليلنا ما رُوِيَ عن عمر ولك أنه قال: "أَيّمَا امْرَأَةِ طْلَقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةَ أو 
عمد ثم وها حَيِضَنْهَا. فنا َو تمام : نشعة أَشْهّرِ فَِنْبَانَ0© بها حَمْلُ وَإِلاً 
اغْتَدَّتْ بَعْدَ التَسْعَةِ الْأَشْهُرِ [ثَلانَةَ شه 4 عَنّث] "60 

ولآنا الفرقى برادة رسي يوق دكا نه الابراعى كلك القطة لان 5لا بويعب 
أن تجلس أقصى مدة الحمل» وأن لا يُحكم ببراءة رحمها بِمُضِيَ الثلاثة [الأقراء](» أو 
الثلائة أشهر لمَنْ قاربت البلوغ» وذلك باطلٌ» فلم يبق إِلَّا الاعتبار بالظاهرء وقد 


0 


2214+ 


(1) في (ز): (قروء) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(2) في (ز): (ظهر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به من موطأ مالك. 

(3) عبارة (بثلاثة أشهر ثم حلت) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
موطأ مالك. 
والأثر رواه مالك في موطئه: 4/ 839, في باب جامع عدة الطلاق» من كتاب الطلاق» برقم (2162). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 167. برقم (18997). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 689) برقم (15412) جميعهم عن عمر بن الخطاب ذَلكه جيه 

)4( كلمة (الأقراء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من معونة عبد 
الوهاب. 


26017 إِنْاهِيْ من أي رَديَا كحي لحي ألتَمسَانَ 


00 


(وعدة المستحاضة إذا طلّقها زوجها سنة كاملة» تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة وهي 
مثل التي ارتفعت حيضتها لغير إياس منها 

ولو حاضت حيضة ثم انتظرت الحيضة الثانية» فلم تأتها؛ اتتظرث سنةً من يوم 
طهرت. 


فإن أتتها الحيضة الثانية قبل انقضاء السنة؛ انتظرت الحيضة الثالثة» فإن حاضتها؛ فقد 


انقضت العدة [وإن لم تحضها؛ ارصم سي لورعس الحييه اللاي قن 
انقضت السنة؛ حلّت بانقضائها للأزواج](2» وإن حاضت قبل تمامها حلّت 
بحيضها)(0. 
اختلفَ [ز: 1/614] في عدّة المستحاضة فقال مالك: عدتها سنة40. 
وقال الشافعي: عدتها ثلاثة أشهر 60 
وولزلنا أن لانتحافة رن و لعن عاد مستت ةو خب سوا فتعتدٌ بالسنة 
كالتي لا تميزء وذلك أن الريبة لا تزيلها عن الخوفٍ من الحملء ولا توصلها إلى العلم 
معها ببراءة الرحم؛ فوّجَبَ أن تجلس تسعة أشهر؛ لأنها غالب حمل النساء في الحمل» 


ثم ثلا ئة عدَّة(6), 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 628 والإشراف. له أيضًا: 2/ 792. 

(2) جملة (وإن لم تحضها؛ انتظرت سنة من يوم... بانقضائها للآزواج) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من طبعتي التفريع . 

() التفريع (الغرب): 2/ 115 و(العلمية): 2/ 66. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 153 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 136 واختصار ابن أبى زيد 
(بتحقيقنا): 2/ 106. ٠ ١‏ 
(5) قوله: (اختلف في عدّة المستحاضة. فقال... ثلاثة أشهر) بنصّه في التبصرة: للخمي (بتحقيقنا): 

١ .2194 4‏ 
(6) قوله: (الاستحاضة ريبةٌ» والعدّة عبادة... ثلاثة عدّة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 628. 


ا و ا 1 20 

قال الأبهري: ولأنَّ المستحاضة في معنى المرتابة التي ذكرناها؛ لأنها لا تنيقّن هل 
تحيض؟ أم لا؟ وهل الدم الذي تراه دم حيض أو دم استحاضة» وإذا كان كذلك؛ فقد 
صارت مرتابة في حيضها؛ فوجب أن تجلس سن تسعة أشهر استبراء» ثم ثلاثة عدة. 

وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب كه أنه قال: "عِدَةٌ الْمُسْتَحَاضَة سََة"19). 

وقداروع مالك عن ابن شهان هن سعيد بن المسيت أنه قال :عيدة المستحاضة 
سنة(©» وهذا قول الحسن والزهري وطاووس وعكرمة وجماعة من أهل العلم. وهذا 
إذاكاكتممة ا رمن الدمتنة 

فأما إن كانت ممن تميّز وكان لها قرء معلوم؛ فإنها تعتدٌ به؛ لأنما من ذوات 
الحيضء فإذا عرفته بالتمييز؛ اعتدّت به كغير المستحاضة(6, 

واختلف إذا لم يعلم أوله40» وهل كان حيضًا؟ أو استحاضة؟ 

فقيل: محمله على أنه استحاضة؛ وتكون السنة من يوم الطلاق؛ لأنّْ تماديه 
استحاضة؛ فدلٌ على أن أوله(5) كان كذلك. 

وكالاى الموان القباين: إذاشتحت أكون البوة 60 بوه تن( حرييها 
والاستظهار وهو أحوط7» [وقال أيضًا: إذا شكت](9 فلا بدٌ من ثلاثة حيض (00. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 428. 
والأثر رواه مالك في موطتئه: 4/ 2840 في باب جامع عدة الطلاق» من كتاب الطلاق» برقم (2164). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 142, برقم (18728) كلاهما عن سعيد بن المسيب ينه عنه. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 428. 

(3) قوله: (فأما إن كانت ممن تميّز... المستحاضة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 628. 

(4) في (ز): (لونه) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) في (ز): (لونه) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) في (ز): (العدّة) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) في (ز): (قدر) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمى. 

(8) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 36. 

(9) عبارة (وقال أيضًا: إذا شكت) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من 
تبصرة اللخمي. 

(10) قوله: (واختلف إذا لم يعلم... ثلاثة حيض) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2199. 


20607 إِْاهِي من أي ردي عَخِى التي ألتمِسَانَ 


(وعدَّة الحامل وضع حملهاء فإن تأَخَر؛ انتظرت أبدًا حنى تضع حملهاء وإن طالت 


مذدنه. 


وأكثر الحمل عند مالك ين أربع سنين ني أظهر الروايات عنه. وقد قبيل: خمس 


كت عِ ع قاع 
سنين» وقد قيل: سبع سنينء والآأول اصح وأظهر. 
5 7 00 ع و 0 7 و 0 َه 
وإذا وضعت الحامل علقة. او مضغة. أو جنينا ميتا قد تبين خلقه. أو لم يتبين؛ حلت ْ 


بوضعه)(1). 


و 


والأصلّ في ذلك قوله تعالى: لوول تُالْأَحَالٍ أَجَلَمُنَ أن يَصَعَنَ حَتَلَهُنَ4 الآية [الطلاق: 
أو كتابية لعموم نص الكتاب» فإن ناخو 


وضعها عن وقتها المعتاد؛ انتظرت حتى تضعه. 

واختلف في أكثر مدة الحمل على ثلاث روايات: 

أحدها أنه أربع سنين. 

والثانية خمس سنين. 

[ز: 614/ ب] والثالثة سبع سنين. 

وقائنة! لمالا تع لتقن البالكريصى اوناكو أن المظلقة إذا اتير لد ارهن بده 
الحمل من يوم الطلاق أنه لا يلحق بالزوج. 

فوجه القول الأول ضرب عمر وكَهُ لامرأةٍ المفقود أربع سنين» وإنما ذلك؛ لأنه 
أكثر مدة الحمل. 

ووجه اعتبار الخمس فلأنٌ ذلك قد وُجدء وذُكِر أن ابن عجلان أقام في بطن أمه 
خمس مث (©. 
(1) التفريع (الغرب): 2/ 115 و116 و(العلمية): 2/ 67 و68. 


(2) من قوله: (واختلف في أكثر مدة الحمل على ثلاث روايات) إلى قوله: (في بطن أمه خمس سنين) 
بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 628 و629. والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 24. 


ا تع ا 26027 

قال الأببري: قال مالك حدثتي ابن عجلان أن امرأته وضعت له بطوئًا لخمس 
سنين؟ فلهذا قال مالك: أكثر الحمل خمس سنين. 

وأما السبع فلم نقف على وجودها7!. 

قال الآأمبري على هذه الرواية: إنه أمر قد وجد. 

قال الأبري: وأصل مدة الحمل قليله وكثيره» ومدة الحيض والنفاس قليله وكثيره 
يرجع فيه إلى الغالب من الموجود في النساء دون النادر, وليس يوجد ذلك بنظر ولا 
قياس» ولا أثر في ذلك صحيح عن النبي يَلَِةٌ ولا عن أصحابه؛ وإنما يعمل في ذلك على 
الموجود ني العادات والأزمنة والبلدان. والله أعلم. 

وذكر عن ابن عبد الحكم أنَّ أقصى مدة الحمل ما جرت به عادة النساءء وذلك 
تسعة أشهر» وما جاءت به لأكثر منها؛ فلا يلزمه؛ لأن ذلك نادر» والنادر لا يعتد به. 


[عدة الامة | 


(وعدة الأمةٍ ذات الحيض ني الطلاق حيضتان؛ وإن كانت حاملا؛ فعدتها وضع 
حملهاء وإن كانت مؤيسة؛ أو صغيرة يوطأ مثلها؛ فعدتها ثلاثة أشهر 


ولا فرق في ذلك بين الحرّة وبينهاء وإن كانت مرتابة أو مستحاضة؛ فعدتها سنة» وهي 
| في ذلك بمنزلة الحرّة المطلّقة)(2. 
اعلم أن الأمة إذا طُلّقت بعد الدخول لا يخلو حالها من وجهين 
إما أن تكون حاملاء وإما أن تكون غير حامل. 
ثم غير الحامل لا تخلو إما أن تكون عدتها بالأقراء» وإما أن تكون بالشهور. 
فأما الحامل فعدتها وضع حملها؛ لقوله تعالى: #وَأُوْلَتٌ الأحمَالٍ أَجَلْهُىّ أن يَضَعَنَ 
حَتلَهُنَ4 الآية [الطلاق: 4]» ولم يفرّق» ولأنّ العدة إنما تَطْلّب لبراءة الرحمء ولا تُعلّم 


(1) قوله: (وأما السبع: فلم نقف على وجودها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 629 والجامعء لابن 
يودنس (بتحقيقنا): 5/ 24. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 116 و(العلمية): 2/ 68. 


216067 إِرْاهِينٍ ي رباخ لتحي ألتَمسَان 
براءة الرحم إِلّا بالوضع؛ فوّجَبَ أن تكون عدتها بو( 

وإن كانت من ذوات الحيض؛ فعدَّتها حيضتان» ولأنّ العدَّة معتبرةٌ مع عدم الريبة 
بحرمة المعتدّة» فتكمل بكمال حرمتهاء وتنقص بنقصان حرمتهاء وحرمة الأمة أنتققص 
مو حزن ابعر تداق افق ضدها على الس ردقل سرون القداس أن تكو 
[ز: 1/615] عدتبا قرءًا ونصمًا؛ إلا أن القرء لما كان لا يتنضّف كمل عدتها(©. 

فال الأبيري: لأنَّ العدّة هي شيءٌ عليها كالحد الذي هو عليها؛ فوّجَب أن يكون 
على النصف. والحيضة ليس يتحصّل لها نصفها فكانت حيضتان» وطلاق العبدٍ هو 

فأمًا إذا أمكن تنصيفه؛ فالأمة فيه على النصف من عدّة الحرة» وذلك عدة الوفاة» 
غلى الآمة شهران وخخمس لبال. 

ورّوى ابن وهب قال: حدثني داود بن قيس قال: سألتٌ سالم بن عبد الله عَنْ عِدَةٍ 
الْأَمَةِ؛ فقال: حَيْضَبَانِ0©. 

قال ابن وهب: وأخيرني رجالٌ من أهل العلم عن عمر بن الخطاب ويحيى بن 
سعيد وابن شهاب وربيعة وغير واحدٍ من أصحاب رسول الله كَلِْدِ والتابعين مثله. 

وإن كانت عدتها بالشهور؛ اعتدَّت بثلاثة أشهر؛ إذ لا يتبيّن الحمل في أقل منها. 

قال اللخمي: وقال ابن الماجشون ني "المبسوط": قال غير واحدٍ من علمائنا: 
عدتها شهر ونصف. 

وهذا ضعيف؛ لأنَّ الثلاثة الأشهر في الحرّة إنما كانت؛ لأنها المدة التي يظهر فيها 
الحمل» فكانت الأمة والحرة فيها سواء(©. 
(1) قوله: (فأما الحامل؛ فعدتها وضع حملها... عدتها به) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 793 

والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 38. 
(2) قوله: (ولأن العدّة معتبرةً مع عدم الريبة... عدتها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 621. 
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 2222 برقم (12878). 

وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 146» برقم (18771) كلاهما عن سالم بن عبد الله يَدَلنهُ. 
(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2203. 


الا ع 1 200/1 

قال الأمبري: لأنه يقال: إن اللبن يحدّث لها في الشهر الثالث. 

ولو جعلت الأمة على النصف من عدّة الحرة؛ لم يبرأ رحمها؛ لأها مدَّة لا يتبين 
فيها براءة الرحه4107©: وإن كانت مرتابة أو مستحاضة؛ فعدتها سنة؛ تسعة أشهر استبراء 
وثلاثة عدة. 

وإنما قلنا: إن التسعة أشهر استبراء؛ لأنها غالب حال النساء في الحملء فإذا 
مضت لها تبن أنها ليس بها حمل فخوطيت حينئلٍ بالأشهر؛ لقوله تعالى: #وَآَلَنيِى 


- جر 2 2 1 5 صم كع 2 2 5 .أ 
ييسن يَيِسَنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ دون نُسَآيِكُرْ | إن 0 فعد ادن ليفة أَشْهَرِ و لكئن لمر وض الاية 


[الطلاق: 4]. 


(1) قوله: (ولو جعلت الأمة على النصف... براءة الرحم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 2203. 


20/7 إِرَاهِيْمنٍ أي ردي لد 


| (وعدّة الحرّة من وفاة زوجها؛ مدخولا بها كانت أو غير مدخولٍ بهاء صغيرةً كانت أو 


كبيرةً أربعة أشهر وعشرًاء وإن كانت أمة؛ فعدتها من وفاة زوجها شهران وخمس | 
ليال)(1). 


والأصل في عدَّة الوفاة الكتابٌ والسَّنة والإجماع. 

ما الكتاب فقوله تعالى: #وَالّذِينَ يُتَوَفْوَنَ مِدَكُمّ وَيَدَّرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَصَنَ بأنفسِهنٌ 
شير وَعَشْرَا4 الآية [البقرة: 234]. 

وأما السّنة فما خرجه مالك والبخاري ومسلم وألفاظهم غير [ز: 615/ ب] مختلفة 
عو ا سبية ريج اكبى كه اجا الى نيعت رسيول إل كه يقول: الايَحلَ لامر 
تُؤْمِنُ بالل وَاليَوْمٍ الآخر أَنْتُحِدٌَ عَلَى مت فَوْقَ نَلآثِ إِلأَعَلَى رَوْج أَرْبَعَة 
وَعَشْد )2 / 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة المسلمة التي 
ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا مدخولا بها كانت أو غير مدخولٍ بهاء 
00 أو كبيرة(8©, 

فإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فتأخحر وضعها عن الأربعة أشهر وعشرًا؛ فلا 
غلك اعافد بالوضء 


5 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 116 و(العلمية): 2/ 68. 
(2) متفق على صحته رواه مالك في موطته: 4/ 860: في باب ما جاء في الإحداد» من كتاب الطلاق» برقم 


(528). 
والبخاري: 7/ 59 في باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًاء من كتاب الطلاق» برقم 
(5334). 


ومسلم : 2/ 1123» ني باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء» من كتاب 
الطلاق» برقم (1486) جميعهم عن أم حبيبة ها . 
(3) الإقناع» لابن المنذر: 1/ 324. 


ا ع ل 31/7 


واختلفَ إذا وضعت قبل الأربعة أشهر وعشْرًا؟ 
فمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة أن العدّة تنقضي بوضع الحمل10)». وبه قال 


اي 


عمر وابن عمر وأبو هريرة 29©. 
وقال ابن عباس يك : تعتدٌ بأقصى الأجل.. (©. 
ودليلنا ما رجه مسلم عن شبيعة الأسلمية أنها فس بَعْدَ وَفَاقزَوْجِهَا يال ونه 


سب 5 - (3) 


ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك فَأَمَرَمَا أن ميد ه080 

وقال البخاري: بأربعين ليلة(4. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: لوَأَوْلَتُ الأَحْمَالٍ أَجَلْمُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ4 الآية 
[الطلاق: 4]: إنها نزلت بعد قوله تعالى: #وَآلّذِينَ يُعَوَفوَنَ مِكُمَ وَيَدَرُونَ أَزُواجًا...» الآية 
[البقرة: 234](©. 

وأما قوله: (وإن كانت أمة فعدتها من وفاة زوجها شهران وخمسٌ ليالٍ) فإنما قال 
ذلك؛ لأنها عدّة يمكن تبعيضها فكانت فيها على النصف من الحرة بالأقراء؛» وقولنا: 


(1) قوله: (فمذهب مالك والشافعي... بوضع الحمل) بنحوه في عيون المجالس.ء لعبد الوهاب: 3/ 1358 
و1359. 

(2) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 4/ 848. في باب عدة المتوفى عنها زوجهاء من كتاب الطلاق» 
برقم (523). 
والبخاري: 6/ 155؛ في باب موَأَوْلَ تُالأَحمَالٍ أجَلَمُنَ أنِيَضَعَنَ حَلهُنَ ومن يَكْقِ جحل لهم مِنْ ره يُسْر4 
[الطلاق: 4]» من كتاب تفسير القرآن برقم (4909). 
ومسلم: 2/ 1122» في باب انقضاء عدة المتوف عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» من كتاب 
الطلاق» برقم (1485) جميعهم عن ابن عباس ذا . 

(3) قوله: (وقال ابن عباس: قف تعس الأحابية. .. أن تتزوّج) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
2/ 794. 
والحديث رواه مسلم: 2/ 1122» في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» من 
كتاب الطلاق» برقم (1485) عن أم سلمة وكا . 

(4) رواه البخاري : 6/ 155» في باب لوَأَوْلَتَالْأَحمَالٍ أَجَلّهُنَ أن 00 وَمَن يَكَقٍ أله جَعَل لهُد يِنْ أَشْيهء 
يْسَرَا4ك [الطلاق: 14 من كتاب تفسير القرآن» برقم (4909) عن ابن عباس ذا . 

)5( قول ابن مسعود بنصّه في المنتقى» للباجي: 5/ 448 والمعلم للمازري: 2/ 206. 


227 ناهين إي رَكيَا تق لني سان 
(تدكن تسيظيها) تحترا ناتين وفع الخول» لأن الوقع لا شمن 

واختلف إذا توفي عنها زوجها وهي مرتابة أو مُستحاضة هل تند كاكلة هر أن 
شهرين وخمس ليال؟ 

فقال مالك في كتاب ابن المواز: تعتدٌ بثلاثة أشهر(). 

قال اللخمي: وهذا موافقٌ للقول في الحرّة أنها إذا كانت مرتابة أو مستحاضة أنها تعددٌ 
أربعة أشهر وعشرًاء وإن رٌدَّت إلى النصفي من عدة الحرّة كانت مدة لا يتبين فيها حمل. 


وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا كانت ترضع اعتدت شهرين وخمس ليال وإن لم 
2( 


٠ .و‎ 


يريد: بحس بطن. 
قال اللخمى: فجعل عدتها على النصف. وإن كان يخشى منها الحما 60. 
(وإذا لم تحذد المعتدّة 0 فاة حيضة ؤ عدتهاء ولم ترتب ننة ؛ انتتظرث تماءة 
وإدا لم بحص من ف نرب | : 
5 507 نر . 
نسعة أشهر من يوم توفي عنها زوجها. 
فإن ارتابث في نفسهاء أو أحسّت شيئًا تدكره في جوفها؛ اننظرت حتى تزول ريبتها). 
[ز: 1/616] اعلم أنه إذا مَضَى للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا لم تجض 
500 5 00 9 5 507 ع 1 5 ع 
ولم ترتب بنفسها؛ انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم توفي عنها زوجهاء وهذا على أحد 
القولين الذي شرط فيه أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا فيها حيضة. 
قال الأببري: لأن تأخير حيضها يجوز أن يكون للحملء فعليها أن تعتّدلٌ(©) تسعة 
أشهر؛ لأنه(6) مدَّة الحمل في الأغلب؛ فإن لم ينكشف أنها حامل تزوّجت حينئذٍ إن 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 36. 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 476. 

000 قوله: (واختل ف إذا توفي عنها زونجها وهي مرتابة... منها الحمل) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 2204. 

)4( التفريع (الغرب): 2/ 117 و(العلمية): 2/ 68. 

(5) في (ز): (تقعد). ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) في (ز): (لأن)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


اا ا 6 ا 2 
أرادت» ليس عليها أن تقعد أكثر من ذلك. 

وعلى القول الآخر الذي يشترط الحيضة إذا مضى لها أربعة أشهر وعشرًا فقد 
جل نااك 

يدل على ذلك قول الله ي8: «والن يعوَكُونَ مَِكُمْ وبدَرُونَ زو ح يَكرتَصْنَ ينمهي أبّعة 
أَغْبْر وَعَشرَا 4 الآية [البقرة: 234] فلم يشترط غيرٌ ذلك. 

وذكر ابن حارث في كتابه أنه قال: اتفقوا في المرأة ينو عنها زوجها فتعتدٌ أربعة 
أشهر وعشرًاء ويكون أمرٌ حيضتها أقل من ذلك؛ فتحتبس الحيضة عن وقتهاء وتمضي 
الأربعة أشهر وعشرّاء ولم ترها لا مسترابة ما لم تنكشف عنها الريبة. 

وأما قوله: (فإن ارتابت بنفسهاء أو أحسّت بما تنكره في جوفها؛ انتظرت حتى تزول 
ريبتها) فاعلم أن المرتابة على وجهين: 

مرتابة بتأخير الحيضء ومرتابة بحس في بطنها. 

فإن كانت مرتابة بتأخير الحيض؛ كانت عدتها من الطلاق سنةء ومن الوفاة أربعة 
أشهر وعشراء وإن كانت مرتابة بحس في بطنها؛ لم تحل بالسنة» وعليها أن تقيم إلى 
أقصى مدة الحمل» والطلاقٌ والوفاةٌ في هذا سواءٌ؛ إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك؛ فترجع 
إلى حكم المرتابة بتأخير الحيض. 

فإِنْ ذهبت الريبة قبل تمام السنة» وهي في عدةٍ من طلاق؛ ترّصت إلى تمام السَّنة 
وإن كانت في عدةٍ من وفاةٍ وكان ذلك بعد تمام أربعة أشهر وعشر؛ حلَّت مكانها. 

واختلفَ إذا جاوزت الخمس سنين ولم [تضع ]17 فقال أشهب عن مالك: تبقى 
أبدَا حتى ترى الدم. 

وقال أصبغ: إذا جاوزت الخمس سنين؛ فقد احتيط لها©. 


(1) كلمة (تضع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(2) قوله: (فقال أشهب عن مالك: تبقى أبدًا... احتيط لها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
١ .26 /5‏ 
من قوله: (فاعلم أن المرتابة على وجهين) إلى قوله: (الخمس سنين؛ فققد احتيط لها) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2199 و2200. 


2/7 ناهين إي ريق الي لمان 


(وإن كانت عادتها أن تحيض في كل ستة أشهر مرةً أو في كل سنة مرة فتوفي عنها 
زوجها؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنها تعتدٌ أربعة أشهر وعشرًاء ولا تنتظر حيضتها. 
والرواية الأخرى أنها تنتظر حيضتها!!) حنى تحيضء فتبرأ من عدتها)(2. 
اختلفَ فيمن كانت عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر مرةً أو في [ز: 616/ ب] كل 
من | نهر مره أو الكل مامر بهل دل مضي الأرينة أشير روهشل فخ الزفاء آم 
لك من سنن اسيم 
فروى ابن القاسم أنها إن لم ترتب ورآها النساءٌ فلم يَرَيْن بها حملا أنها تتزوج. 
وقال ابن كنانة: لا تتزوج حتى تحيض0©. 
توجة قول ناب القابتو :هو أن الحيضى ليس يرال لنشية بوإنهنا كاف مين تآخر أن 
كر سيت الخو الدع حيسي :]ف كلها ادا دن رمف الغا للق ور اليك فيزن 
الحمل» فوَجَبٌ انقضاء عدتها بالشهور. 
ووه نزن ام كداناجو انرا مد بسع ونافاقان ذا الحيتهيا ونا حر نيو انا نكورة 
للعادةويجوز اذرركوة العذل»:والقيك لا صل يد يزاءة الرمغوه ركان الأخرط اننطار 
اللحرضن: 
(وإذا وني المسلم عن الكتابية» وقد دخل بها؛ ففيها روايتان: 
إنعذاغنما أنها قتعتد أريعة اشهر وعقة | كليم #التسلمة: 
والرواية الأخرى أنها تستبرئ نفسها بثلاث حيض)(!4. 


: 9 1 مع كه مداه صا ل وده 2 ظ م 
فوجه القول بأنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا قوله تعالى: #وَآلذِينَ يُمَوَفْوَنَ مِدكُمَ وَيَدّرُونَ 


(1) جملة: (والرواية الأخرى: أنها تنتظر حيضتها) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 
(2) جملة: (فتبراً من عدتها) يقابلها في (ز): (فيبراً رحمها). 
التفريع (الغرب): 2/ 117 و(العلمية): 2/ 68 و69. 
(3) قوله: (فروى ابن القاسم... لا تتزروج حتى تحيض) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 6/ 179. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 117 و(العلمية): 2/ 69. 


ا 01 27 
زو جا يَتَرَكصّنَ بِأَنفسِهنٌ أَرْبَعَةَ أُثْْرٍ وَعَشْرَا4 الآية [البقرة: 234]؛ وهي من جملة الأزواج. 
ولأنها زوجةٌ لمسلم توفي عنها فلزمها له عدَّة الوفاة كالمسلمة؛ ولأنَّ كل عدةٍ لزمت 
المسلمة» لزمت الكتابية عن المسلم. 

أضلهة وضع الحمل. 

ووحة! القوليبار علبها الانسراء رخلاك عيضن لين اد الى يا لتعهوور فنادة 
فيه على المسلمة »فك تارم الكاقرة العااة وفيوهاء و لأن ما يلق باحق 
النسن اللمييك عت افيا وتلق لازم الها قأى انها (الاعلية فحن نه تعالن: 
وذلك لا يلزم الكافرة17). 

قال الأبيري: ولأنَ الله يك إنما خاطب بالعدَّة المؤمنين في أزواجهم المؤمنات؛ 
أن الأغلس :من تزوه السوسين ماهو المؤيماك لا الكاتراكةالأن ترويجهم 
بالكافراتٍ نادرٌ والكلام إنما يخرجٌ على الغالب فلم تدخل في قوله: ليَكركَصَنَ بأَنفْسِونٌ 
أَربَعَة شر وَعَشْرَا4 الآية [البقرة: 234]» فعليها أن تستبرئ نفسها بغلاث حيض؛ لأن ذلك 
حو الله ك3 فوجب من أجل حق الآدمي وهو النسب0©. 

فأما الأربعة أشهر وعشرًا فهي حي لله يق لا مدخل للآدمي فيه؛ لأن ذلك عبادةٌ لا 
من أجل الاستبراء. 

ألا ترى أنها تجب على الصغيرة» وليس منها استبراٌ» وحقوق الله كيك لا تلزمُ 
الكمّاد0©. 

قال الأمهبري: والآول أظهر. 


(1اشواتر له أنرعه لقو باجامه أريدة | نهر وعف )إلى ترنه ارهد ناقها لزي ولاك ياوه 
الكافرة) بنحوه في المعوئة: لعبد الوهاب: 1/ 626 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 798, 

(2) قوله: (فعليها أن تستبرئ نفسها بثلاث... وهو النسب) بنحوه في المعونة» لعيد الوهاب: 1/ 626 
والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 798. 

(3) قوله: (وحقوقٌ الله وق لا تلزمٌ الكمّار) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 626. 


167 ناهين أبي ريا كحِى آلبحِي ألتَّمِسَانَ 


ظ (وإن توفي عنها قبل الدخول [بها](1)؛ تخرجت على روايتين: 


إحداهما أنه لاشيءَ عليها؛ للعلم ببراءة رحمها. 
والرواية الأخرى أنها تعتدٌ أربعة أشهر وعشرً)(2. 

اختلف [ز: 1/617] في الكتابية تكون زوجة لمسلم ثم يُدوفى عنها [زوجها]!0 قبل 
الدخول بها هل عليها عدة؟ أم لا؟ 

فذكر ابن الجلّاب أنها تتخرج على روايتين: 

إحداهما أنه لاا شيء عليها. 

ووحية هر | لعا ةاعلى قير الولو يي ل د مدي لأنْ براءة رحمها قد عُلِمَ 
والكتابية ليست من أهل التعبّد؛ فليس عليها شيء. 

ووجه الرواية الأخرى عموم قوله تعالى: #وَالْدِينَ يَُوفْوَنَ مِدكُمّ وَيَدَّرُونَ أزْواجا4 الآية 
[البقرة: 234]. ولأنها لما تزوجت مسلمًا فقد دخلت على أحكامه. ومن أحكامه 


التربصٌ 40 بعد وفاته أربعة أشهر وعشرًا(6. 


(وفي وجوب الإحداد عليها [ني عدتها]60) روايتان(7©: 


إحداهما وجوب الإحداد. 
والرواية الأخرى أنه لا إحداد عليها)(6. 


الف في الكتابية إذا توفي عنها مسلم هل عليها إحداد؟ أم لا؟ 


(1) كلمة (بها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 117 و(العلمية): 2/ 69. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(4) في (ز): (الحيض) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5)قولة: (ووجيههوة أن العذة على غير المدخولييا:.. أشهر روعش ) بتحوه ف المعونة العين الوهنات: 
1/ 626. 

(6) كلمتا(في عدتها) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مهما من طبعتي التفريع. 

(7) كلمة (روايتان) يقابلها في (ز): (تتخرج على روايتين) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 117 و(العلمية): 2/ 69. 


الم لان ناكيك س2 نت رار 3/17 

فقال مالك: عليها الإحداد. 

وقال ابن نافع: لا إحداد علبها(1). 

فوجه القول بوجوب الإحداد عليها هي أنبها زوجة توفي عنها زوج مسلم؛ فكان 
عليها الإحداد كالمسلمة. 

ووه القول يأنه لآ | حدادغلبها قوله كله «لايَحِلٌ لا: ا تَؤّمنْ ؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخْرٍ 
أن نحن عَلَى مَيّتِ قَوْقَ نَدث)١2.‏ ' 

فشَّرَّطً في ذلك الإيمان» والكتابية ليست بمؤمنة» ولأنه لمّا كان عدتها الاستبراء لم 
يكن عليها إحداد كأم الولد0©. 


(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة؛ إذا كانت ممن تحيض»؛ فإن كانت مؤيسةً من 
حيضها؛ فثلاثة أشهر عدتهاء وإن كانت مرتابةً أو مستحاضة؛ فتسعة أشهر عدتها)(4). 


اعلم أن عدة أم الولدمن بؤاقاة يدها أو عتقه حيفية واجحدة أنه استيراء عن زوال 


00 


الملك عن الرقبة فكانت حيضة واحدة كالأمة المبيعة» وهو قول ابن عمر 7 وزيد بن 


ثابت(69؟ وكثير من السلفء وروي -أيضًا- - عن عائشة ه ئشة ها . 
ا ا ل نا 


(1) قوله: (فقال مالك: عليها الإحداد... إحداد عليها) بنصّه في تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 141. 

(2) تقدم تخريجه في عدة الوفاة من كتاب العدة: 370/7. 1 

(3) من قوله: (فقال مالك: عليها الإحداد) إلى قوله: (عليها إحداد كأم الولد) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 633» والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 29 و30. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 117 و118 و(العلمية): 2/ 70. 

(5) رواه مالك في موطئه: 4/ 855, في باب عددة أم الولدء إذا توفي سيدهاء من كتاب الطلاق» برقم 
(2200). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 06 برقم (15577) كلاهما عن ابن عمر وها . 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 145 برقم (18757) عن زيد بن ثابت وَتَه. 

(7) رواه سعيد بن منصور في سننه: 1/ 347, برقم (1292). 


50 إِرْاهِيْنٍ أي زكري ىلبي ألتَمِسَانَ 
وقال أ بو د : قلؤنة أقراء كاله المطرة.. 
ودليلنا على سعيد بن المسيب قوله تغيالى : #وَالْذِينَ ؛ يُعوَفَوَنَ مكُح وَيَذَّرُونَ زو 'ج 
بَعَمِنَ بأنفسِهن أَرَيَعَةَ أ شْجْرِ وَعَشَرَا4 الآية [البقرة: 4ه فأوجبَ ذلك على الزوجات»ء وأم 
اراد تسضيريية لاني) أرننا بيتك بسيو ند ارده انه عيذ قر ااعايات: 
الموطوءة. 

ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: #وَالْمُطَلْقَتُ يَتَرئَض بأنْفْسِهنٌ تَلَمَةَ قُرُوَءِ> الآية 
[البقرة: 228]» فأوجب ذلك على المطلّقات. فانتفى وجوبه في الملك. ولأنه استبراءٌ 
عند زوال الملك عن الرقبة» فكانت حيضة واحدة. 

أصلّه: الأمةٌ المببعة(1). 

قال الأببري: فإن قيل: إن استبراء أم [ز: 617/ ب] الولد مخالف لاستبراء الأمة؛ 
لأنما تستبرأ في حال الحرية» وليست كذلك الأمة» فأشبهث أم الولد إذا عتقت في 
الاستبراء الحرة؛ لأنهما جميعًا يستبرئان في حال الحرية! 

قيل له: الحرة وَطِئها هو في حال الحرية؛ وليس كذلك أم الولد؛ لأنَّ وطأها في حال 
لون فأشووف الكدتاق الأبعر ماتلا الالسعر 8 اتمابهى اتوك دوقن كان لانو طء كدوم 
كاملة؛ كان استبراؤه كذلكء. وإن كانت الحرمة غير كاملةٍ؛ فكذلك استيراؤه. 

والوطء لأم الولد والأمة قداسنَويا في الحرمة؛ فوجَب أن تستبرئ مثلها؛ 
لاستوائهما في الحرمة. 

واختليفَ في هذه الحيضة هل هي عدة؟ أم استبراء؟ 

فقال عبد الوهاب: هي في الحقيقة استبراء لا عدة؛ لأنها عن وطءٍ بالملك(©. 

وقال الو عقن الأمري: لم يختلفوا آنا لا يجوز لها التوويب ف مدة الخيفن: فندل 


يم - 


وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 144» برقم (18748) كلاهما عن سعيد بن المسيب يََنهُ. 

)01( من قوله: (عدة أم الولد من وفاة سيدها) إلى قوله: (واحدة. اه الأفه الفسعة) بنحوه في المعونة. 
لعبد الوهاب: 1/ 629 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 34. 

)2( المعونة» لعبد الوهاب: 629/1. 


ادال رلك د ا 20/7 
على أنها عدة لا استبراء؛ لأنّ الاستبراء لا يمنع التزويج كالأمة المستبرأة» فإن كانت 
ممن لا تحيضٌ لصغر أو كبر؛ فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله سبحانه: إلى يَيِسَنَ مِنَ 
ميض من يسَآبكٌر إن تبث فَهِدَينٌ تلَمَهُ أشْهرِ وى لَرْ ححِضْنَ4 الآية [الطلاق: 4]. ولأنها 
عدة أول ما يظهر فيها الحمل فاستوت فيها الحرة والآمة. 

(وإن كانت مستحاضة أو مرتابة؛ فنسعة أشهر عدتها)؛ لأنّ ذلك غالب مدة 
الحمل» وهو الذي يعلم براءة الرحم مع زوال الريبة(1) 


[[ عدة الآمة المتوفى عنها زوجها] 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ أحكامها في حياة سيدها أحكام الإماء؛ ألا ترى أنها إذا قُيِلَتْ 

كانك لزينها قنية 6151ب بوكزلاك عدودها؟ لأن العرية لاتكهل ليا الا بوت سيدها: 
(فإن زوّجها سيدها ثم مات السيدٌ وزوجهاء ولا يُعلم أيهما مات قبل صاحبه؛ فعدتها 
أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرًاء ولا حيضة فيها إلا أن يكون بين موتهما أكثر من 


وعشرًا فيها حيضة:. فإن انقضت شهورها قبل حيضها؛ انتظرت حيضتها)(4. 
اعلم أن آم الولد إذا زوجها سيدهاء ثم مات سيدها وزوجها جميعًّاء فإن علم أن 
السيدَ مات أولَا؛ اعتدَّت من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرّاء ثم حلّت. 


فإن علم أن الزوجّ مات أولَا؛ اعتدّت منه عدّة الأمة شهرين وخمس ليالء ثم ينظر 
إلى موت السيد فإن كان موثّه قبل أن تحل؛ لم تعتد منه» وإن كان بعد أن حلَّت؛ اعددّت 


(1) قوله: (لأن ذلك غالب مدة الحمل... زوال الريبة) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 798. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 118 و(العلمية): 2/ 70. 

(3) قوله: (إذا فتلت كانت قيمتها قيمة أمة) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 13/ 369 والجامع: 
لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 475. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 118 و(العلمية): 2/ 70. 


2307 إِرَاهِيْمنٍ إبي ردي ىا 


منه بحيضة. 
فإن أشكل الأمرٌ فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه؛ اعتدّت أربعة [ز: 1/618] أشهر 
وعشرًا مِن آخرهما مونًا؛ لإمكان أن يكون السيدٌ أولًا فتصير حرةً ثم مات زوجهاء 
فعدتها منه أربعة أشهر وعشرًا عدة الوفاة للحرائر» ثم تنظر فإن كان بين موتيهما أقل من 
شهرين وخمس ليالِء أو شهرين؛ فإنما عليها أربعة أشهر وعشرًا؛ لاحتمالٍ موت السيد 
أولا كن علبها هِذة التعراته وذلك أريعة أشبهر وعدا 
وإنما لم تجب عليها حيضة؛ لأنْ الزوج إن كان الميثٌ أولًا فلم تحل للسيد بعد إذ 


م م 

- ” 

#ّ | ل اوس 
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مات» ولم تخرج من العدة فتجب عليها حيضة. 

وأما إن كان بين موتيهما أكثر من شهرين وخمس ليالٍ؛ فلتعتدٌ أربعة أشهر وعشرًا 
مع حيضة؛ وإنما أوجَبّنا عليها أربعة أشهر وعشرًا؛ لإمكان أن يكون السيدٌ مات أولًا 
فتصير حرةً» ثم مات زوجها؛ فوجبٌ عليها أربعة أشهر وعشرًا عدة الحرائر. 

وإنما أوجبنا عليها حيضة؛ لإمكان أن يكون الزوجٌ مات أولّا فقد حلّت للسيد 
بِمْضِيٌ عدتها من زوجهاء فلمًا أشكل الأمرٌ احتيط لها فجعل عليها أربعة أشهر وعشرًا 
مع حيضة» والشهور لما كانت من جنس واحدٍ ناب الأكثر منها عن الأقل» ولما كانت 
الحيضة ليست من جنس الشهور؛ لم يكن لها بد من حيضةء فإن حاضت في الشهور؛ 
[أجزأجها]7 !)2 وإلا طلبتها بعد الشهور. 

قال بعض القرويين: وهذا الجواب إنما هو على رواية ابن وهب عن مالك في التي 
يرتفع دمها من الإماء أن عليها تسعة أشهر إذا بيعت. 

وأما في قول ابن القاسم الذي يرى أنه يبرئها ثلاثة أشهر؛ فلا حيضة عليها إذا كان 
بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليالء وذلك أنه إذا كان موت الزوج أولا؛ فتكون 
الحيضةٌ عليها بعد موتٍ السيد؛ إذ مَوته بعد الشهرين وخمس ليالٍء فهي من أحدث 
الموتّين تستقبل أربعة أشهر وعشرًا. 


(1) كلمة (أجزأتها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من جامع ابن 
يونس . 


ا تع 1 317 

[فهذه الأربعة الأشهر وعشر التي تستقبلها إن عدمت فيها الحيضة؛]!! فقد 
زادت20© على الثلاثة أشهر التي تبرئها عند ابن القاسم [إذا لم تر الحيضة](6© فتستغني 
عن الحيضة على قوله7©. 

قال ابن يونس: وهذا الذي ذَكَرّهِ غير صحيح؛ لأنّ الحيضة في أمّ الولد من وفاة 
سيدهاء أو عتقه إياها عدّة؛ لقوّة الاختلاف فيهاء فهي بخلاف الأمة في هذا. 

دأنا ]15 انك هانها عدة مره مواد ها وعزة مدن زوجي اذاه مدق مطالنة اقم 
الأجلين» كقول ابن القاسم فيمن نكح امرأةً في عدتها من وفاة زوجها ودخل بها؛ ففرّق 
بينهما أنها تعتدٌ أربعة أشهر وعشرًا من يوم توفي عنها زوجها مع الثلاث حيض تطلٌّبٍ 
أقصى الأجلين» وكذلك أم الولد في مسألتنا لأنها(© تعتد من اثنين60) 


551 


(1) جملة (فهذه الأربعة الأشهر وعشر... فيها الحيضة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب وقد أتينا مها من نكت عبد الحق. 

(2) في (ز): (زاد) وما أثبتناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(3) عبارة (إذا لم تر الحيضة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من نكت 
عبد الحق. 

(4) من قوله: (أمَّ الولد إذا زوّجها سيدها) إلى قوله: (فتستغني عن الحيضة على قوله) بنحوه في التكت 
والفروقء لعبد الحق: 1/ 255 و256. 

(5) في (ز): (لا) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) من قوله: (أَمَّ الولد إذا زوّجها سيدها) إلى قوله: (مسألتنا لأنها تعتد من اثنين) بنحوه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 5/ 32 و33. 


م 


10 إِنْاهِيَ من أي رَدريَا كي لبي لمان 


ا 


(ومن طلّق امرأته طلاقًا رح جعياء [ز: 618/ ب] ثم مات عنها وهي في عدتها؛ انتقفلت إلى 


عدة ا 
فإن طلّقها طلاثًا ائناء ثم مات وهي في ععدتها؛ ثبعت على عدّة الطلاق» ولم يلزمها 
لموته عدَّة ذة الوفاة)( 01 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَاَلنِِينَ يُتَوَفُوَنَ مِنَكُم وَيَدَّرُونَ أَزوَا+ يَتَرَكَضْنَ 
ِأََفْسِهِنٌ أرْبَعَةَ أُشْهْرٍ وَعَشَرًَا4 الآية [البقرة: 234]» فأوجبَ ذلك على كل زوجة حرّة 


وقد ثبت أنَّ حكم المطلقة الرجعية حكم الزوجات من الموارثة» وإيقاع الطلاق 
عليها وغير ذلكء. فإذا ث, ثبت ذلك؛ وجب إذا مات زوجها وهي في العدَّة أن تنتقل إلى عدة 
الوفاةء بخلاف المطلقة البائئة فإنها إذا مات زوجها وهي في العدة؛ لم تنتقل إلى عدة 
الوفاة(©؛ لأنْ البينونة بينهما قد وقعتُ» وإذا صار الأمر كذلك فقد صادفها الموت وهي 
أجنبيّة» كما لو صادفها وقد انقضت عدتها(6. 

واختّلِفَ في المطلّقة الرجعية إذا صادفها موث زوجها وهي في العدة هل تسقط 
عنها عدة الطلاق؟ أم لا؟ 

فقال مالك وابن القاسم: إنها تسقط» وإنما تعتدٌ عدة الوفاة. 

وقال سستون يد انف الاج 140 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 118 و(العلمية): 2/ 70. 

(2) قوله: (حكم المطلقة الرجعية حكم الزوجات... عدة الوفاة) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2/ 429. 

(3) قوله: (لآن البينونة بينهما قد وقعت... انقضت عدتها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 630. 

(4) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 35. 
بن تراك تنم البطلقة ارجف سك الزوعنات) إلى قولةاستصيوة :تقد اتفى الاعلين ابره 
في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2219. 


لطا __ تقد 


(وإن طألّقت الأمة (1) أعتقت وهي ف العلة؛ ث, ثبتت على عدة الأمق ولم تنتقل الغن 


| عدّة الحرة)(©. 

اعلم أنَّ الأمة إذا طلَّقت ثم عتقت وهي في العدة؛ فلا خلاف أنها لا تستأنف العدة 
فخ ارلا 

واختلِف هل تبني على عدة الأمة؟ أم تنتقل إلى عدة الحرة؟ 

فذهب مالك إلى أنها تبني على عدّة الأمة» وهو أحدٌ قولي الشافعي» وسواء عندنا 
كان الكلة ف اتنا أووحمف ا 

وقال أبو حنيفة: تنتقل إلى عدّة الحرة إذا كان الطلاق رجعيًا قياسًا على الموت. 

رقنا علدا كنال تر إلى هد الجر لآن الغده ا لأر لي قن ارنعياغيدة أنة كا 
تأثير للعتق فيها؛ لأنّ الحرية لا توجب عدةً فلم تنقلها عمًّا كان لزمهاء بخلاف الموت 
فإنه يوجب العدة» فوجب أن تنتقل إليها؛ لأنها مخاطبة بهاء وهذا إذا كان الطلاق 
0 

قال الأبهري: ولأن العنّة إنما تلزم المرأة بموت زوجها أو طلاقه إياهاء وقد تموثٌ 
أو تطلّق على حسب حالهاء وحرمتها سواء كانت حرَّةٌ أو أمة» لا( تتغير بحدوث 
حرية؛ أن العدة قد لزمتها وهي أمة. 

ولو رَنَتْ وهي أمة؛ للزمها حدٌ أمة» فلو عتقت قبل أن يقام عليها الحد؛ لم يتغير 
حك «تكذلك العدة: 

ولو وقع العتق عليها قبل الطلاق» ثم طلقت؛ فإنها تعتدٌ عدَّة الحرّة قولا واحدًا(6. 


َى 
حفة | 
.و 


(1) كلمتا (الأمة ثم يقابلهما في (ز): (الأمة طلاقا بائناء ثم) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 118 و(العلمية): 71/2. 

(3) من قوله: (الأمة إذا طلَّقت ثم عتقت وهي في العدة) إلى قوله: (وهذا إذا كان الطلاق رجعيًا) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 630 والجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 26. 

(4) في (ز): (ولا)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) قوله: (ولو وقع العتق عليها قبل... قولا واحدًا) بنحوه في التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2213. 


307 ناهين إلي را تخ لحي ألتَّمسَافٍ 


[ في الأمة ا لطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء 


عدتها] 


(وإذا طلّقت الأمة طلاقًا رجعيّاء ثم عنقت [ز: 1/619] في العدة» ثم مات عنها زوجها 
بعد عتقهاء وقبل انقضاء عدتها؛ اعندّت من وفاة زوجها عدّة الحرّة أربعة أشهر 
وعشد |)(1). 
والها فال ذلك أن المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة, وإذا كان كذلك؛ 


اعتدت مر :وفاته أزيعة نهر وعة |23 
قال الأببري: لأن زوجها مات وهي حرةٌ؛ فوّجَبَ عليها عدَّة الحرائر في الوفاة؛ لأن 
الوفاة توجي العة كلت ال 6 


(ومن طلّق امرأتّه طلافًا رجعيّاء ثم راجعها في العدة: ثم طلّقها بعد الرجعة؛ وقبل أن 
يطأهاء أو بعد أن وطئها؛ فذلك كله سواءٌ. وتستأنف العدّة من الطلاق الثاني [بعد 
الرجعة])(4). 
لأن الرضعة هلايث الغذة الأر ل 80 
قال الأمهري: لأنَّ المطلّقة التي عليها الرجعة حكمها حكم الزوجات. فإذا 


(10) التفريع (الغرب): 2/ 118 و(العلمية): 71/2. 

(2) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن المطلقة الرجعية... أشهر وعشرًا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 630. 

(3) لم أقف عليه ولكن نقله بنحوه ابن عبد البر في الاستذكار: 6/ 220. 

(4) كلمتا (بعد الرجعة) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا هما من طبعتي 
التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 119 و(العلمية): 71/2. 

(5) قوله: (لأن الرجعة هدمت العدة الأولى) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2220 وعقد 
الجواهرء لابن شاس: 2/ 576. 


أ 1 اما مم ذم سج تي اذا | انكر 

ال ا 0 11 
ارتجعها؛ فقد عادت إلى ما كانت عليه من جواز الوطء» والزوجية لم يزل من حرمتها 
وأحكامها شيءٌ فمتى طلَّقَها استأنفت العدة» وسواء وطِئها بعد الرجعة أم لا؛ لأنَّ العدّة 
الأواق :قل تظلاع» وعدمتها الربعة ولا سلف عندنا ى ذلك 

(وإذا طلّقها في عدتها قبل أن يرتجعها؛ لزمه الطلاق فيهاء وثبتَتٌَ على ما مضى من 
عدتهاء ولم تسأنف من الطلاق الثاني عدّة)(1). 


وإنما لزمه الطلاق فيها؛ لأنها ناه عل أحكام الزوجات مادامت في العدة باقية؛ 
فلذلك يلزمه(© الطلاق فيها. 

وإنما لم تستأنف من الطلاق الثاني عدَّةء فلأنَ العدّة الأولى باقية ولم يوجد ما 
بهدمها؛ لأنّ العدَّة التي وجبت بالطلقة الأولى بائنة لم تزل» فلا معنى للتطليقة الثانية في 


وجوب العدة. 
(وإذا طلّقها طلاقًا بائئّاء ثم نكحها في عدتهاء أو بعد انقضاء عدتهاء ثم طلقها قبل أن 


يطأها؛ فلا عدة عليها من الطلاق الثاني. 
وإن وطثها بعد أن نكحها ثم طلقها؛ استأنفت العدَّة من يوم طلّقها الطلاق الثاني)6. 
اعلم أنَّ من طلَّق امرأته طلاقًا بائنًا ثم نكحها في العدة أو بعدهاء ثم طلّقها قبل أن 
يطأها؛ فلا عدة عليها من الطلاق الثاني؛ لأنّه طلاقٌ قبل الدخول. 
يدل على ذلك أنها يجب لها نصف الصداقء وإذا كان طلاقًا قبل البناء؛ فلا عدة 
عليها منه. 
وأما لو وطئها بعد أن نكحها ثم طلّقها؛ فإنها تستأنف العدَّة من الطلاق الثاني؛ لأنه 
لاق بعد ]العفو شر سن الركنا نك اللعد ملك 


فت 


)01 التفريع (الغرب): 2/ 119 و(العلمية): 71/2 و72. 
020 كلمتا (فلذلك يلزمه) يقابلهما في (ز): (فلذلك لم يلزمه). ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)03 التفريع (الغرس): 2/ 119 و(العلمية): 72/2. 


#7 0 


3307 إِرْاهِيْن أي زرا كو الي ألتَمسَانْ 


باب الإحداد 


(ولا إحداد على تطلفةة؛ رجعية كانت أو بائنة وإنما الإحداد على المتوفى [ز: 
9 ب] عنها [زوجها](1)» حتى تنقضي عادتها بانقضاء شهورهاء أو وضع 
حملها)(2. 
والأصل في ذلك ما خرجه البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: 

دخلت على أم حبيبة زوج النبي يَلِْةِ حين توفي أبوها أبو سفيان. فدعت أم حبيبة بطيب 
فيه صفرة خلوق أو غيرها فدهنت منه جارية ثم مسَّت بعارضيهاء ثم قالت: والله مالي 
بالطيب من حاجة» غير أن سمعت رسول الله وَل يقول: الايَحِلٌ لامْرَأةٍتُؤْمِنُ بالله 
وَالِيَوْم الآخرٍ, أَنْ تُحِدّعَلَى مِّتِ قَوْقَ ثلآثْ إِلَاعَلَى رَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَضْرًا(©, ففيه 
دليلان: َ 

أحدهما: قوله وَلِِ: «عَلَى ميّتِ)؛ وفي تخصيصه بالموت دليلٌ على أنّ الطلاق ليس 
كذلك» 

الثاني : قوله يَكلِ: «أَرْيَعَةَ أشْهُر وَعَشْرًّااء وليس في المطلقات مَنْ عدتها أربعة أشهر 
وعشرا. 

وقال أبو حنيفة في المطلقة البائن: عليها الإحداد(». 

وولبلتا غليةفا قدمثاة: 

قال الأمبري: وقد روّينا عن ابن عمر كلك أنه قال: تتطيّب وتتزيّن وتغايظ بذلك 
زوجها(5. 
ورؤينا ذلك عن غيره وعن جماعة من العلماء. 


(1) كلمة (زوجها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 119 و(العلمية): 72/2. 

(3) تقدم تخريجه في عدة الوفاة من كتاب العدة: 370/7. 

(4) قول أبي حنيفة بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 632 وعيون المسائلء لعبد الوهاب» ص: 385. 
(5) قول ابن عمر بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 430. 


او رت ا ا 27 
إنما مُنِعَت المعددّة في الوفاة من الطَّيبٍ والزينة ولم تُمنع منه في الطلاق؛ لأن 

الزينةة والطيب يدعوان إلى النكاح ومُوقِعَانٍ فيه» فنهي عنهما؛ ليكون الامتناع منهما 
الاين محا لكا كارا ريت و اوقد معادو 1 يجاب ع بسي واوا لجر عن 
اه أجل فسية افق 
بوجوده عن الآخر(1) 

وعلى الحامل الإحدادُ حتى تضع حملها؛ لأنها بوضع حملها تخرج من العدة0©. 
قال تعالى: وول تُ الْأَالٍ أَجَلّْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَّ4 الآية [الطلاق: 4] فعليها الإحدادٌ ما 
دامت في العدّة. 

قال مالك: وعلى المرتابة الإحداد حتى تخرج من ريبتها0©. 

قال الأمبري: لأنها مرتابة فهي في العدّة. 
(والإحداد: الامتناعٌ من الطيب كله مؤنّنه ومذكّره. ومن الحليٌ كله الخاتم فما فوقه | 
ومن لباس المصبغات الحُمر والصفر)(4. 

اعلم أنَّ الإحداد هو الامتناعٌ من الطيب والزينة» ومنه قيل للبوّاب: حدَّاةٌ؛ لمنعه 
الداخل والخارج إِلّا بإذن(5) 

ل ل ل ل ال ل ا 
لأنّهِ زينةٌ وكذلك تمنع با تسوس ره لأنّ هذه الثياب 
مما تتزن [ز: 1/620] النساء مبن لأزواجه. (6) 

وخرّج أبو داود عن أم سلمة زوج النبي وَكِ عن النبي كَل أنه قال: «الْمُتَوَنَى عَنْهَا 


(1) قوله: (وإنما مُنعت المعتدّة في الوفاة... الآخر) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 207 و208. 

(2) قوله: (وعلى الحامل الإحداد حتى... من العدة) بنحوه في المفهم, للفرطبي: 13/ 111. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات»ء لابن أبي زيد: 5/ 43. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 119 و(العلمية): 2/ 72. 

(5) قوله: (الإحداد هو: الامتناع من #الطيبة: .إلا بإذن) بنصّه في المُعلم» »للمازري: 2/ 207. 

(6) قوله: (وتمنع أيضًا من الحلي كله الخاتم... بهن لأزواجهن) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
63/1. 


265/7 ناهين إي ردي ع لبي لتَمسَاقَ 
َوْجهَا لا ئَلْبَسُ الْمُعَضْفَرٌ مِنَ لابه وَلا الْمُمَسَّقَهَ وَلَاالْحْلِيَ» وََاتَحْتَضِبٌُ وَلا 
تَكْتَحل )(1). 

فال مالك :و ]ةا :اهارت عاد إلى الكنها الاتدد كاقبانن نه كعم للد 
وتمستحة ب التفان ولا يصلح أن يكون فيه مسكٌ(©. 

قال الأبرى: وإثما قال ذلك؛ لأن الإثمد زيئة؛ فلا يجوز أن تكتحل ببه المقوفئى 
عدا زوجها ا لون عور اكد انلا له إلا ترم وو كسح زالقيا زة أنه ترم لننا 
أمر النبي كك أم سلمة بذلك لضرورتها إليه. 

ولا تدخحل الحمّام ولا تق أن تستحلٌ(6, 


وإنهنا قال ولك لأن انكو لوقو الكهليات عالت لبايى أعل عرو 
فلذلك لم تمنع منه. 

وأما البياض فقد قال بعض أهل العلم: إِنَّهِ ليس من زينة النساء60». 

قال الأجرىة لآن النباقى لايد تاعاس مده وهو المسعنى الوم لسن كما فال 


(2304). 
والنسائى: 6/ 53 ف باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة. من كتاب الطلاق» برقم (3535) 
كلاهما عن أم سلمة وها . 


(2) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الصغير» لابن عبد الحكم. ص: 377. 

(3) في (ز): (تستحِم) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 31 والتبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 2210 وعقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 580. 
وقوله: (ولا تدخل الحمّام» ولا بأس أن تستحدٌ) هو قول أشهبء وهو بنصّه في منتخب الأحكام, 
لابن أبي زمنين: 2/ 2751 وقد أثبتها: (تستحم). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 119 و(العلمية): 72/2. 

(5) قوله: (لأن الدكن والسود والكحليات غالب لباس أهل الحزن) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 5/ 59. 

(6) قوله: (وأما البياض؛ فقد قال... زينة النساء) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 5/ 74. 


تك ام ان | أعاجد ا مذ مساج بتي ١١‏ اأناكمر 
وعد ]نايا را د 0 را 207 
الب عانه12) 
يا وس 1 
ولا بأس أن تلبس الحادٌ البياض من كل شيء» وكان بعض شيوخنا يمنع الجيد من 
. (2 
البياض( م( 
وتحقيق ذلك أن تمنع مما هو زينة عادةٌ وتجتنب كل امرأةٍ أفخر لباسهاء وليس 


و 


ليلاء وتمسحه نها 


به 


وتيا قلعت الحاذ فين الكقدا ؟الآد للك رزية ليا1ة. 

واختلف في الكحل إن كان بها رمدٌ؟ 

فقال مالك في كتاب "مختصر ابن عبد الحكم": لا تكتحل بإثمد فيه طيبء وإن 
اشتكت عينيها00©, 

قال الأسري: لآن ذلك ظبتٌ وزيكة واهى ممبوعة من ذلنك» لأنها ممتوعة مين 
التزويج ودواعيه» وهو الطيب والزينة. 

وقال أيضًا: لا تجعل الصبر على عينيها؛ إلا أن تضطر إليه» فتجعله بالليل وتمسحه 
بالنهار60©. 

قال الأمبري: وقد أمر النبي وَل أم سلمة أن تكتحل بالصبر بالليل وتمسحه بالنهار؛ 


(1) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 51 في باب البياض» من كتاب اللباس» برقم (4061) عن ابن عباس وَل 
أن النبي يك قال: «الْبَسُوا مِنْ بكم الْييّاضء فَإِنَامِنْ حَيْرِِيَابُِمْ» وَكَمنُوا فيا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّحَيَْ 

(2) قوله: (ولا بأس أن تلبس الحادٌ البياضّ... البياض) بنصّه في إكمال المعلم» لعياض: 5/ 74. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 119 و(العلمية): 72/2. 

(4) قوله: (وإنما مُنعت الحادّة... زينة لها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 633. 

(5) انظر: المختصر الصغيرء لابن عبد الحكم. ص: 377. 

(6) قوله: (لا تجعل الصبر... بالنهار) بنحوه في المختصر الصغيرء لابن عبد الحكم» ص: 377. 
وقوله: (واختلف في الكحل إن كان... وتمسحه بالنهار) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
4 11 ماعدا قول الأمبري. ْ 


وإنما قال ذلك؟؛ أن هذه الأشياء طيتٌ» وهى ممنوعة مله . 


(ولا تقر * شيئًا من الأدهان المطيبة. » مثل البان والخيري ودهن الورد والبنفسج. 


ولا بأس بالزيت والشيرج والسمن)7©. 
وإنما مُنعت أن تقرب شيئًا من الآدهان المطيبة؛ [ز: 620/ ب] لأجل الطيب الذي 


فيها وهي ممنوعة من الطيب. 

قال مالك: ولا تدهن زنبق -وهو: دهن البانيؤيه لقا ولاتدهن ورد ولا بنفسج 
ولا تدهن الخيري» وهو دهن التامرء ولآباض والزيث والشيرت والسم 9 انه لصن 
نظطيتة: 


> »* 


5159 


(1) ضعيفه رواه أبو داود: 2/ 292. في باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتباء من كتاب الطلاق» برقم 
(2305). 
والنسائي: 6/ 204, في باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر» من كتاب الطلاق» برقم (3537). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 724 برقم (15538) جميعهم عن أم سلمة يك دَحَل عَلَيّ رَسُو 
يف الج ع مني سن ل اهثب اس 2 عن 
هو صَبْرٌيَا رَسُولَ الل لَيْسَ فيه طِيبٌ» قَالَ ١‏ نيَب لامآلل يلار 
ا تَمَْشِطي بلطيب وَلَا بال نه خِضَابٌ» قَالَتْ اللتاى: شَيْءِ أمْتشِط يَارَ شول الل ؟ قال 
الالشدر تاف ين رأمكة وهذا لفظ أبي داود. َ 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 119 و120 و(العلمية): 2/ 72. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 120 و(العلمية): 72/2 و73. 

(4) قوله: (زنبق وهو: دهن الياسمين) بنصّه في شفاء الغليل (بتحقيقنا): 3/ 59. 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 432 و433 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 142. 


لكات 017 


(ولا يجوز لمعتدةٍ من طلاق أو وفاة أن تنتقل من بيتها الذي كانت فيه قبل الوفاة أو 
الطلاق حتى تنقضي عدتها؛ إلا أن تخاف عورةً منزلهاء أو ما أشبه ذلك مما لا يمكنها 
المقام معه. فتنتقل من منزلها(1) إلى غيره» وثقيم في الموضع الذي انتقلت إليه حتى 
تنقضي عدتها)(©. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: لا تَْرِجُوهرى ين بُيُوتِهنٌ وَلَا عَخْرَجَسَ إِلَآ أن يَأَتينَ 
بِفَحِمَّةٍ مُبَيَئةِ» الآية [الطلاق: 1]. 
وروي أن الفريعة سألت النبي كَل فقالت: يا رسول الله إن زوجي خرج في طلب 
أعبّدٍ له ضلّواء فلما أدركهم قتلوه؛ أفأعتدٌ في بيت أهلي؟ فقال لها رسول الله كلِ: «امكُني 
في بَيْتِكِ حَتَى يَبْلّعَ الْكِتَابُ أَجَلَه 60 


قال الأبهري: وإنما أريد -والله أعلم- بكونها في بيتها؛ ليعلم جيرانها أنها في العدّة. 
فلا يمكنها التزويج إن أرادته في العدّة؛ لأنهم يمنعونها من ذلك ويُتكرون عليهاء فإذا 
انتقلت عنهم وتباعدت؛ لم يعلم أها ني عدَّة» وأمكنها أن تنزوّج إن أرادت ذلك 
واستحلته. 

إذا ثبت ذلك؛ فلا يجوز لمعتدة أن تنتقل من بيتها التى كانت تسكن فيه حتى 
تنقضي عدتبها. 

قال مالك: إلا أن تخاف عورة بيتهاء أو ما أشبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه 
فتنتقل منه إلى غيره» وتقيم في الموضع الذي انتقلت إليه حتى تنقضي عدتها(6. 

(1) في (ز): (منزله) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 120 و(العلمية): 2/ 73. 

(3) صحيح. رواه مالك في موطئه: 4/ 851, في باب مقام المتوفى عنها زوجهاء في بيتها. حتى تحلء؛ من 
وأبو داود:2/ 291, في باب المتوفى عنها تنتقل» من كتاب الطلاق» برقم (2300) كلاهما عن الفريعة 
بنت مالك بن سنان ؤََتَه. 

)4( قوله: (إذا ثبت ذلك؛ فلا يجوز لمعتدة... تنقضي عدتها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 634 


227 ناهين إبي ريا تخ لحي ألتَمِسَان 

والأعذارٌ التي تبيح لها الانتقال على وجوو منها: 

أن تخاف سقوط بيتهاء أو لصوصّاء أو جارًا تخافه على نفسها(1). 

وإنما أجزنا لها الانتقال إذا خافت عورة منزلها؛ لأنهبا ضرورة وتغريرٌ بالنفس أو 
بالمال(©. 

قال الأمبري: والضرورة يجوز معها ما لا يجوز مع غيرهاء كأكل الميتة» والفطر. 
والقصر في السفر. 

وكذلك إذا أخرجها مالك المنزل؛ لأنَّ الخروج يلزمها. 

وإنما قلنا: إنها تقيم بالموضع الذي انتقلت إليه؛ فلأنه موضع يلزمها الاعتداد فيه 
كالأول(8, 
(وإن كان مسكنها مستأجراء فأخرجها أربابه منه؛ جاز أن تسكن غيره؛ ويُستحبٌ 
لأرباب المنزل ألا بُخْرِجوها منه حتى تنقضي عدتها. 
وكذلك إن كان مسكنه مستأجَراء وقد دفع أجرته؛ كانت أحق بسٌكناه من سائر [ز: 
1)] ورثته» وإن لم يكن المسكن له ولم يود أجرته؛ كان لأربابه إخراجها منهء ولم 


٠‏ 5 0 ع 
يكن على ورثته استئجاره لها؛ كان للميتٍ مال أو لم يكن, وعليها ان تستاجر هي ذلك 
من مالهاء وتكون في الموضع الذي كان يسكن فيه زوجها. 
ِ أ 
فإن أخرجت منه ولم يؤاجر منها؛ انتقلت إلى غيره وأقامت فيه حنى تنقضى 


اعلم أن الرجل إذا استأجر منزلاء ه00 مات وترك زوجة بعد أن انقضت المدة؛ 
ولم ينسب القول للإمام مالك. 

(1) قوله: (والأعذارٌ التي تبيح لها الانتقال... على نفسها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 2259. 

(2) قوله: (وإنما أجزنا لها الانتقال إذا... أو بالمال) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 634. 

(3) قوله: (وكذلك إذا أخرجها مالك المنزل... كالأول) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 634. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 120 و121 و(العلمية): 2/ 73 و74. 

(5) كلمتا (منزلًا ثم) يقابلهما في (ز): (منزلًا معه ثم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


ا ع 1 23/7 
فلأرباب المنزل إخراجها منه» وإنما كان لهم ذلك؛ لأنّ الإسكان لا يجبٌُ عليهم؛ وإنما 
تلزمهم المدة التي ملكها الزوج لا أكثر منها1» وإنما يُسْتَحَب لهم ألا يُخرجوها منه. 

وأمّا إن كان مسكن المتوفّى عن زوجته ملكا له؛ فهي أحق به من الورثة حتى 
تنقضي علتهاء ولم يجز لورثته أن يخرجوها منه. 

وكذلك إن لم يكن له ملكا ولكنه استأجره ونقَدَ أجرته؛ فهي أحق به من الورئة 
حتى تنقضي عدتها؛ لأنَّ حقّها في المنافع» وقد مات الزوج وهو مالكٌ لها؛ فوب أن 
تمتاز به عن الورثة» وكذلك إن كان عليها غرماء؛؟ فهي أحق به منهم في الفلس والموت. 

وإن كان الميّت قد استأجره ولم ينقد أجرته. فإن كانت العدةٌ من طلاق وهو 
موسرٌ؛ كان عليه أن ينقد وتسكن. 

وإن كانت العدّة من وفاةٍ فقال مالك: لا سكنى لها في مال الزوج الميت وإن كان 
موسرّاء وتؤدي الكراء من مالها(©» ولا تخرج إلا أن يُخرجها رب الدار» ويطلب ما لا 
يُشبة من الكراء 60 , 

يريد: إذا كانت مدة الكراء قد انقضت 

فاليعفى القرؤهن : ومع المسالة أنه اكت كز سنة بكذا: 

دليله قول مالك: وتؤدي الكراء من هاليا الأ أن يكرهها وت الذانه اويظنب مالا 
يشبه» فشَرطّه إلا أن(6© يطلب ما لا يشبه. 

يدل على [ما قلنا]6): أنه لم يكر سنةً بعينها؛ [ولذلك فرّق بين أن ينقد وبين ألا 


40 


(1) قوله: (الرجل إذا استأجر منزلًا معه... أكثر منها) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 4/ 2264 
و2265. 1 

(2) قوله: (فإن كانت العدة من طلاق... من مالها) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2262. 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 160. 

(4) قوله: (يريد: إذا كانت مدة الكراء قد انتقضت) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 74./5. 

(5) كلمتا (إلا أن) يقابلهما في (ز): (أن لا) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس ونكت عبد الحق. 

(6) كلمتا (ما قلنا) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بيما من جامع ابن 
يونس ونكت عبد الحق. 


20/7 راهِيمنٍ إبي ركيَاكِىَ أليَحبِيَ ألتمِسَانٍ 
ينقدء ولو كانت سنة بعينها](0): فلا وجه للتفريق ببن27 ذلك؛ لأنْ عقد الكراء(6 قد لزم 
ووجب على الميت في تركته4. 

قال عبد الحق: وقد ذكر بعض شيوخنا من القرويين أن أبا قرّة روى عن مالك أنه 
فرقنيين أن يكرق ف السنة ركذاء أوريكرى 7© سنة بعينها. 

فهذه الرواية تؤيد ما تقدّم أنه إنما يراعى النقدٌ إذا لم يعقد على سنةٍ بعينها؛ لأنه إذا 
نقد صارت كالمعينة0»» وإذا لم ينقد؛ فالكراءٌ غير منعقد؛ لأنّه إن شاء الفسخ أن يفسخ. 

وأما إذا عقد على سنةٍ بعينها؛ فسواء نقد أم لا؛ لأن الكراء قد لزمه وهو دَينٌ عليه 
فلا معنى لاعتبار النقد في ذلك» وهذا بخلاف ماني كتاب ابن المواز وغيره من أنه إن 
اكرقوفينة بعيديا لا تكوة القزاة أذان لدان ذا انكو اميك انفد الكراء. 

قال عبد الحق: والرواية [ز: 621/ ب] التي رواها أبو قرَّة عندي أقيّسء والله أعلم. 

وإن نقد277 بعض الكراء؛ سكنت في حصّة ما نقد بأسره» وكان الحكم فيما لم ينقد 
كما ذكر نا80), 

قال مالك: ومن مات وله زوجة وهي في دار وهي له؛ أو قد نقد كراءها؛ فلها 


(1) جملة (ولذلك فَرَّق بين أن ينقد وبين ألا ينقد» ولو كانت سنة بعينها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(2) في (ز): (في) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس ونكت عبد الحق. 

(3) في (ز): (الدار) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس ونكت عبد الحق. 

(4) من قوله: (قال بعض القرويين: ومعنى المسألة أنه) إلى قوله: (ووجب على الميت في تركته) بنصّه في 
الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 74 والنكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 257. 

(5) في (ز): (بكذا) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) في (ز): (كالمبيعة) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) في (ز): (نقدت) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(8) من قوله: (قال عبد الحق: وقد ذكر بعض شيوخنا من القرويين: أن أبا قرّة) إلى قوله: (وكان الحكم 
فيما لم ينقد كما ذكرنا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 74 ما عدا قوله: (قال عبد الحقى: 
والرواية التي رواها أبو قرّة عندي أقيّس. والله أعلم) فهو في مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب 
الطالبء لعبد الحق الصقلي [220/ أ]. 


رد 1ف اسك تدز اج 205/7 
الشّكتن: وإن أحاط به الذي فإن قام الغرماء بيعت الدارٌ واشترط سكنى عدتها على 
المشتريء فإن ارتابت؛ فهي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة وتحل. 

قال ابن المواز: وأحبٌ إلينا أن يرجع المشتري على البائع» فإن شاء فسخ بيعه 
وأخخق العموة ون كنا ءكماضك يعبر فى عيرع به على البنائةةلآن التيع إتهنا وقع على 
استثناء العدة المعروفة أربعة أشهر وعشراء ولو وقع بشرط زوال الريبة؛ كان فاسدًا(!©. 

وإن أخرجت [منه](7© ولم يؤاجر منها؛ انتقلت إلى غيره» وأقامت به حتى تنقضي 
عدتها(6. 


(ولا بأس على المعتذة أن تخرج نهارًا في حواتجهاء وكذلك خروجها ني طرفي 


النهار (4) أوله وآخره عند انتشار الناس في أوله. وإلى قدر هدوئهم في آخره. ولا تخرج 
4 رن 
في وسط الليل ولاتبيت في غير بيتها)(©. 

وإنما يجوز لها التصرف نغهارّاء وفي الليل وقت هدوء الناس607)؛ لضرورتها إلى 
التصرف في أمورهاء وقد لا تجد نائبًا عنهاء وذلك بخلاف المبيت؛ لها لا ضرورة لها 
فى || 200 


(1) من قوله: (قال مالك: ومن مات وله زوجة) إلى قوله: (ولو وقع بشرط زوال الريبة؛ كان فاسدًا) بنصّه 
في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 5/ 44. 

(2) كلمة (منه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(3) قوله: (وإن أخرجت منه ولم... عدتها) بنصّه في التفريع (الغرب): 2/ 121 و(العلمية): 2/ 74. 

)4( في طبعة دار الغرب: (الليل). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 121 و(العلمية): 2/ 75. 

(6) عبارة (وفي الليل وقت هدوء الناس) يقابلها في (ز): (في طرفي الليل) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد 
الوهاب. 

(7) كلمتا (في المبيت) يقابلهما في (ز): (في ترك المبيت) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
قوله: (وإنما يجوز لها التصرف ببارًا... في المبيت) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 634. 


207 ناهين أي روا كد ليحي ألتمِسَان 
الهالاةةبولة انح أن تكون عد انها النيات 0316 
وأما قوله: (ولا تخرج في وسط الليل) فلأنّه يُخاف عليها من التصرف في ذلك 
الوقت. 


(فإن كانت قد خرجت في أول ليلة من عدتهاء وباتت في غير منزلها؛ فقد 


فعلهاء ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها)(©. 
اعلم أن المعتدة لا تبيثُ إِلّا في بيتها الذي تعتدٌ فيه(©. 
والأصل في ذلك ما روي عن النبي كل أنه قال للمعتدّات المتجاورات في دار: 
«تَحَدَّنْنَ عِنْدَ إِخْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكِنَّ حَنَّى إِذَا أَرَدّْنَ الوم فلتخرج كُلَّ امْرَأََ إِلَى 
متها )40 
إذا ثبت هذا وخرجت أول ليلةٍ من عدتبا أو في غيرهاء وباتت في غير بيتها؛ فقد 
5 5 ِ 5 


(وإذا تُونى البدوى عن امرأته وهى فى البادية؛ اعتدَّت فى بيتهاء فإن انتقل أهلّها؛ فلها أن 


وإن كانت في حضر وقرار؛ لم يجز لها أن تنتقل مع أهلهاء ولا مع أهل زوجها حتى 
2 عدتها)(0©. 


اعلم أنَّ البدوي إذا توفي عن امرأته وهو بالبادية؛ وَجَبَّ على امرأته من العدّة 
والمقام في المكان الذي كانت فيه قبل الوفاة ما يجبٌ على زوجة الحضري. فإن انتقل 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 46. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 121 و(العلمية): 2/ 75 
() قوله: (المعتدة لا تبيثُ إلا في بيتها الذي تعتدٌ فيه) بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 02. 
)04 ضعيف. رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 235 برقم (12077). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 717» برقم (15512) كلاهما عن مجاهد يَرإَنُ. 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 121 و(العلمية): 2/ 75 و76. 


اود راف د نت الا ا 2177 
أهلّها؛ فلها أن [ز: 1/622] تنتقل معهم للضرورة؛ لأها لو كُلّفْت أن تبقى في بيتها أو تنتوي 
مع أهل زوجها؛ كان عليها في ذلك مشقّة ومضرّة» وقد يبعد ما بينها وبين أهلها(0. 

قال الأببري: وإنما قلنا: إنها تنتقل مع أهلها؛ لئلا تبقى وحدها في البادية فيلحقها في 
ذلك ضررٌء وتخاف التلف على نفسها إذا بقيت مع غير أهلها وانتقل أهلها. 

فإن انتقل أهل زوجها خاصّة؛ لم تنتقل معهم إذا كان معها أهلهاء وإن لم يكن معها 
أهلها؛ انتتقلت معهم وثبتت على ما مضى من عدتها(©. 

[وقوله](6: (فإن كانت في حضر وقرار؛ لم يجُز لها أن تنتقل مع أهلها ولامع أهل 
زوجها حتى تنقضي عدتها). 

قال الأمبري: لأنها لا تخاف على نفسها في الحضر التلف والضياع. 

فكت 


(1) قوله: (البدوي إذا توفي عن امرأته... أهلها) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 4/ 2268. 
(2) قوله: (فإن انتقل أهل زوجها خاصّة... عدتها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2268. 
(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


108/7 رْاهِيْن بي را كي لحي مسا 


باب الاستبراء 


(ومن اشترى أمة يوطأ مثلها؛ فلايطأها حتى يستبرئهاء فإن كانت ممن [تحيض؛؟ 


فحيضة واحدة تبرئهاء وإن كانت ممن](1) لا تحيض من إياس أو صغر؛ فثلاثة أشهر 
براءتهاء وإن كانت ممن تحيض. فارتفعت حيضتها لغير إياس؛ فتسعة أشهر براءتهاء 
وإن كانت حاملا؛ فبراءتها أن تضع حملها)(2. 
34 ان و لات كر الس ع ظ 3 5 
والأصل في ذلك ما روي عن النبي يَلكِْةٌ أنه قال يوم سبي أوطاس: «لا توطأ حَامِل 
10 عرد ور 1 00 2 
حتى نضع. وَلا حَائْل حَتَى تَحِيض)(8. 
وقال ابن عباس: "كانت المرأة من أهل الحرب إذا هاجرت لم تخطب حتى 
تحيض وتطهرء فإذا طهرت حلت للأزوا"(4. 
5 3 2 طاخص ع د ا 007 
قال الأمبري: ورُوِيَ عن علي ذَلكهُ أنه قال: "تسْتَبرَأ الَمَه بحَيْضَة"7©. وهو قول 
عمر وعثمان وعبادة بن الصامت وابن عمر 85 وهو قول جماعة من التابعب٠‏ (6). 
والمعنى في ذلك -والله أعلم - هو أن يعلمَ الذي ملكها براءةً رحمها إذا استيرأها؛ 
م 3 ٠ه‏ 060 5 5 0 ٠‏ و 1 
لئلا يقدم على فرج لا يدري هل هو مشغول بماء غيره» وقد نهى النبي وَل عن 
ذلك](7. فقال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالَيَْم الآخر قلا يَسْقِيَنَ مَاءَهُ وَرْعَ عَيْرو)80©. 


() جملة (تحيض؛ فحيضة واحدة تبرتهاء وإن كانت ممن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي التفريع . 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 121 و122 و(العلمية): 2/ 76 و77. 

(0) تقدم تخريجه في حكم طلاق المشرك وعتقه من كتاب الطلاق: 352/1. 

(4) رواه البخاري: 7/ 48» في باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهبن» من كتاب الطلاق» برقم 
(5286) عن ابن عباس وكا . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 514» برقم (16632) عن علي بن أبي طالب ذََتَه . 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 226 برقم (12900) عن ابن عمر فته وبرقم (12901) عن 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(8) حسنء رواه أبو داود: 2/ 248» في باب وطء السباياء من كتاب النكاح, برقم (735). 


كك ا ا 
اا ا ها 2101/7 

ولما جاز أن تكون حبلى من غيره؛ لم يجز أن يُقدم على وطيّها. 

قال عبد الوهاب: وإنما كفتها حيضة؛ لقوله ك#: ١حَتَّى‏ تَحِيِضٌ)» ولأنها تدل على 
براءة الرحم في الغالب17). 

وإكاحت ‏ اص حي ا قرادها وضع وها ولس ايها مراصعة. 

قال اللخمي: وسواء كانت من الوخش أو من العليّ؛ إلا أنه لا يجوز وطؤها حتى 
تضع حملهاء فإن ولدت ولدًا وبقي في بطنها آخر؛ لم تحل حتى تضع الآخرء وإن ولدت 
علقة أو تفي . 

واختلِف في الدم المجتوع» فقال مالك: [إن استوقن](© أنه ولد تجل به. 

وقال أشن لاتحل ا 

قالوا: ومما يستدلٌ [به](4 على أنْ الدم ولد أنه إذا صب عليه الماء بقي على حاله 


ولا ينحل. 
بوكاج معن ار 2 ب] لا تحيض لصغر أو كبر؛ فاستيراؤها ثلاثة أشه 60 
قال الأمبري: الا نهر جياه لاسن اميد فلما عدمت الحيض جعل 
قال الأبهري: لأنّهِ يقال: إِنْ اللبن ينزل في الشهر الثالث» وقد قال الله وك «والّتتى يَيِسَنَ مِنّ 


- 


لْمَحِيضِ من َك إن تبثم فعِدّجُنَ تنه أَشْهْرٍ وَلْعى لم عحِضّنَ» الآية [الطلاق: 4]. 


وابن حبان في صحيحه: 11/ 186» في باب الغلول؛ من كتاب السيرء برقم (4850) كلاهما عن رويفع 
بن ثابت الأنصاري وه . 
(1) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 644 وبنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 275 و276. 
(2) كلمتا (إن استوقن) ساقطتان من (ز) التي انفردت ببذا الموضع من الكتابء وقد أتينا هما من تبصرة 
اللخمي. 
(3) من قوله: (وإن كانت ذات حمل؛ فبراءتها وضع حملها) إلى قوله: (وقال أشهب: لحل بيذ ةل 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 8/ 4497. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 
(5) قوله: (وإن كانت ممن لا تحيض... أشهر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2217. 


10017 إِرْاهِيْمنٍ أي ردي يخِىَ لبي أَلدَّمسَانْ 


وكذلك الأمة إذا عدم حيضها؛ استبرئت بما قد جعل بدلا من الحيض إذا عدم 
وهو ثلاثة أشهرء وإنا ا 000 
فرج لا يعلم براءته. 

وقسّم اللخمي مَن لا تحيض إلى خمسة أوجه: 

أحدها: أن تكون ني سن مَن لا تطيق الرجل؛ أو سن من تطيق الرجل ولم تقارب 
الحيضء أو قاربت الحيض. أو جاوزته ولم تبلغ الإياسء أو قد يئكست وقعدت عن 
الميحيطن. 

وإن كانت صغيرةً في سن من لا تطيق الوطء؛ كبنت ست سنين أو سبع؛ لم يكن 
فيها استبراةٌ وذكر عن عمر بن الخطاب ؤَلكّهُ وعلي بن أبي طالب ولا مواضعة على 
بائعها. 

وإن كانت فوق ذلك؛ كبنت التسع سنين أو العشرء فروى ابن القاسم عن مالك 
وجوب الاستبراء عليها(!). 

ورّوى ابن عبد الحكم نفيه. 

نرجه القول الأول هو آن من ف كل ذلك الثنن قد يعمى هيا الخمن» وإنالم 
الما 

ووجه القول الثاني هو إن كان يصحٌّ وجود الحمل في مَن كانت0© في ذلك السن 
فهو نادرٌ والنادر لا حكمّ له. والمراعى في الأحكام ما يكون غالبًا إلا في البلدان التي 
يكون فيها ذلك كثيرًا مثل اليمن والحجاز. 

فإن قاربت المحيض مثل: [ابنة](© ثلاث عشرة سنة» أو أربع عشرة سنة؛ كان 


)01 قوله: (وإن كانت صغيرة في سن من لا... الاستبراء عليها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
11/5. 

(2) في (ز): (كان) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) كلمة (ابنة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 


ا ا ا 1017 
الاستبراء [فيها]7!) واجبّاء وكذلك إذا جاوزت سن المحيض ولم تبلغ الإياس»ء مثل ابنة 
ثلاثين سنة. أو أربعين» أو خمسين؛ فإن الاستيراء فيها واجب. 

واختليف عن مالك إذا يست وقعدت عن المحيض»ء فروى ابن القاسم أن عليها 
الاستسراء(©, 

راعساب لدان ابم لها 

فأما وجهٌ الاستبراء فحماية للذريعة؛ للا يتذرّع الناس بذلك إلى إصابة من يخشى 
منها الحمل ولم تدخل سن اليائسة» وقياسًا على المعتدة من طلاق؛ فيكون عليها 
الاستيراء بثلاثة أشهر. 

وأ اتوجه تقرط اقلا لالض ران الاسعراء إنما خر عير تابن اخوالاط الأقنيات: 
فإذا أمن من ذلك وأنها لا حمل بها؛ لم يكن فيها استبراء(©, 

وإن كانت مرتابة فلا تخلو الريبة من وجهين: 

إمَا أن تكون مرتابة بتأخير الحيض. أو بحس [ز: 1/623] البطن؛ فإن كانت بتأخير 
الحيض فرٌوى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه قال: 7 فيشرا شيم ا 

قال الأمبري: 23011100 
قينا اله وطوهاء زان تاخر بعفيا لس يمن أجل اهيا 

ورتودى ليوا ل ل ثم يُدعى لها القوابل» فإن 
قالراة إغالا جوز ها جلقوون فال ليب 

اللسا 0 
الوضع وهو تسعة أشهر؛ إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك فتحلء أو يتحقق الحمل فتنتظر 
(1) كلمة (فيها) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 143. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 8/ 4498 وما بعدها. 
(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 136 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 187. 


25 قوله: (وروى أ* سهب وابن غانم عنه أنها... قال أشهب) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 16/3 
و137 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 3/ 187. 


10217 إِرَاهِيْمنٍ أي رَدَيًا نخِىَ لبي ألتمسَانْ 


يلي 


(ولا يجوز لسيد الأمة المستبرأة أن يطأها في استبرائهاء ولا يقبّلهاء ولا يباشرهاء ولا 
يتلذَّذ بشيءٍ منها حتى ينقضي استبر اؤها)(2. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الانتقال في الملك لا يصح إِلّا بعد الاستبراءء وأمرها الآن 
مترقب فلا يجوز الإقدام على فَرْجَ مشكوك0). ولأها في معنى المعتدّة» والمعتدَّة لا 
بجر ذا سحام بعو ابس ورم لان رك نلك كل ما و منناها: 


(وإذا زنت الحرّة. أو عغصبت على نفسها؛ وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث 
حيض. 

ولا يجوز لها إن لم تكن ذات زوج أن تنكح حتى تستبرئ نفسها. 

وإن كانت ذات زوج؛ امتنع زوجها من وطئها حتى ينقضي استبراؤها. 


وإن كانت أمة؛ استبرأت نفسها بحيضة؛ كانت ذات زوج أو غير ذات زوج)(. 

اختّلف في الحرّة إذا زنت أو غصبت على نفسهاء هل يجب عليها الاستبراء 
بحيضة؟ أو بثلاث حيضص؟ 

فقيل: يجب عليها الاستبراء بغلاث حيض كالعدّة(6. 

قال الا هرق : أن اسعر لالت إنماركون علات سيقي فغليها أناتتتتر ا نفسها 


(1) من قوله: (وإن كانت مرتابة فلا تخلو الريبة) إلى قوله: (أو يتحقق الحمل فتنتظر الوضع) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 8/ 4493 و4494 ما عدا قول الأمبري. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 122 و(العلمية): 2/ 77. 

(3) قوله: (لأن الانتقال في الملك لا يصح إلا... فَرْجَ مشكوك) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(متحقيقنا): 5/ 61. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 122 و(العلمية): 2/ 77 و78. 

(5) قوله: (يجب عليها الاستبراء بغلاث حيض كالعذة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 . 


راف اكاك يت رار 4017 


بثلاث حيض؛ لتَلّا يدخل ماءٌ صحيح على ماءٍ فاسدٍء وسواء كانت ذات زوج أو لم تكن 


وقيل: بحيضة واحدة؛ لأن الزائد على الحيضة في العدة تعبّد وههناإنماهو 


لإتدكادت ل اكتروج امع زروياسن وطتواسى ر يستبرئهاء وإن لم تكن تكرة ذات 
ل ؛ لم يحل أن تنكح حتى تستبراً نفسها؛ خوفًا من :اختلاط السب 


لعو به 


وقد قال عَل: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر قا يَسْقِينَ مَاءَهُ وَّْعَ عَيْرو)(1). 


[الحامل من الزنا] 


(وإن حملت من الزنا؛ لم يجز أن تنكح حتى تضع حملهاء ولم يجز لزوجها أن يطأها 


إن كانت ذات زوج حتى تضع حملهاء ولا يجوز لسيدها إن لم تكن ذات زوج أن 
يطأها حتى : نستبرئ نفسها بالحيض. أو وضع الحمل)(©. 
والأصل في ذلك ما ورد عن النبي َل أنه مى عن [ز: 623/ ب] وطء الحبالى حتى 


55 | 000 
وثبت عنه يل أنه قال في سبي أوطاس: الانُوطأحَايلٌ حَنّى نَضَعَ وَكَا حَائِلٌ حَنّى 
00 24 


إذا ثبت هذاء فمن زنى بامرأة أو غصبها فحملت منه؛ فلا يجورٌ لزوجها أن يطأها 
إن كانت ذات زوج حتى تضع حملها؛ لأنها في معنى المعتدّة. 


(1) تقدم تخريجه في باب الاستبراء من كتاب العدة: 398/7. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 122 و(العلمية): 2/ 78. 
(3) رواه البيهقي في سئنه الكبرى: 9/ 211, برقم (18304) عن ابن عباس ككُهَا . 
(4) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 248» في باب وطء السباياء من كتاب النكاح» برقم (2157). 
ا 0 4 في باب استبراء الأمة» من كتاب الطلاق» برقم (2341) كلاهما عن أبي سعيد 


0017| إنَاهِيَ من إي روي ىلتبي التَمسَاقَ 
حملهاء وإنما مَنِعَ من ذلك؛ خوفًا من اختلاط الأنساب» وقد قال عَِنهُ: «مَنْ كان 0106 
بالله وَالْيَوْم الآخر قا يَسْقِينَّ مَاءَهُ َرْعَ غَيْرو)” 01 

واختلف فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره» هل يعتق عليه ذلك الولد؟ أم لا؟ 

فذكر مطرّف عن مالك أنه يعتق عليه من غير حكم. 

وذكر ابن حبيب عن الليث بن سعد ؤَلكُهُ وغيره أنه يعتق عليه(©. 

قال ابن لهيعة: لم يزل الخلفاء يقضون بذلك7©. 

[ حرمة الوطء والتلذذ بالآمة في عدتها من طلاق أو 
وفاة] 


9 


(ومن اشترى أمة معتدةً من طلاق أو وفاة؛ فلا يجوز له أن يطأها ولا يباشرهاء ولا 
يقبّلهاء ولا يتلذذ بشيءٍ منها حنى تنقضي عدتها)7). 
وإنما قال ذلك؟ لأنّ أمرها الآن مترقب بين أن تكون حاملا فترد» أو حائلًا؛ فيصحٌ 
البيع فيهاء فلا يجوز له الإقدام على فرج مشكوك حله. 
تإذروطنها فووك و زلا" ان تدر بوجيل :67 واللة أعلم بوره الترافيق: 
فت 


)010( تقدم تخريجه في باب الاستبراء من كتاب العدة: 398/7. 
(2) قوله: (فذكر مطرّف عن مالك: أنه يعتق... يعتق عليه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


3 126. 
)03 قوله: (واختلف فيمن وطى أمته وهي... يقضون بذلك) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
8 4489. 


(4) التفريع (الغرب): 2/ 123 و(العلمية): 2/ 78. 


(5) قوله: (لأن أمرها الآن مترقب بين... يُعذر بجهل) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
6/5. 


ف ةا 0 4050 


كتاب البيوع 
باب مالا يجوزفيه التفاضل 


(قال مالك وَلكَه: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من المأكولات المقتائة17) 


كلها. 
ولا بأس بالتفاضل في الجنسين منها يدا بيد)(©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي َكِةِ أنه قال: 
«الْبْرُ الب وَالشَّعِيرٌ بِالشَّعِيسِ وَالثَمْرُ بالتَمِْ وَالْملْحُ بِالْلْح, ثلا بول سَوَاءً 
بِسَوَاءٍ يَدَا بيده فَإِذَا اتَلَمَتْ هَذِهِ الأضئاف. فَبيعُوا كيف شِفْتَمء إِذَا كَانَ يدا بيَدِا أخرجه 
6 
إذا تبت هذاء فالتحريم يتعلق بمعاننٍ هذه المسنفيات دون أعياباء خلافًا لداود 
ونماأة القياس. 
ودليلنا قوله تعالى: #وَأحَلٌ للَهُ الْبَيعَ وَحَرّمَ آَلرَبَوا# الآية [البقرة: 275]» فالربا في 
5ه 5 .+ 5 صلا 1 03 4 ك2 5 
اللغة: الزيادة» وخبيه يكةِ عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل40 [فع](6©. 


ه مد 0 


وقوله عَيِاةِ: «َإِذًا اخمَلَقَتْ هَذِهٍ الأَضْنًا ضتاف67)» فَبيعوا كنف مم إِذَا كَانَ يدا ييِ)(7. 


(1) كلمتا (المأكولات المقتاتّة) يقابلهما في (ز): (المأكولات المدّخرة المقتاتة). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 125 و(العلمية): 2/ 79. 

(3) رواه مسلم: 3/ 1211» في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقذاء من كتاب المساقاة» برقم (1587) 
عن عبادة بن الصامت ونه . 

(4) رواه مسلم: 3/ 1214» في باب بيع الطعام مثلا بمثل» من كتاب المساقاة» برقم (1592) عن معمر بن 
عبد الله وَكِيَه . 

(5) كلمة (فعم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(6) كلمتا (هذه الأصناف) يقابلهما في (ز): (الأجناس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه 
أتينا بهما من صحيح مسلم. 

(7) رواه مسلم: 3/ 1211. في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء من كتاب المساقاة» برقم (1587) 


التر 


عن عبادة بن الصامت وََتَهُ. 


100617 إِْاهِيَمن أي رَدْيًا كي التي ألَّمسَانَ 

والعلة عندنا أنها مأكولة مُقتاتة مدّخرة للعيش غالبا فنص كَلةِ على البّر الذي هو 
أغلى المقتات» ونصٌّ على الشعير؛ لمشاركته البر» فإنه يكون [ز: 624/ أ] قونًا في حال 
لاط نه قذد وه لمم كني معان دلت زوالا رقو لد عي التو 

ونصّ على التمر؛ لينبِّه بهو على كل حلاوةٍ [مدخرة غالبا لأصل المعاش](0,؛ 
كالعسل والزييب والسكر. 

ونصّ على الملح؛ لأنّهِ مُصِلِحٌ للقوت, فألحقنا به كل ما كان مصاحًا للقوت 
كالأبازي ©. 

قال الأمهري كلكه: فإن قيل: إن العلة في المأكول الجنس؛ لأنها أعم من المأكول 
الودخ قاذ كان كد الف ةرويعي: ارا الدلة قل حهوهها! 

قيل له: إنما يجب الحكم بالعلة متى علم أنها صحيحة بشهادة الأصول لها وصحًّة 
استنباطهاء وإذا لم تعلم صحتها في الأصل؛ لم يجز الحكم بعمومها. 

وإذا كان كذلكء ثم لم يدرك الأصل الذي استخرج منه علة الربا في المأكول في 
التعيى يذو الأ ركوة موعراذونعي الاعف ذلك إلى ععوونولآن غبرة رف اماد 
-أعني: البقل- مخالفٌ للقوت والأدم المدّخر في المنفعة» فلم يجز الجمع بينهما في 
تحريم التفاضل في الجنس الواحد؛ فالعلة فاسدة من وجوه: 

أحدها أنه يؤدّي إلى رفع ما ثبت من التحريم في الأصلء وهو أنه يجيز التمرة 
بالتمرتين مما لا يقع عليه الكل عنده» وقد عم النبي ككِةِ التمر بالمنع من التفاضل فيه؛ 
قلا كان أو كثيرًا. 

روج لخر لتب عا اله وهر أنه لا عفصي علة اد سن قن أن اسراف 


(1) عبارة (مدخرة غالبا لأصل المعاش) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا 
بها من معونة عبد الوهاب. 

(2) من قوله: (فالتحريم يتعلق بمعاني هذه المسميات دون أعيانها) إلى قوله: (كان مصاحًا للقوت 
كالأبازير) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 5 و6» والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 496 
و497. 


ا ا 1077 
بالجزاف لا يحلء ولا يجوز من الصنف الواحد من الطعام» فإذا كيل أو وزن؛ جاز إذا 
كان متماثلاء وإن كان غير متماثل؛ لم يجزء فقد صار الكيل والوزن علة التحليل؛ لأنَّه 
لوالا الكبر: .و لووك ماعنا و4 لاله لا مطل : الى سونافاقه لأ بالكفل أوببالوزة» ومجال أن 
يكون الشيءٌ الواحد علَّة للتحريم والتحليل لشيءٍ واحد(). 

فإن قبل: إنا قد رأينا شيا واحدايُحثّل ويحرم وهو وطء الزوج يحلل هذا الوطء 
المرأةً للزوج الذي طلَّقها ثلانًاه ويُحرمها على أب الواطئ وابنه» فققد صار شيئًا واحدًا 
محرمًا محللاء وكذلك الكيل والوزن علة التحريم والتحليل! 

فيقال: هذا غلط مِن قِبَل أنَّ الوطء يحرم على غير الذي يحلل له. فالتحليل 
والتحريم ليس يرجع إلى شيءٍ واحدء وإنما هو لشخصين مختلفي المعنى وليس يتكرر 
ذلك» كالميتة تل للمضطر وتحرم على غيره» وعلة الكيل والوزن نبي عام ليس فيها 
واحد بتحريم وآخر بتحليل. 

وإذا كان كذلك ثم جعلها جاعلٌ علة للتحريم فلم تنفصل ممن خالفه في جعلها 
علة التحليل وكانت علة فاسدة؛ لأنَّ ما أدّى إلى الباطل فهو باطلٌ مثله. 

[ز: 624/ ب] قال أبو بكر الأمهري َكَتَهُ: وإنما لم يجز التفاضل في الجنس الواحد؛ 
لاتفاق أغراض الناس فيه70» فلم يجز أن يخرج من ماله شيئًا من غير عوض يأخذه ولا 
منفعةٍ تحصل له إذا كان على وجه المعاوضة. فأما على غيرها من هبةٍ أو صدقة؛ فإن 
ذلك جائز. 

وإذا اختلفت أصناف الطعام؛ جاز التفاضل فيه يدا بيد؛ (أنّه إذا اختلفت أصنافه 
اختلفت أغراض الناس فيه [وفي]7© منافعه. فجاز أن يبيعوه متفاضلًا يدًا بيد(4) ولا 


(1) قوله: (أحدها: أنه يؤدّي إلى رفع ما ثبت... لشيءٍ واحد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 6. 

(2) قوله: (وإنما لم يجز التفاضل في... الناس فيه) بنصّه في شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 6/ 300. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) قوله: (وإذا اختلفت أصناف الطعام... يذَا بيد) بنحوه في شرح صحيح البخاري, لابن بطال: 6/ 300 
و301. 


1007 ا هِيْمننٍ إبي ريا طخي تبي التَمسَانٍ 
خلاف بين العلماء في ذلكء وإذا كان الطعام جنسًا واحدًا؛ لم يجز التفاضل فيه؛ لاتفاق 


(ولا يجوز النساء في المأكولات كلها(1» المقتاتة منها وغير المقتاتة)(©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يك أنه قال: (إنَّمَا الوَبَا فى التّييكةِ(8. 
وقوله يَكلَدِ: «المرّ بام ربا إلا هَاءَ وَمَاء)(4). 
قال أبو بكر الأبهري ذَلكهُ: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم» ولأن كل شيئين لا 
يجوز أن يُسلم أحدهما في الآخر لا يجوز بيعه به إلا يدا بيدٍ. أصله: الذهب في الحلي(5, 
أو الذهب والفضة(6). 

قال مالك رحمة الله عليه: الأمر المجمتع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة. 
ولا التمر بالتمرء ولا التمر بالزبيب» ولاشيءٌ من الطعام [كله](7 إلا يدًا بِيدِ80. 


(1) في (ز): (منها) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 126 و(العلمية): 2/ 79. 
(3) رواه مسلم: 3/ 1218. في باب بيع الطعام مثلًا بمثل» من كتاب المساقاة» برقم (1596) عن أسامة بن 


زيد وَكِنهًا . 
(4) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي... هاء وهاء) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
6/ 485. 


والحديث متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 4/ 920) في باب ما جاء في الصرف» من كتتاب 
البيوع. برقم (562). 
والبخاري: 3/ 73, في باب بيع التمر بالتمر» من كتاب البيوع» برقم (2170). 
ومسلم: 3/ 1209. ني باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء من كتاب المساقاة» برقم (1586) 
جميعهم عن عمر بن الخطاب ذَخَنَهُ. 

)05 عبارة (الذهب في الحلي) يقابلها في (ز): (الفضة والذهب) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد 
الوهاب. 

(6) قوله: (ولآن كل شيئين لا يجوز... والفضة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 13. 

(7) كلمة (كله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من موطأ الإمام مالك. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 4/ 934. 


ا 1 1001/7 
(والحنطة والشعير والسلت صنفٌ واحدء لا يجوز بيعها إِلَا مثللا بمثل يدا بيد. 
والتمر كلَّه وألوانه صنففٌ واحد [لا يجوز بيعها إلا مثا بمفل](1). 
والزبيب أحمره وأسوده والقِشَمّثر (© صنف واحد)(©. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ كل ما يُجمع في الزكاة؛ فإنه صنف واحد(4. 

قال الأمهري كلك: ولأنَّ الأغراض متقاربة فيها؛ فلم يجز ببعها متفاضلا بعضها 
تعفن أن دللق مين أكن لمان بالناطل . 

فإن قيل: فقد جعل الشعير في الخبز صنفا غير الحنطة» ويسمّى باسم مفرد! 

قل دراه نات اوفع أن كيون شكدها راودا نيت تافل للا 
ترى[أن]0© اسم الضأن والمعز مختلف ثم جمع بينهما في الزكاة؛ وجعل حكمها 
واحدًا؛ لتقارب منافعها وإن كانا يختلفان اختلافا يسيرًا. 

وكذلك الحنطة والشعير جمع بينهما؛ لتقارب منافعهما وإن كانا يختلفان اختلافًا 
نسر ا وكذلك'التللك:والعلس#لتقارتت يعضيها فق يغنف :يزكدلق العمر كل صف 
والحنه وق الف لومت القاتوزة اتعافك الو همي ةراعد لان ناميا قاد 
[ز: 1/625] فوجب أن يكون حكم كل صنف منه حكمًا واحدًا في منع التفاضل منه. 
وضمه في الركاة. 

واختَلِفَ في العلس والأرز والذرة والدخن؛ فقال مالك ذَلكه: هي أصنافٌ يجوز 
التفاضل فيها(6). 


(1) عبارة (لا يجوز بيعها إلا مثلًا بمثل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها 
من طبعتي التفريع. 

(2) ابن البيطار: القشمش يشبه الزبيب إلا أنه أقل قبضًا وألين وأسهل خروجًا. اه. من الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية: 4/ 335. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 126 و(العلمية): 2/ 79. 

(4) قوله: (لآن كل ما يُجمع في الزكاة؛ فإنه صنف واحد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 8. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 6/ 8. 


1017 إبنَاهِيَمنِ أي ريا تخ لتحي ألتَمسَانَ 


: © م 
م2 


(والقطنية [كلها](© أصناف مختلفة إِلّا الحمّص واللوبياء فإنهما صنف واحد. 


والجلبان والبسيلة صنف واحد)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ القطاني -وهي الحبوب- مختلفة المنافع؛ فجاز التفاضل فيها 
يكاتضنة التعوروف مواقي التابى قيها لخنم ته دن ما نجه نا موق التقافيا افيه بون 
القت انها تجوك اتير لكديةا السمدى واللرواة لآن كيم تقار ةر ادر 
مع تقارب المنافع التفاضل. 

فقال ابن القاسم: القطاني أصناف ما خلا الحمص واللوبيا والبسيلة والجلبان فإن 
منافعهن متقارية(4. 

واختلف في أخباز القطنية بعد القول: (إنها إذا كانت حبًّا أصنافا) هل يجوز 
التفاضل فيها؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم وأصبغ : ذلك جائزء وأجازه أشهب مرة. 

وقال أيضًا: لا يصلح ذلك متفاضلًا. 

قال ابن المواز: وهو أحب إلك0©. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": أكره خبز الحنطة بخبز الأرز متفاضاة(6». 


(1) قوله: (واختلف في العلس والأرز والذرة... صنف واحد) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .3121 6‏ 

(2) كلمة (كلها) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

)03( التفريع (الغرب): 2/ 126 و(العلمية): 2/ 79. 

(4) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 8. 

(5) قوله: (فقال ابن القاسم وأصبغ: ذلك جائز... أحب إلِي) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 


8/6. 
وقوله: (فقال ابن القاسم: القطاني أصناف ماخلا... أحب إلى) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6/ 3125 و3126. 


)6( البيان والتحصيل» 0 رشد: 7/ 101 و192. 


لاما لا1ا ْ 417 


(ولحوم الأنعاء(1) والوحش صنف واحدء, ولحم الطير بريّه وبحريه صنف واحد. 
والسمك كله صنف واحد. والجراد صنف رابع, والنعام من جملة الطير. وهو والطير 
صنف واحد)(2. 
اعلم أنَّ اللحوم أربعةٌ فلحوم ذوات الأربع صنففٌ واحد إنسيها ووحشيها. 
ولحوم الطير صنف واحد؛ بريّه وبحريه» ولحوم الحيتان صنف واحد؛ البحري 
والنهري7©» والجراد صنف رابع لا يضم إلى الطير» يت 
وأجاز أشهب يَدْلنْة في كتاب ابن المواز التفاضل فيه(4) 
قال اللخمي يَدَن: مَنَمَ مالك ذَلِيكَه التفاضل بين لوم ]اك ذوات الأربع؛ لتقارب 
الأغراض فيها وتقارب منافعهاء وكذلك الطير» وأجازه بين لحوم ذوات 0 ولحوم 
الطير؛ لتباعد الأغراض والمنافع» وقد قال يَكِِ: «َإِذَا اختَلَقَتْ هَذِهٍ الَضَْافَ27» فَبِيعوا 
كَبْفَ شِكْتم | إِذَا كَانَ يَدَا 2270 
ين يكل أنَّ التفاضل جائدٌ فيما تباعدت فيه الأغراض (8) 
قال الأهري وَلكه: وإنما لم يجز التفاضل في السمك؛ لتقارب منافعه» ولأنه [ز: 
5 ب] 06 واحد. 


(1) في (ز): (الأغنام) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 126 و(العلمية): 2/ 79. 
)03 قوله: (فلحوم ذوات الآرء 60 البحري والنهري) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 3 . 
(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزياداتء لابن أبى زيد: 6/ 17. 
(5) كلمة (لحوم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي . 
(6) كلمتا (هذه الأصناف) يقابلهما في (ز): (الأجناس) وما أثبتناه أتينا هما من صحيح مسلم. 
)0( تقدم تخريجه في باب ما لا يجوز فيه التفاضل من كتاب البيوع: 577 
بنصه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 6/ 3108. 


111/7 إِرْاهِينٍ أي رريَاِى ألبَحبِيَ ألتمسَانَ 


| بيع الطري باليابس من القمح والزبيب واللحوم 
والألبان] 


ولا يجوز بيع زبيب بعنب)(1). 
والأصل في ذلك ما رُوِيَ عن النبي يك أنه َيِل عن ان قيار ا الفوير ا طني قال له 
حوله: (أَيث فض الرّطَبُ ذا جَفَ»؟ قالوا :نحم فنهاه عن ذلك» خرجه أبو داود' 6 
ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر يََا: «أنْ رسول الله وَل نَّهَى عَن المُرّايَة)!6. 
والمزابنة: بيع الرطب بالتمر( كيلاء وبيع الزبيب بالعنب كياة(©. 


وإنما نبجى عن ذلك؛ لما يدخله من التفاضل؛ إذ قد يجوز أن ينقص الرطب عن 
التمرع ولا ثقنيه هنذا ما الجاوة من الطب بالررطي مغننائلا فى اليخال»:ولآن الومنان الى 
بأني عليهما لو ترك -زمانًا واحدًا- فليس يؤثَّر في أحدهما أكثر مما يوثّر في الآخر. 

ولأنّ حقيقة ول د م > ههرك بمجهول من جنس واحدء أو بيع مجهول 
بمجهول من جنس واحده وبيع الرطب بالتمر مجهول67)؛ لأنّه لاايعلم ما مقدار النقص 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 127 و(العلمية): 79/2. 

(2) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 251 في باب التمر بالتمر» من كتاب البيوع» برقم (3359) عن سعد بن أبي 
وقاص نه 

(3) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 4/ 903: في باب المزابنة» والمحاقلة» من كتاب البيوع» برقم 
(553). 
والبخاري: 3/ 275 في باب بيع المزابنة» وهي بيع الثمر بالتمرء وبيع الزبيب بالكرم» وبيع العراياء من 
كتاب البيوع؛ برقم (2185). 
ومسلم: 1171/3 في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم (1542), 
جميعهم عن ابن عمر فُكُكَا. 

(4) قوله: : (والأصلٌ في ذلك ما رُوي عن النبي يَكلله. .. الرطب بالتمر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/. 

(5) قوله: (ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر... كيلا) بنصّه في التمهيد لابن عبد البر: 19/ 182. 

(6) قوله: (ولأن حقيقة المزابنة إنما هي بيع... مجهول) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 10. 


ادر را د اك ا 43/7 
550500007 

واخلِفَ إذا تحرّيا نقص الرطب إذا جف فقيل: يجوزء وقيل: لا يجوز. 

قال اللخمي: والمنع في ذلك أحسن؛ لأنَّ التفاضل بينهما حرام وإن قلَّ» والتحري 
لا يأق0© على حقيقة المماثلة(©. 


(ولا يجوز 2 مالح الحيتان بطريهاء ولاطري اللحم بقديده)(6©. 

والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر ذَلفُكَا أنّه قال: «نَهَى رَسُولُ الله كل عن بيع 
الرّطبٍ باليابسِ). خرجه الدار قطني 60». 

وإنماتَهّى عن ذلك؛ من أجل المزابنة» وذلك بمنزلة الرطب بالتمر» والعذب 


بالزبيب» وذلك لا يجوز. 
وذكر ابن حارث الاتفاقٌ على أن بيع اللحم الطري بالقديد لا يجوز مثلًا بمثل ولا 


وكذلك ذكر في مسألة الرطب باليابس أنه لا يجوز مثلًا بمثل ولا متفاضلًا. 


(ولا يجوز بيع زبد بسمن, ولا لبن بسمن. ولازبد بجبن)7». 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي وَل «أنه نهَى عَنْ بيع المُرَابنة نا خرجه مسله60©. 
إذا ثبت هذا؛ فلا يجوز بيع زبد بسمنء ولا لبن بسمنء ولا زبد بجبن؛ لأن المماثلة 


(1) قوله: (لأنه لا يعلم ما مقدار... في التجفيف) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 5/ 172. 

(2) في (ز): (يتأتى) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) قوله: (واختلف إذا تحرّيا نتقص الرطب... حقيقة الممائلة) بنصّه في التبصرة » للخمي (بتحقيقنا): 
6/ 3106 و3107. 

(4) كلمة (بيع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 127 و(العلمية): 79/2. 

(6) رواه الدارقطني في سننه: 3/ 469» برقم (2988) عن ابن عمر وكا . 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 127 و(العلمية): 2/ 79 و80. 

(5) رواه مسلم: ال م بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم (1539) 
عن سعيد بن المسيب ينا 


117 نْاهِيْ نِإ دياق لبي ألتمسَانَ 
لا يقدر عليها. 
بسمن مجهول؛ لأن السمن يخرج من الزبد» وإنما لم يجز بيع اللبن بالسمن؛ لأن ذلك 
وؤائنة اكاك وهو بيع سمن بسمن؛ لأن اللبن يخرج منه السمن» وقدباع مجهولا 
بمعلوم. وقد نهى النبى كَكَِهِ عن ذلك أيضًا. 
[في ما يجوزضي بيعه التفاضل والتماثل من الألبان 
واللحوم | 


(والألبان كلها [ز: 1/626] صنفٌ واحدء لبن الإبل والبقر والغنو)(1). 

اعلم أن للبن على اختلاف صفاته من حليب ومخيضي لا يجوز يعه بعضه يبع 
متقاضاة؛ لأن مننتعه مققارية :وإئما يجوز الفاها فيمنا اقلت سافعه: 

واختلف في بيع الحليب بالحليب [متماثلا](2: فأجازه مالك مرةٌ ومنعه أخرى؛ 
لما بينهما من الزيد المجهول. 

زجع الجرادهر آل المماتلة ترصوةة 

قال اللخمي كَرََنهُ: ولو منع من ذلك لاختلاف ما يراد منهما؛ لما جاز قمح بقمح؛ 
متام ان 


(ولا بأس بلبن الإبل [متفاضلا](4) بالزبد؛ لأنه لا زبد فيه)(©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه يسلم من المزابنة» ويصير لبنًا لا زبد فيه بالزبد» وذلك جائز؛ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 127 و(العلمية): 2/ 80. 

(2) كلمة (متماثلا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من تبصرة 
اللخين. 

(3) من قوله: (اللبن على اختلاف صفاته من حليب ومخيض) إلى قوله: (لما جاز قمحٌ بقمح؛ لاختلاف 
ريعهما) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3115. 

(4) كلمة (متفاضلا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا يها من طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 127 و(العلمية): 2/ 80. 


لاطا 0 تاه 
لاختلاف منافعهما. 

وكذلك اللبن الحليب بلبنٍ قد أخرج زبده مثلا بمثل» كما جاز دقيق قمح بقمح 
مثلا بمثل وللقمح ريع بعد طحنه. ولا يجوز التفاضل في شيء من ذلك» ويجوز بيع 
السمن بلبن أخرج زبده. 

وأما ما بقي فيه زبد؛ فلا يجوز17)؛ إذ لا يجوز الزبد بالسمن لا متساويًا ولا متفاضا 
وهو كالرطب بالتمر؛ لأنْ الزبد ينتققص إذا ذوّبٍ كما ينتقص الرطب إذا جففٌَ١(©‏ 


متساويًا ومتفاضكة)(6. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الصنعة قد غيّرته واختلفت منافعه» وإذا اختلفت منافع الشيء -وإن 
كآن أضيله وائعد| فال رامن لشن كيمووزن الفقنت نت منافعه؛ لم يجز التفاضل فيه. 
وإنما قال: (لا بأس بالخبز بالدقيق[متساويًا و] متفاضلًا) فلأنٌ منافعه قد اختلفت 
بدخول الصنعة في الخبز(4. 
قال ابن القاسم: فأما عجين بحنطة أو بدقيق؛ فلا خير فيه؛ لأنَّ الصنعة لم تغيره(5) 
(ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلاء وعنه في بيعها [به] 67 متماثلًا روايتان: 
إحداهما جوازه. 


والأخرى منعه )(7). 
وإنما قال: (لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا) فلأنَ منفعة الحنطة والدقيق 


(1) قوله : (وكذلك اللبن الحليب يلبنٍ. .. يجوز) بنصه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3 و22. 

(2) قوله: (وكذلك اللبن الحليب بلبن. .. إذا جنف) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 499 و500. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 127 و128 و(العلمية): 2/ 80. 

(4) قوله: (لأن الصنعة قد غيّرته واختلفت... الخبز) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 12. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 108 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 24. 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 128 و(العلمية): 2/ 80. 


7م1ظ10 إِرْاهِيْمنٍ إبي ردي كح لبي ألتَمسَاي 
الأقرى أن التعسزة شعو و معاة بق و إن كانيت العا الهم [ذا لطعتت اليك 


الأخرى. 
ووجه المنع هو أن الحنطة إذا طحنت زادت على الدقيق؛ والتماثل فيهما غير 
موجود. 


قال الأبيري: والأول هو الصحيح؛ لأنَّ ذلك متماثل في الحال» ولا يراعى التماثل 
في المآل. 

الأقرف أن السيطة الحو هر مدل ميقن يبون كاقض الحلااهما ذا ننه 
خالفت الأخرى في القِلة والكثرة والمنفعة» ثم لم ينظر إلى ذلك ولم يراعً» وإنما [ز: 
6 ب] رُوعِيَ تساويهما في الحال؛ ولهذه العلة قال مالك َكَه: لا بأس ببيع الرطب 
بالرطب متماثكا03» فنظر إلى تساويهما في الحال» ولم يراع ما يحدث بعد ذلك إذا جمًا. 

وكا مالك هن كعاب ادن ضيبي لا بجوز ولك الافيما فا فى ويضه 
المعروف بين الجيران والرفقاء» ولا يجوز فيما كثر؛ لزيادة(© القمح وريعه إذا طحن60. 

وقال أبو الحسن ابن القصّار: لا يجوز مكايلة ويجوز موازنة. 

واختلف في بيع الدقيق بالسميد؛ [فيجوز على من أجاز القمح بالدقيق» ويمنع على 
القول الآخر؛](4) لأنه إذا طحن زاد ريعه كالحنطة(6©. 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 537. 

(2) في (ز): (كزيادة) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 7. 

(4) جملة (فيجوز على من أجاز... القول الآخر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(5) من قوله: (وقال مالك ؤَكَنَهُ في كتاب ابن حبيب: لا يجوز) إلى قوله: (إذا طحن زاد ريعه كالحنطة) 
بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3122 وما بعدها. 


كا ا و ا 
ل لوا 020 417/7 


(ولا يجوز بيع الدقيق بالعجين بحال)17). 

اختّلف في بيع الدقيق بالعجين. فرٌوِيَ عن ابن القاسم أَنّهِ لا يجوز بوجه من الوجوه 
لآ على التمائل؛ ولا على التفاضلء ولا على التحري. 

ثم قال: إن تحرّى؛ فلا بأس ا 

وقال ابن المواز: إنما ميْعَ من بيع الدقيق بالعجين على التفاضلء وأما على 
التحري؟ فيجوزء وقاله مالك و00 
(ولا بأس ببيع العجين بالخبز متماثا ومتفاضلا). 

وإنهنا كاله ؤللكة أن الخو تقض ته الصيدة 07و لأ يجوز الفاها سيد اليكيد 
والكعلف لذ اناتكرن ف نان وسح الشوين الامفية والتكيفب و كفك أن الذنيك 
واقان ظغدها كما فقن لسار اوري 9 الفح [ رالسويق ]87 )لآ بعافعهنا وظدومها 


مدا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 128 و(العلمية): 2/ 80. 
)2( قول ابن القاسم بنحوه في البيان والتحصيل» لدي رشد: 7/ 06 . 
(3) قول ابن المواز بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3124. 


وقوله: (اختلف في بيع الدقيق بالعجين... وقاله مالك ذَلَكه) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
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(4) التفريع (الغرب): 2/ 128 و(العلمية): 2/ 80. 

(5) قوله: (لأن الخبز قد غيّرته الصنعة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 12. 

(6) الجوهري: الأَبّرارٌ والأبازيرٌ: التوابل.اه. من الصحاح: 2/ 589. 

(7) في (ز): (بين) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(85) كلمة (والسويق) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من تبصرة 
اللخمي. 

(9) في (ز): (متنافية) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
قوله: (ولا يجوز التفاضل بين الخبز والكعك... وطعومها متابينة) بنصّه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 6/ 3124. ١‏ 
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1111/7 ناهين أبي ردن يَاعخِىَ لبي ألتََمسَانْ 


[ في ما يجوزمن بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بحنطة 
غيره] 


(ولا يجوز بيع حنطةٍ مبلولة بحنطة يابسةٍ على حال)17). 
وإنذا قال ذلك لأن الممائلة لاتكاى قها ويجوة ملؤل الحتطة أو الشغير أو البدليت 
بجميع ياس القطاني» أو بأرزاد بلدخن البصصم متفاضا- ومتمائكة(0, لقوله ةد «فَإِذًا 


سك ه سر لخر 


اخْتَلَعَتْ هذه الْأَصِبَافَ80, و يعوا كَيِفَ شنم ! م إِذَا كَانَ يَدَا بيَن)(4, 


(ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بعضها ببعض. إِلّا أن يكون البلل واحدًا)(6. 

اختلف في بيع الحنطة المبلولة هل يجوز؟ أم لا؟ 

فمنعه مالك كلك لأنّ البلل يختلف69» وقيل: ذلك جائرٌ إذا كان ما يبل به هذا 
كلما ول يف71 لان التساوى قنهها موعيرة: 
(ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النيّة)80©. 


وإنما قال ذلك؛ لأن القلي قد أخرجها عن جنسها وجعلها جنسًا آخرء كما أخرج 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 128 و(العلمية): 2/ 80. 

(2) قوله: (ويجوز مبلول الحنطة أو الشعير... متفاضلًا ومتماثلا) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
4 109 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 24. 

(3) كلمتا (هذه الأصناف) يقابلهما في (ز): (الأجناس) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه 
أتينا هما من صحيح مسلم. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما لا يجوز فيه التفاضل من كتاب البيوع: 405/7. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 128 و(العلمية): 2/ 80. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 110 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 25. 

(7) قوله: (وقيل: ذلك جائرٌ إذا... به الآخر) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 10. 
وقوله: (اختلف في بيع الحنطة المبلولة... به الآخر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3124 
و3125. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 128 و(العلمية): 2/ 80. 


الووال لاف و تع ا 10/7 
الف انلق 190) والعجين [عن فييقه |21 وبعيولة امنا اه وقد غمز ذلك مالك حتى 
تطحن المقل 90 


[بيع الرطب بالرطب] 


(ولا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلا. 


وقال عبد الملك: لا يجوز بيع الرطب بالرطب بحال)(4. 


اختلِيفَ في بيع الرطب بالرطب متماثلًا هل يجوز؟ أم لا؟ 

فقال مالك ؤَكْتَهُ: هو جائز. 

وقال [ز: 1/627] عبد الملك: لا يجوز بحال وهو قول الشافعي(5 

ودليلنا قوله وَكِ: ١لا‏ تَبْتَاعُوا الشْمَرَ بالثمر حَبَّى يَْدُوَ صَلَاحُها)6): ولأنها ثمرة بيعت 
بمثلها وهما على حال متساوية؛ فجاز ذلك. أصله: التمر بالتمر(/. 

قال أبو بكر الأهري ذَلَكَهُ: فإن قبل: فأجيزوا التمر بالرطب إذا كان متساويًا في 
الحال! 

قال لله التمر لبن مناوتا للرطتع ىلحال مووقة تع نو امنا 4 لاد اومان 


(1) كلمتا (الخبز الدقيق) يقابلهما في (ز): (الخبز عن الدقيق)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(3) قوله: (وقدغمز ذلك مالك حتى تطحن المقلوة) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 109 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 24. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 129 و(العلمية): 2/ 80. 

(5) قوله: (فقال مالك ذَكَهُ: هو جائز... قول الشافعى) بنصّه في عيون المجالسء لعبد الوهاب: 3/ 1437 
و1438. ١‏ 

(6) رواه مسلم: ل ا ا 0 
الببوع. درم 9317 1ق ابن در كلكا أن النبي يك قال: (لَا تبْتَاعوا الثْمَرَ حَتَى يَبْدْوَ صَلَاحَْهُ 
وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآَقَة). 


(7) قوله: (فقال مالك ذفكَهُ: هو جائز... التمر بالتمر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 11. 


420/7 إِبرَاهِيمنٍ بي ردي يخ لبي ألتَمسَاقَ 
الذي جف فيه التمر غير الزمان الذي يجف فيه الرطبء ويختلف جفافهما لاختلاف 
مانهب ليس ازاك ونان لدي سحتب فيه از وكاو نازخلا لان قادوينا و اعد أناللو 
جفَفاء ولو لزم منع بيع الحنطة بالمعيلة» لآن ريعين ا كاك 

ووجه قول عبد الملك قول النبي كلِ: «أينقض الدُطَبُ إِذَاجَف...)” الحديث60, 


[ بيع الفاكهة رطبها ويابسها] 


(ولا بأس ببيع الفواكه كلهاء رطبها ويابسها متفاضلًا ومتماثلا؛ جنسًا [واحدًا](6 
كانت» أو جنسين مختلفين. 55 بيد)(4). 
اعلم أنه يجوز التفاضل في الفواكه كلها رطبها ويابسها كالتفاح والرمان والموز 


سك. 


6٠ 


قال اللخمي: وقد اختلف في الرمّان والتفاح والخوخ. فأجاز مالك ذلك التفاضل 

وقال ابن نافع َكانه في "شرح ابن مزين": الرمان والخوخ وعيون البقر واللإجاص 
والموز مما ييبس ويدخر؛ فلا يجوز فيه التفاضل. 

قال اللخمى كَلكه: أما الرمان؛ فلا يجوز التفاضل فيه؛ لأنه يُدَّخر الشهورء وهو 
مستكه اقنل الامضاوو و لم ]20331 دور التقافن مما لاما انما نرادا 
بعد اليبس للعلا 60». 

قال مالك ؤَلكَهُ: ولا بأس بحامض الرمان بحلوه متفاضلاء ولا يجوز التفاضل في 


(1) قوله: (ووجه قول عبد الملك... إذا جف) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 10. 

(2) تقدم تخريجه في باب ما لا يجوز فيه التفاضل من كتاب البيوع: 412/7. 

(3) كلمة (واحدًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 129 و(العلمية): 2/ 81. 

(5) ابن أبي زيد: الزفيزفا من رطب الفواكه. اه. من النوادر والزيادات: 6/ 9. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3104 و3105. 


ع ا 1117 
الم دا ا ا ع اتا 
بحكم حامض الرمان الأغلب17) من أمره(2) 

قال الأمبري: وإنما قال مالك: يجوز التفاضل في الفواكه كلها صنقًا واحدًا كانت أو 
صنفين مختلفين يدا بيد؛ لأنَّ علة تحريم التفاضل في الصنف الواحد عنده هي أن يكون 
مأكولًا مدخراء وإذا كان كذلك؛ لم يجز التفاضل في الصنف الواحد. 

والدليل على صحة قول مالك -وما استخرجه من المعنى - هو: أنَّ النيئ بل نصّ 
على أشياء كلها مأكولة مدّخرة» مثل الحنطة والشعير والتمر والملح ولم يذكر غير 
مأكول مدّخرء ولو أراد النبي يك في تحريم [ز: 627/ ب] التفاضل أن يكون مأكولًا 
لذكّرهء ونبّه بذكره على ما عداه. 

كما ذَكّر الحنطة والشعيره فنبّه بذكرهما على مقتات» وذكر التمر ونبّه على 
[ك[](© عتلاوة مدخرة امن الززنب والعسل والسكر والتين: 

وذكر الملح فنبّه بذكره على كل إدام مأكول مدّخرء ولم يذكر مأكولًا ليس بمدّخر 
فلم يجز تعدي ما نصّ عليه النبي كك أو كان [في]0 معناه إلى غيره مما ليس في معناه 
ولامتفعته كمتفعة المتعيو صن علي 91. 

وإذا كان كذلك؛ لم يجز أن تكون البقول والفواكه وسائر المأكولات التي لا تدّخر 
مثل المدّخرات في تحريم التفاضل؛ لاختلاف منافعها في ذلك. 

ألا ترى أنه لم يجز رد البقول والفواكه في الزكاة إلى الأقوات؛ لاختلاف منافعهاء 
فكذلك لا يجوز ذلك في منع التفاضلء وكذلك لما لم يجز رد ما ليس بقوت في إخراجه 


(1) في (ز): (الأصل) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 9 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
6 506. 

(3) كلمة (كل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(5) من قوله: (والدليل على صحة قول مالك وما استخرجه) إلى قوله: (ولا منفعته كمنفعة المنصوص 
عليه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 5 و6 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 497. 


1017 ناهين أي دياق لصي ألتَمسَانَ 
إلى ما هو قوت في زكاة الفطر؛ لاختلاف منفعة ذلك». فكذلك في الربا. 

قال مالك ذَلِتكَه: والثوم والبصل بخلاف البقولء والغالب فيهما(!) أنهما ييبسان 
ويدّخران؛ فلا يصح التفاضل في رطبهما ولا يابسهما0©. 

والحلبة الخضراء طعام؛ فإذا ييست كانت علاجّاء فإن أنبتت؛ كانت طعاماء وهي 
في حال اليبس على حكم العلاج» وليس تراد في المغرب لتنبت بخلاف الترمس فإن له 
حكم الطعام» وإن كان لا يؤكل في حال اليبس؛ لأنّه لا يراد إلا للتنبيت» فحمل على ما 
يراد له. 

2. َ 5 0 ١٠ل‏ ءِِ 

والقول بأنه لا يجوز التفاضل فيها أحسّن؛ لأنبها مُصَلحة للقوت(6©. 

ولا يجوز النساء بحل فيما ذكرناه كان مما فيه الربا أم لاء بيع متفاضلا أو متماثلا. 
جنسًا كان أو جنسين. 


| بيع اللحم بالحيوان] 


(ولا يجوز بيع الحيوان المأكول لحمه بلحم من جنسه. ولا بأس ببيعه بلحم من غير 


0406 5 


والأصل في ذلك ما روي عن النبي كك «أنه نَهَى عن بيع الْحَيوَانِء باللخم)» خرّجه 
أبو داود(22 وروآه مالك ف موطعه60). 


(1) في (ز): (منهما) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 6/ 506. 

(3) قوله: (والحلبة الخضراء طعام, فإذا يبست... مُضْلِحة للقوت) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6/ 3105. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 129 و(العلمية): 2/ 81. 

(5) صحيح.ء رواه أبو داود: 2/ 250, في باب الحيوان بالحيوان نسيئة» من كتاب البيوع» برقم (3356) عن 
سمرة كلك : «أَنَ الي و هَى عَنْ ببْع الْحَيوَانِ بِالْحَيوَانِ نسيكة). 

(6) رواه مالك في موطئه: 4/ 947. في باب بيع الحيوان باللحم؛ من كتاب البيوع» برقم (567). 
والدارقطني في سننه: 4/ 8 برقم (3057). 


© 


مرا ا ناكا دف را 017 

قال مالك ؤََكَهُ: ومحمل النهي في ذلك إنما هو ني الصنف الواحد لموضع 
التفاضل فيه والمزابنة(1) 

قال الأمبري يَذّئة: لأنّه يصير بيع لحم بلحم متفاضلًا من صنفيٍ واحدء وذلك غير 
جائزء وهذا إذا كان الحي لا يصاح لغير اللحم كالمعلوف الذي لا يراد لغير اللحمء 
والمكسور الظهر أو العنق» أو ما أشبه ذلك؛ فيصير لحما بلحم متفاضا. 

تنا إذا كان الحى يعبلع لقين الذي فاه لابانى جد لآ ولاك شيران بلسي 
وسواء كان مما يجوز أكل لحمه أم لا 

قال [ز: 1/628] أبو الزناد: قلت لسعيد بن المسيب كا : رأيت رجلا اشترى شارفًا 
بعشر شياوء فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها؛ فلا خير في ذلك0©., 

نقلدركن سعيداين المسيب أن بيع التعيو ان باللحى لآ يجنز إذا أزاة ضح العيؤوالةة 
وكان لا يصلح لغير النحرء فأمّا إذا صلح للسقية» أو كان مما لا يُؤكل لحمه؛ فلا بأس 
بذلك؛ لعموم قوله تعالى: #وَأَحَل أله أَلْبَيعٌ وَحَرّمَ ألرْبَوا» الآية [البقرة: 275]) أن بيع 
الحي منه بالمذبوح إنما م مَنِعَ لعلة المزابنة وهو معلومٌ بمجهول من جنسه. فون ذلك بيع 
اللحم باللحم مجهول بمجهولء أو معلوم بمجهولء فإن كانا من جنسين؛ جاز. 

قال الأبيري رحمة الله عليه: لأنْ منفعةً ذلك مختلفةٌ سواء كان الحي مما يستحيى 
مثله أم لا؛ لأنّه إذا كان يُستحيى مثله؛ فهو بيع الحيوان باللحمء ولا بأس بذلك سواء كان 
مما يؤكل لحمه أم لا 

وإن كان مما لا يصلح لغير الذبح؛ فلا بأس به أيضًا؛ لأنَّ منفعته مختلفة وجنسه 
مختلف. ولا بأس باللحم متفاضلًا إذا اختلف جنسه. وذلك كلحم الأنعام والوحش 
بلحم الطير والحيتان» وكل صنفي منه بالصنف المخالف له يجوز بيعه متفاضلًا ومثلا 
بمثل» ويجوز أن تباع لحوم ذوات الأربع بالطير الحي» ولحم الطير بالحيوان. 

والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 484) برقم (10574) جميعهم عن سعيد بن المسيب يَكْأنهُ. 


(1) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 3/ 20. 
(2) قول أبي الزناد بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 4/ 948. 


101/7 إِرَاهِيمنِ أبي ريا عو لتحي امسا 


واختَلّفَ قول ابن القاسم في الكبش الخصي بالطعام إلى أجل» فكرهه مرةّ وقال: 
لا يُقتنى» ثم رجع فقال: إن كانت فيه منافع غير ذلك؛ فلا بأس به10). 

يريد: إن كان يرغب في بقائّه لصوفه؛ وإن كان للحمه؛ فهو موضع الخلاف. 

وقال مرةً في "العتبية" في التيس الخصي: إن كان لا منفعة فيه قائمة ولا مؤخرة؛ فهو 
مثل ما وصفنا(!©. 

يريد: أنه لا يجوز. 

قال اللخمي د يَدْيَنهُ: فأرى أن يجوز ز؛ لأن العرب ترغب فيه لشعره؛ وغيرهم 


5" جوزي الحيراة اللي يكل الحمة لالس الس عابي 

سائر الدواب نقدًا ومؤجلا؛ لأنها لا : ودر رميات دانوسن الدرية ه70 
المزابنة: بيع المعلوم بالمجهول من جنسه69). 

قال الأممري: 2211111111000 
عاد ونان 1 الح انلق ناريا دوو لعي نا الى لذ برك السيه لوقه 
فجاز. 


قف 


(1) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 26 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
77 156. 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 7/ 156. 

(3) من قوله: (واختلف قول ابن القاسم في الكبش الخصي بالطعام) إلى قوله: (العرب ترغب فيه لشعره 
وغيرهم لنزوه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3110 و3111. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 129 و(العلمية): 2/ 81. 

(5) قوله: (يجوز بيع الحيوان الذي لا يؤكل... تؤكل لحومها) بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
3/. 

(6) قوله: (المزابنة: بيع المعلوم بالمجهول من جنسه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2 10. 


باب بيع الجراف 


| (قال مالك ذَلَهُ: ولا بأس بببع الطعام جزافًا في الغرائرء وصبرًا على الأرضء ولا يُباع 
الحيوان ولا الثياب ولااشيء له بال جزانًا)(). 

اعلم أن الطعام يجوز بيعه جزافا في الغرائر. وصبر على الأرضء وكذلك غيره من 
العروض المكيلة [ز: 628/ ب] أو المعدودة التي لا خطر لهاء وإنما المقصود جملتها 
كالنورة والقط. (6. 

قال أبو بكر الأهمري يَدْبَنْهُ: وإنما قلنا ذلك؛ لقوله تعالى: #وَأَحَلَ آله لْبَيَعَ وَحَرَّمَ 
آلرْيوا» الآية [البقرة: 275].» ف فبيع الجزاف وغيره جائرٌ إذا كان على ما أَذْن الله تعالى فيه 
ولأن الناس يرتفعون بترك كيله ووزنه؛ لأن عليهم في ذلك مؤنة ومشقّة لا سيما إذا كثر 
ذلك. فإنه د يشقّ عليهم لو كلفوه ومنعوا من بيعه جزافا. 

ولأن الجزاف إنما جاز بيعه؛ لأنَّهِ يُى ويعاين فليس فيه كثير غرر» ولهم أن يبيعوا 
كيف أحبّوا متى لم يعدلوا عن كيله ووزنه وعدده من أجل المشقة» وإنما عدلوا عنه طلبًا 
للغرر؛ فلا يجوز حينئلٍ» ولا يجوز بيع شيءٍ له بال وخطر جزافا كالثياب والعبيد 
والعحي 87 

قال مالك: ولا يا جزافًا إلا ما يُكال أو يوزن إِلَا الدنانير والدراهم والفلوس 
وكبار الحيتان» ويجوز بيع الجوز جزافًاء وكذلك البيض والرمان والفرسك والقثاء 
والتين والموز والأترج والبطيخ وصغار الحَمَامء وذلك فيما كثر وشق عدده. 

وأما ما نظره الناظر وأحاط بعدده؛ فلا يجوز بيعه جزافًا. 

قال ابن حبيب: وكذلك الطير المذبوح يجوز بيعه جزافًا فيما كثرء ولا يجوز 
فيما قلّ. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 130 و(العلمية): 81/2. 
(2) قوله: (الطعام يجوز بيعه جزافا في... والقطن) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 18. 
(3) قوله: (ولا يجوز بيع شيء له بال... والحيوان) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 18. 


ره د 


11ظى! ناهين إي رَديَيِق لبي لمان 


وأها الطبي عاق الققصىة"قاوايجوة حمة وان 1 از ككرة سروس نمه : 
)01 


حن)؛ 


عن 

قال أبو محمد ذَليكه: وعقد هذا الباب أن من المبيع ما يُقصد جملته دون اعتبار 
أحاده. وذلك كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والجوز واللوزء وسائر الفواكه 
والبقول» وما هذه سبيله؛ فيجوز بيعه جزافًا؛ لأنه ليس القصد عين كل واحدة من آحاده. 
وإنما القصد جملته؛ فإذا علم ذلك بالحزر عند مُشاهدته(2!؟ جاز بيعه. 

ومن المبيع ما يقصد أعيانه وآحاده كالعبيد والحيوان والثياب والجواهر؛ لأنَّ كل 
واحدٍ من جملتها يحتاج إلى اختبار في نفسه؛ والعلم بسلامته من العيوب» وليس 
الغرض الجملة دون العين» وما هذه سبيله يعظم الخطر فيه ويكثر؛ فلا يجوز بيعه 
جزاق١6.‏ 


قال أصبغ: بعد أن يُحَاط به. فربٌ كبير قليل العمارة» وصغير عامر (©. 


(وما عم صاحبه كيله؛ فلا يبيعه جزافًا حتى يعلم مبتاعه بكيله. 


فإن باعه جزافًا ولم يعلم بكيله. ثم ظهر المشتري على ذلك؛ فهو بالخيار في إجازة 


البيع وفسخه)(6©. 
والأصل في ذلك ما روي عن النبى يَكِةِ أنه قال: ١مَنْ‏ غَشََنَا فَلَّمْسَ مناه60)؛ وهذا 


٠ 
0 
أي‎ (١ عي‎ 


(1) من قوله: (قال مالك: ولا يباع جزافا) إلى قوله: (لأنه يدخل بعضه في بعض) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 74 وما بعده. 

(2) في (ز): (مشاهده) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) المعونة» لعبد الوهاس: 2/ 18. 

(4) قوله: (ولا بأس ببيع برج الحَمّام... عامر) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 76. 

(0) التفريع (الغرب): 2/ 130 و(العلمية): 2/ 81 و82. 

(6) رواه مسلم: 1/ 99, في باب قول النبي يَكيِْةّ: (من غشنا فليس منا»» من كتاب الإيمان» برقم (101) عن 


1 صر 


فإن باعه جزافًا ولم يعلم بكيله؛ ثم ظهر المشتري [ز: 1/629] عليه في ذلك؛ فهو 
بالخيار في إجازة البيع وفسخه؛ لأنّهِ إنما رضي بالشراء على المجازفة» ودخل على أن 
الع اراد لالجو يمرو كو ررم را معي المكو رار بيه ناي 
دلّس عليه» فكان له الخيار كالعيب إذا كتمه(©. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: الجزاف: مأخوذٌ من المجازفة» وهو مفاعلة 
تكون من اثنين(©): فإذا دخلا على ذلك ثم علم البائع بالكيل؛ كان ذلك عيبا كتمه 
المقارى فيو للختا ,مين الرد والافينالة 7 


(فإن ذكر البائع للمبتاع أنه يعلم كيله. ولم يخبره بقدره. فْرّضِىّ المشترى [منه](© به 
مع جهله بقدره؛ لم جز بيعه)69». 
وإنما قال ذلك؛ لأنّه دخل على المخاطرة وقصدها مع الاستغناء عنهاء وذلك 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ والذي وقفت عليه رواه أحمد في مسنده؛ برقم (16013). 
والطبراني في الكبير: 25/ 395) برقم (217). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5 *» برقم (10735)»؛ جميعهم بألفاظ متقاربة عن وائلة بسن 
الأسقع وَفكَهُ أن النبي كه قال: اقول رأعويية 12113 فا يون ابي كن بل درك أل 
15 هذا لفط أحية. 

(2) من قوله: (والأصل في ذلك مارُوي عن النبي ل أنه قال: «من) إلى قوله: (له الخيار كالعيب إذا 
كتمه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 18 و19 وبنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
6/ 510 و511. 

(3) قول إسماعيل بن إسحاق بنصّه في التمهيد؛ لابن عبد البر: 13/ 345. 

(4) قوله: (فإذا دخلا على ذلك ثم علم البائع بالكيل... الردٌ والإمساك) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 19. 

(5) كلمة (منه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد آتينا بها من طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 130 و(العلمية): 2/ 82. 


(ومن ابتاع طعامًا مكيلا فاستوفاه لنة لنفسه. ثم أراد بيعه فأخبر مُشتريه بكيله. وصدّقه 
المشتري على ذلك؛ فلا بأس به إذا كان الثمن نقدًاء ولا يجوز إن كان الثمن نَسَاءَ)(©. 

وإنما قال ذلك؛ لأنّه إذا كان الثمن نقدًا؛ فلا مبمة فيه فإنه لا يُغتفر شيئًا لشيء؛ لأنّه 
ينقده في الحال أو قريبًا من ذلك؛ بخلاف إذا كان الثمن نَسَاءَ؛ فإنه يجوز أن يكون دون ما 


أخيره به. 

فإن لم يصدّقه؛ لم يرض البائع ببيعه منه نسيئة» وإنما غرض البائع في النسيئة أن 
ينتفع بالنقصان الذي يحتسب المشتري له به» فيكون من أكل المال بالباطل (©, 

قال الشيخ أبو بكر الأمهري ذَلي: لأنْ المشتري لا يرجع بنقصان إن كان في الكيل من 
أجل تأخير البيع بالنسيئة وتأخير البائع للثمن» فصار سلف جر منفعة» وذلك غير جائز. 

قال اللخمي: لأنّ المشتري إذا لم يكن معه طعام فاطّلع على نقص فيه لا يقوم به؛ 
لأنّه يخشى إن قام به أن يسترده البائع وهو محتاح له 


(وإذا اشتراه وصدّقه على كيله. ثم وجد المشتري زيادة أو نقصانًاء وقامت له على | 


1 و‎ -_ 2-4 3 ٠ 8 4. 

النقصان بينة. فإن كانت الزيادة والنقصان شيئا يسيرًا؛ فهى له وعليه. وإن كانت كثيرة؛ ْ 

ذو (لاء )05 ظ 
فهي للبائع وعليه) ِ 


اعلم أن من ا: شترى طعامًا على كيل وصدّق البائع على كيله ثم اكتاله فوجد أزيد 


(1) قوله: (لأنه دخل على المخاطرة وقصدها... للبيع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 19. 

(2) كلمة (نَسَاءَ) يقابلها في (ز): (نَسَاءَ أو قرضًا) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لعا طبعتي الفريع» 
والتفريع (الغرب): 2/ 131 و(العلمية): 2/ 82. 

(3) قوله: (لأنه إذا كان الثمن نقدًا؛ فلا بمة... المال بالباطل) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 19. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 2974. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 131 و(العلمية): 2/ 82. 


م ها 120/7 


مما اشترى أو أنقفصء فإن كانت الزيادة أو النقص شِيئًا يسيرًا؛ فهى للمشتري وعليه؛ لأنّ 
ذلك معفو عنه كالتغيير(1) الذي يكون في أسفله(2» والتراب الذي يعلم أنه لا ينفك عنه. 
وإن كانت الزيادة والنقصان كثيرًا؛ فهي للبائع وعليه؛ لأنه لم يوجد ماعقدله من 
الكير 60 

قال [ز: 629/ ب] الأمبري: وإنما قلنا: إن النقصان البيّن على البائع إذا كان في 
الطعام؛ فلن المشتري دخل على ما ذكر له البائع من القدر والكيل» فمتى وجده ناقصًاء 
رجع بقدر ذلك من الثمن كما لو وجد به عيبًا؛ لرجع بقدر ذلك من الثمن؛ لأنَّ المشتري 
دخل على السلامة في المبيع. 

وإنما قلنا: إنَّ الزيادة إذا كانت بينةً فهي للبائع؛ لأنَّ البائع لم يبع ما زاد على الكيل 

ولا أخذ ثمنه» وهذا إذا ثبتت الزيادة والنقصان ببينة. 

و93 لأنَّ المشتري مدّع والبائع 
منكر؛ فالبينة على المدعي واليمين على من أنكرء والمشتري ليس47 بمؤتمن على ما 
يقوله؛ لأنه قبض الشيء لنفسه لا للبائع» فليس يشبه المودع الذي هو مؤتمن. 


يفف 


(1) عبارة (معفوٌ عنه كالتغيير) يقابلها في (ز): (مدخولٌ عليه كالتين) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(2) كلمتا (في أسفله) يقابلهما في (ز): (فيه) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) قوله: (من اشترى طعامًا على كيل وصدّق... من الكيل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 19. 

(4) في (ز): (فليس)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


2 


12307 إِبرَاهِيَ ني زكرا كح ألبَحِبِيَ مساق 


باب بيع الطعام قبل قبضه 


و 


(قال مالك يَنَانْه: ومن ابتاع طعامّاء أو إدامًا مما فيه الرباء أو لا ربا فيه. كيلا أو و زنا أو 
عددًا؛ فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه)(1). 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يَكلِِ أنه قال: «مَن ابْتَاءَ طَعَاماء فَلاَيبِعْهُ حَنَى 
يَسْتَوْفِيهُ) اجتمع عليه مالك والبخاري ومسله(©. 

وروي عن الني وَل أنه قال: (مَن ن بتاع طَعَامًا كيلا قلا يع 3 حتى ستو فيهُ) 07 

إذا ثبت ثبت هذا؛ فاعلم أن الناس مختلفون فيما يُباع قبل قبضهء فذهب مالك -رحمة 
الله عليه- إلى أن كل من ابتاع طعامًا مضمونًا على كيل أو وزنٍ أوعدد فيما يدخر أو لا 
لي ل ل ا ل 


0 


وروي ذلك عن عثمان وَكَتَهُ وبه قال سعيد بن المسيب» وربيعة ويحيى بن 


د 


(1) التفريع (الغرب): 131/2 و132 و(العلمية): 2/ 82. 

(2) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطتئه: 4/ 925. في باب العينة» وما يشبههاء من كتاب البيوع؛ برقم 
(563). 

والبخاري: 3/ 67 في باب الكيل على البائع والمعطيء من كتاب البيوع؛ برقم (2126). 
ومسلم: 3/ 1160. في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من كتاب البيوع» برقم (1526)) جميعهم 
عن ابن عمر وكا . 

(3) صحيحء رواه أبو داود: 3/ 2281 في باب بيع الطعام قبل أن يستوفي» من كتاب البيوع» برقم (3495). 
والنسائي: 7/ 286. في باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام نكيل حتى يستوفي» من كتاب البيوع. 
برقم (4604) عن عبد الله بن عمر كا : «أَنَ رَسُولَ الله يك تَهَى أَنْ يبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ كيل حَنَّى 
يَسْتوفِيَهُ» وهذا لفظ أبي داود. 

(4) قوله: (فاعلم أن الناس مختلفون فيما يُباع قبل قبضه... ويحيى بن سعيد 625) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 31 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 459. 


اجا 1 4/7 

مه أبو حنيفة وك في كل شيء إِلّا العقار وما لا ينتقل» ومنعه الشافعي في كل 
شيء. 

ودليلنا قوله تعالى: #وَأحَلَ أ لَه الْبَيِعَ وَحَرّم آلرّبّوا» الآية [البقرة: 2775]» وقوله كَلِلِ: 
١مَنِ‏ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَيِعْهُ حَنَى يَسْنَوفِيَة). 

فلما خصٌ النبي يك الطعام بالذكر؛ دلّ على أنَّ ما عداه بخلافه. وإِلّا فلا فائدة 
للتخصيص. ولأنه أحد نوعي المبيعات» فعدم القبض لا يمنع بيعه. 

أصله: المنافع والإجارة17). 

قال الأمهري يَلّثة: والمعنى في منع [ز: 1/630] النبي يكةٍ بييع(© الطعام قبل قبضه 
إنما هو من أجل العينة التي كان يفعلها أهل المدينة» وهو أن يأتي الرجل إلى الرجل. 
شرل 1قه عد مسلط كيك كيهو انا اريك قهاءتقاريها الماموو لانن نيه 
ون دوو ران الب انون ل الك ا الا ا مع 0 
أقرضه ذهبًا بأكثر منه إلى أجلء ولا حاجة له في السلعة» فمنع النبي يَكِلْةِ مَنْ اشترى 
طعامًا أن يبيعه حتى يستوفيه؛ لأنّهِ إذا استوفاه ففي الأغلب أنَّهِ إنما اشتراه لنفسه وتزول 
التهمة التي من أجلها منع من بيع الطعام قبل قبضه؛ لأَنّه قد تناهى فعله فيما اشتراه» وهو 
أنه قد ملكه بالعقد وحازه بالقبضء فإذا باعه بعد ذلك جاز؛ لأنه قد باع ما قد ملكه 
وحازه. ولم يتهم أن يكون اشتراه لغيره. 

فأما سائر السلع إذا أريد بها العينة غير الطعام والشراب؛ فلا يجوز -أيضًا- بيعها 
قبل قبضها؛ لما ذكرناه. 

وإنما خرج هي النبي كَكِةِ على الطعام؛ لأنه كان أكثر ما(© يبتاعه أهل المدينة» فأما 
غير الطعام من سائر العروض مما لم يُشْئّر على وجه العينة؛ فلا بأس ببيعه قبل قبضه؛ 


(1) من قوله: (وأما ماعدا الطعام والشراب من سائر) إلى قوله: (لا يمنع بيعه. أصله: المنافع والإجارة) 
بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 16 و17 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 470. 

(2) كلمتا (وسلم بيع) يقابلهما في (ز): (وسلم في بيع)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) في (ز): (مما)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


7آؤ121 إِرْاهِيمنٍا داعيو لحب بي ألتَمسَانَ 


ثم رجع عن ذلك. فقال: يجوز له أن اسهةة ؟. 


قال اللخمي ذَلَكَهُ: والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لعموم قوله وَل «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا 
لايع حَتَى يَسْتَوْفِيهُ)(2. 
وأما قوله: (والاختيار أن لا يبيعه حتى ينقله من مكانه إلى مكان غيره) فإنما قال 


وك 


ذلك؛ لحديث ابن عمر ؤلكَهُ أنه قال: «رَأَيْتٌ انس فِى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل إذَا ابَاعُوا 
الطّحَامَ عر اناء يضم يون أن يَبيِعُوهُ فِي مَكَانِهِة(©, حَتَى يُؤْوُوه إِلَى رِحَالِهِمُ) خرجه 
البخاري(4 

قال الأبهري: ولأن ظاهر الحديث في المنع من بيع الطعام قبل قبضه. وقد شمله 


وعمّه؛ فاستحب له بيعه بعد قبضه لا قبله(©. 


والأصل في ذلك قوله يَكِ: ١مَن‏ ابَْاعَ طَعَامَاء فلا يبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَة) ولأنه مبتاعٌ 
له بمنافعه. 
قال الأببري: ولأن الإجارة بيع المنافع» وكأنه قد باع منافعه من الخدمة بالطعام 


(0) البيان والتحصيلء لابن رشد: 7/ 296 و297. 

(2) قوله: (واختلف في الجزاف إذا كان في ضمان البائع... حتى يستوفيه) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 6/ 3072. 

)3( عبارة (الطَعَامَ جرّافًا فم يوان ن يبيعوه ف ي مَكانِهم) يقابلها في (ز) : (طعامًا قور عنون: أن 
يبيعوه وهو في مكانه)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به من صحيح 
البخاري ومسلم. 

(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 668 في باب من رأى: إذا اشترى طعامًا جزافاء أن لا يبييعه حتى 
يوؤويه إلئن رحله. والآأدب 2 ذلك» من كتاب البيوع. برقم (2137). 
ومسلم: 3/ 1161, ا بطلان بيع المبيع قبل القبضء من كتاب البيوع» برقم (1527) كلاهما عن 

اي 71100060 5/ 115. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 132 و(العلمية): 2/ 82. 


أن 


الد ان راكلك سيت 0 7 
الذي أخذه» فليس يجوز بيعه قبل قبضه. وكذلك من تزوّج امرأة بطعام مكيل له؛ لم يجز 
لها بيعه حتى تقبضه؛ لأنها مبتاعة له بمنافع بُضعها [ز: 1/631]. 
ل ل ل فإنه لا 
يجوز بيعه قبل قبضه؛ لعموم قوله عَيِلةُ: ١مَنِ‏ ابْنَاعَ طَعَامّا فَلأَيَبِعْهُ حَتَى يَسْنَوْ توفيه)؛ أن 
حقيقة البيع انتقال الملك بعوض وقد وجد(0. 


والأصل في ذلك ما رُويَ عن النبى يه أنه قال: «مَن ابْتَاعَ طَعَامّاء فلا يبِعْهُ حَتَى 
يَسْمَوقِية)» وهذا ليس بمبتاع؛ فجاز له البيع» وكذلك من وهب له طعام أو تصٌدَّق به 
عليه؟ فإنه يجوز له بيعه قبل قبضه 9 


(ومن ابتاع طعامًا بكيل. ثم أقرضه غيره أو وهيه لت أو قضناة رجلامن فض كان 


[له](4 عليه؛ فلا يبيعه أحدٌ ممن صار إليه ذلك الطعام حتى يقبضه)(6©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه قام مقام الأول60». 
قال الآهري ؤَلكَهُ : لأنّ أصله من بيع؛ فلا يجوز لمن صار إليه بأي وجهٍ كان أن 


وقد ثبت عن النبى يك أنه قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه». 


(1)لم أقف عليه ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الفاكهاني في رياض الأفهام: 4/ 323. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 133 و(العلمية): 2/ 84. 

(3) قوله: (وهذا ليس بمبتاع؛ فجاز... قبل قبضه) بنحوه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني (بتحقيقنا): 
5/ 115. ْ 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من طبعتي 
التفريع. 

6 التفريع (الغرب): 2 ور(العلمية): 84/2. 

(6) قوله: (لأنه قام مقام الأول) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 570. 

(7) لم أقف عليه ولكن نقله بنحوه المازري في شرح التلقين: 1/ 2/ 230. 


ْ17ظ]13 إِْاهِيْمنِ أي رديحو لحي ألَمسَانَ 


[[في الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل 
قبضه وبيع العروض قبل قبضها ] 


(ولا بأس بالشركة. والتولية» والإقالة7!) في الطعام قبل قبضه بمثل رأس المال لا زيادة 
| ولانقصان)(2. 
والأصل في ذلك ما روي عن النبي كَل أنه قال: ١مَن‏ ابْتَاعَ طَعَامّا فََايبِعْهُ حَتَى 
يسنو فيه لَامَا كَانَ مِنْ إثَالَة أَوْ شرك أو تَوْلِيَة6(6, [وهذا ص ]4 
ترس ا ا لس مار سار 


أصل البيع كما استثنيت العرية من بيع الرطب بالتمر؛ للرفق» والحوالة من بيع الدين 
بالدين؛ لأنّه لم يقصد فيها ذلك](6. 

وهذا إذا وقع العقد الثاني على الوجه الذي وقع عليه الأول بمثل رأس المال لا 
زيادة ولا نقصان» ولا مخالفة في تعجيل أو تأخير» فيعلم بذلك أنَّ الفاعل له لم يقصد 
التجارة» وإنما قَصّد الرفق لمن فعل ذلك معه» ومتى جد على [خلاف6671 ذلك من 
زيادة أو نقصان. أو تعجيل أو تأخير؛ لم يجز؛ لأنهما خرجا عن الوجه المعروف. فدخله 


(1) كلمتا (والتولية» والإقالة) يقابلهما في (ز): (والإقالة» والتولية) بتقديم وتأخير وما أثبتناه موافق لما في 
معني انر 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 133 و(العلمية): 2/ 84. 

)03 رواه أبو داود في مراسيله» ص : زرف (198) عن سعد بن المسب يرقعةه أن الحني كو فاك را 
بس اَل ني امال أذ يمستوفي» وا باس بالإنالَة ني العام قبل أذ يتفي ابس 


ا ا 
عبد الوهاب. 

(5) عبارة (للرفق» واستثنى من أصل البيع... فيها ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(6) كلمة (خلاف) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من معونة عبد 
الوهاب. 


5 0 2 0 )| عاك 

در دن وا ذا 1|777 
0 .. (1 

(ولا بأس ببيع العروض كلها قبل قبضها من بائعها وغيره بمثل رأس المالء ولا يجوز 


بيعها قبل قبضها من بائعها بأكثر من ثمنهاء ويجوز بيعها من غيره بأكثر من ثمنها أو 
أقل منه)(©. 

اغلم أن مق أسلم فى عروضن:فإئة يجوز له ببعها من بائعها وغيره بمثل رأس المال؛ 
لأنّهِ لا مهمة فيه؛ لأنه يزن درهمًا ويأخذ بعد مدة درهمّاء ولا يجوز بيعها قبل قبضها من 
بائعها بأكثر من ثمنها إلى أجل» وذلك سلف بزيادة» ويجوز بيعها من غير بائعها بمثل 
ثمنها أو أكثرء أو أقل يدًا بيد؛ لأنغير البائع لا مهمة بينه وبينه» ولا يجوز أن يؤخره 
بالثمن؛ لأنّه يصيرٌ ديئًا [ز: 631/ ب] بدين69, 


نفك 


)21 من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يك أنه قال: لمن ابتاع) إلى قوله: (فدخله بيع الطعام 
قبل قبضه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 15 و16. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 133 و134 و(العلمية): 2/ 84. 

(3) قوله: (لأنه لا تهمة فيه؛ لأنه... ديئًا بدين) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 37. 


1420117 رْاهِي من إي ركديَا يح لبي اسان 


والأصل في جواز السَّلَّم الكتاب والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: «يَيّهَا آلَِي ءَامَمُوَا ِذَا تَدَايَدمُ بِدَيْن إل أجَل مُسَبَى 
فَأَكَتُبُوهُ4 الآبة [البقرة: 282]. 


قال ابن عباس: ذلك في السلم. 

وأما السّنة فما خرّجه البخاري عن ابن عباس كلكا أنه قال: قدم رسول الله وك 
المنينة وهم يسلفونا في التمر النستتينواللايظ» فقال :قن أشلات في تمر شيا يني 
كَبْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ نمَعْلُوم؛ وَأَجَلٍ مَعْلُوم أو إِلَى أجل مَعْلُوه)20. 

وأما الإجماع فلا خخلاف في جواز السلم. ْ 

إذا ثبت جواز السلم» فالمسلم فيه ثلاثة: 

المكيل والموزون. 

الثاني: العروض [وما شاببهاء مما لا يجري فيه كيل ولا وَزن](©. 

والثالث: الحيوان والعبيد والإبل والبقر والغنم والخيل. 

فأما المكيل والموزونء فالأصل فيه حديث ابن عباس كَكككاء وقد تقدّم ذكره. 

وأما العروضء فلم يأت فيها حديث؛ وأجمع أهل العلم على جواز السلم فيها 
على صفة تحصرها وترفع الغرر منها. 


اضرع لحرو رزلا 85/21 

(2) قوله: (أما الكتاب؛ فقوله تبارك وتعالى: #يَتايّهَا اليرت َامُتوأ4... وأجل معلوم) بنصّه في المعونة» 
لعبد الوهاب: 2/ 23 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 303. 
والحديث رواه الدارقطني في سننه: 3/ 2380 برقم (2799) عن ابن عباس وكا أن النبي كَل قال: 
(مَنْ أَسْلّفَ َلْيَسْلِفْ في كيل مَعْلُوم؛ وَوَرْنٍ مَعْلُوم وَأَجَلٍ مَعْلُوم. 

(3) عبارة (وما شابههاء مما لا يجري فيه كيل ولاوَّزن) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتابء وقد أتينا ها من تبصرة اللخمي. 


اا ا 1 423/7 
وأما الحيوان» فلم يأت في السلم فيها حديث صحيح. 
واختلف أهل العلم في جواز السلم فيهاء فأجازه مالك والشافعي ذَكُكَاء ومنعه أبو 
ودليلنا ما خرجه مسلم عن أبي رافع أن رسول الله كَل 
اسْتَسْلّفَ مِنْ رَجُل بكرا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إل مِنْ إبل الصَّدَقَة مر أبَا رَافِع أن يَقْضِيَ 
لرَّجَلَ بكره فَرَجَمَ دار رَافِع» فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهًا ل ناذا تتاعناء قعَال: «أخطله ياه 


ص 


إِنَّ خِيَارَ اناس أَحْسَئْهُمْ قَضَاءً)(1). 
وممن قال بجواز السلم في الحيوان علي بن ابي طالب وابن عباس وابن عمر 
وسعيد بن المسيب وله (2). 


(ومن أسلم ني طعام, فليذكر قذره» وصفته وأجله. ويقدم نقده مع عقده ولا يؤخره 


عنه)(0. 
أما قوله: (فليذكر قدره وصفته وأجله) فالأصل في ذلك حديث ابن عباس 4 , 
وقد تقدّم. 
قال الأهري كلكه: ولأنّ صفات الطعام تختلف؛ وكذلك سائر الأشياء من 
العروض كلهاء فإذا أسلم في شيءٍ منها؛ وجب أن يعيّنها وبحصرها بصفةٍ معلومة؛ ليدفع 
ذلك البائع إلى المشتري ويزول معه الغرر» وإذا لم يصفه ويضبطه ويحده بأكثر مما 
يمكن؛ لم يجز ذلك؛ لأنهما قد دخلا على غررٍ لا يدري المشتري ما اشتراه» ولا البائع 
ما باع. 


(1) رواه مالك في موطتئه:4/ 1, ني باب ما يجوز من السلفء. من كتاب البيوع» برقم (578). 
ومسلم: 3 4 في باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه» وخيركم أحسنكم قضاءء؛ من كتاب 
المساقاة» برقم (1600) كلاهما عن أبي رافع وَكَنَهُ. 

(2) من قوله: (فالمسلم فيه ثلاثة: المكيل والموزون) إلى قوله: (وابن عباس وابن عمر وسعيد بن 
المسيب) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 6/ 2878 و2879. 


(3) التفريع (الغرب): 2/ 134 و135 و(العلمية): 2/ 85. 


07 ناهين إِي رييخ التي تمان 

وقد روى أبو هريرة وليه أن النبي وك انَهَى عَنْ بع الْعَرَرِو210» فإذا ضُبط بالصفة؛ 
جاز السلم في ذلك كله. 

وأما قوله: (ويقدم نقده مع عقده ولا [ز: 1/632أ] يؤخره عنه) فالأصل في ذلك ما 
زُوي عن النبي كَل "أنه نَهَى عَنْ بَبْع الكَالِي بِالْكَالِي)20, والكال بالكال وهو البدية 
بالدَّيم 680 

إذا ثبت هذا ذ فمن أسلم في شيء من الأشياء التي يجوز السلم فيها؛ فليقام رأس 
المال مع عقده ولا يؤخره عنه فإن تأشحر رأس مال السلم اليوم واليومين بغير شرط؛ 
جاز. 

واختَلِفَ إن اشترط تأخير اليوم واليومين؟ 

فأجازه ابن القاس.(4: وحكى ابن سحنون أنْ ذلك لا يجوز؛ لنهي النبي وَل عن 
الكالئ بالكالئ» وهذا إذا كان رأس مال السلم مضمونًا. 

وأما إِنْ كان معيئًا؛ فيجوز تأخيره ولا يدخله الدّين بالدّين» وكّره ذلك في الثوب 
والطعام؛ أنه مما يغاب عليه» ولو ادَّعى ضياعه؛ لم يصدّق وهو في الطعام أبين؛ لأنَّهِ لا 


تعرف عينه بعد الغيبة عليه7©. 


(1) رواه مسلم: 3/ 1153» في باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر, من كتاب البيوع؛ برقم 
(1513) عن أبي هريرة ذَلنَهُ. 

(2) ضعيف. رواه الدارقطني في سننه: 4/ 40 برقم (3060). 
والحاكم في مستدركه: 2/ 65) في كتاب البيوع» برقم (2342) بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه " وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار. 
والصيلي سه لكر 5 131ليرف (030536 جرعي عن أبن عر ييا . 

(0) قوله : (زوي عن النبي يَكةِ أنه (مجى عن. .. الدّين بالدّين) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
6/. 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 195. 

(5) من قوله: (فمن أسلم في شيء من الأشياء التي) إلى قوله: (لا تعرف عينه بعد الغيبة عليه) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 2965 وما بعدها. 


لان نع ا 1417 


(ومن أسلم في طعام موصوف إلى أجل فحلّ» فأراد أن يأخذ من بائعه بمكيلته شعيرًا 


أو سلمًا؛ فلا بأس به. 
ولا يجوز أن يأخذ أدنى من مكيلته. ولا أكثر منها)(1). 

وإتمايعان له أن ناخد يكلم إذاسر 40 لاون كس | أو اناه كله بعس اقنضاء: 
ويجوز أن يأخذ أجود وأكثر كيلاء أو أدنى وأقل كياا60. 

قال الأنبوق: 105و لان هل الكقياوعيت والحتوولا بالتى اناي يك يمتها مين 
بعض؛ لأنها بيع الطعام قبل قبضه كغيره» وإنما أخذ الصنف الذي له وأجود منه أو دونه 
ولك سان لان كلمع فتورتغله أغندهها بالأكير إذا أعظاء فرق نهو اخوذ ذو نقد 
دهذ كله ناس الأتمن. 

وإن كان ذلك قبل حلوله؛ لم يجُّز أن يأخذ إِلّا مثل الصفة والكيل» ولا يأخذ أجود 
ولا أكثر كيلاء فيكون (حط عني الضمان وأزيدُك) لأنَّ المبناع أسقط عنه الضمان من 
أجل الزيادة» وذلك غير جائزء ولا أدنى ولا أقل كيلًا فيدخله (ضعْ وتعجّل)0» و(بيع 
الطعام قبل قبضه بطعام آخر) قاله الأمبري. 

وأما قوله: (ولا يجوز أن يأخذ أدنى من مكيلته ولا أكثر منها) فلأنهما إذا فعلا ذلك 
خرجا إلى المبايعة والمغابنة» فيصير بِيعًا للطعام قبل قبضه. 


(ولا يجوز أن يأخذ بدلا منه [شيئًا]00© من غير صنفه60) من الطعام. ولا يأخذ به شيا 


من العروض كلها)27). 
وإنما قال ذلك؛ لأنّهِ يدخله بيع الطعام قبل قبضه. وقد نبي عنه. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 135 و(العلمية): 2/ 86. 

(2) في (ز): (حال)» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (لأنه حسن اقتضاء... وأقل كيلا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 2951 و2952. 
(4) قوله: (وإن كان ذلك قبل حلوله... وتعجّل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 2952. 
(5) كلمة (شيئًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 
(6) في (ز): (صفته) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 135 و(العلمية): 2/ 86. 


117 نْاهِيْمنٍ أي رَديَائِى لتحي ألتَمِسَانَ 


[السلم في التمروالزبيب والإقالة من بعض الطعام 
أوالعرض المسلم فيه ] 


(ومن أسلم في نوع من تمر؛ فلا بأس أن يأخذ نوعًا سواه من جنسه. ولا يأخذ حنطة 
ولا شعيدً ا عوضًا منه)(0. 


اعلم أنّ من أسلم في نوع من التمر؛ فلا بأس أن يأخذ نوعًا سواه مثل كيله وإن 
اختلفت الجودة؛ أنه ا أو حسن [ز: 2 ب] اقتضاء. 

قال الأبيري رحمة الله عليه: لأنّ التمر كله صنففٌ واحدء فإذا أخذ غير النوع الذي 
سلف فيه؛ لم يكن ذلك بيع الطعام قبل قبضه بغيره من الطعام. 

ألا ترى أن التمر لا يجوز التفاضل فيه بشيءٍ من أصنافه. وإنما يجوز ذلك إذا 
قبضه بعد محل الأجلء وإن كان قبل الأجل؛ لم يجز أن يأخذ دون صنفه ولا فوقه؛ لأنه 


يدخله ما ذكرناه في القمح سواء. 
النبيعٌ عد عن ذلك. 


يأخد تمرًا عن سب ولا ماعن تمر )20 

اعلم أن من أسلم في نوع من الزبيب؛ فلا يجوز أن يأخذ عوضًا عنه نوعا من التمر 
لا قبل الأجل ولا بعله. 

وكذلك لو أسلم في نوع من التمر؛ فلا يجوز أن يأخذ عوضًا منه نوعا من الزبيب. 
لا قبل ذلك الأجل ولا بعده؛ لأخبما صنفان مختلفان. 

قال الأمري لَه : ألا ترى أن التفاضل بينهما جائز قبل قبضه. وبيع الطعام 
بالطعام ليس يذَا بيد إذا كان قبل الأجل. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 136 و(العلمية): 2/ 86. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 136 و(العلمية): 2/ 86. 


ادنك ركلف كت ا ا 11 


(ومن أسلم ني طعام أو مروظى تاجات كلا حور أن ينما بو تنقيها وباذ 


ضها)(1). 
دواو ا 
ا سان ولامساةاه ران م عزون ناي 
وأما الإقالة في - جميع ما أسلم فيه؛ فلا خلاف في ذلك7. 


(ومن باع شيئًا من الطعام كله مما فيه الرباء أو لا ربا فيه بثمن إلى أجل؛ فلا يجوز أن 


يأخذ بثمنه عند أجله. ولا قبل أجله. ولا بعده شيئًا من الطعام من جنس ما باعه. أو من 
غير جنسه؛ إلا أن يكون من النوع الذي باعه بعينه» ويكون مثل مكيلته وفي جودته 


وه معه)00, 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام إلى أجل فتسمية الثمن لخو (#. 

قال الأببري كه: وذلك غير جائز؛ لأنَّ النبي ككِ قال: «الْحِنْطّةُبِالْحِنْطَةِ ربا أ 
هَاء ومّاء)(©2) فليس يجوز في الطعام بالطعام تخي 

ومالك كلكَهُ ينظر [ني البيوع](© إلى الفعل» ولا ينظر إلى القول70» فإن قبح القول 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 136 و(العلمية): 2/ 86. 

(2) قوله: (وأما الإقالة في جميع... في ذلك) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 4/ 228. 

)03 التفريع (الغرب): 2/ 136 و(العلمية): 2/ 87. 

(4) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه ذريعة... الثمن لغو) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 31. 

(5) رواه أبو عوانة في مستخرجه: 3/ 377) برقم (5381). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 465) برقم (10510) كلاهما عن عمر بن الخطاب ؤَلكَه . 

(6) كلمتا (في لجو إن ندا دمن اا الت رعشي ١‏ لوقيو احا ارد الجا يجين اعقو 
(صادر/ السعادة). 

(7) عبارة (ولا ينظر إلى القول) يقابلها في (ز): (وإن كان جنسًا؛ جاز) وما أثبتناه موافق لما في المدونة 
(صادر/ السعادة). 


1017 إِرْاهِينٍ أبي رريَا وى بحي ألتَمسَانَ 
[وحسن الفعل؛ فلا بأس به](1)» وإن قبح الفعل [وحسن القول](©؛ لم يجز0©) وإن 
حسن القول وفعل هذين قبِيجٌ؛ لأجل طعام بطعام متأخر (©. 

وإذا كان من نوع طعامه في الكيل [ز: 633/أ] والجودة والصفة؛ جاز؛ لآن أمرهما لا 
يحمل على بيع طعام بطعام إلى أجل؛ إذ لا فائدةً فيه فيتّهمان أنهما قصداه. وإنما 
يحملان على القرض أو الإقالة(6. 

قال اللخمي رحمة الله عليه: ومن باع طعامّاء ثم أخذ عن ثمنه طعامّاء فإن كان 
المبيع سمراء» فأخذ عن ثمنها سمراء مثلها في الكيل والوزن والجودة؛ جاز ذلك, 
وتكون إقالة» وإن كان الثاني أكثر كيلا وأفضل صفة؛ لم يجز؛ لأنهما يتهمان أن يكونا 
عملا على ذلك؛ فيدخله سلف بزيادة. 

وإن كان الثاني أدنى صفة وأكثر كيلا؛ لم يجز؛ لأنّه ترك فضل الأول لمكان كثرة 
الثاني. 

وإن أخذ محمولة؛ لم يجزء وكذلك إن أخذ تمرًا أو قطنية؛ لم يجز أيضًاء وإن 
اقتضى بعض الثمن ثم أخذ عن البقية طعاما؛ مُيِعَ كان الطعام المأخوذ الآن سمراء أو 
محمولة» ويدخله [إذا كان الآخر مثل الأول]60 بِيعٌ وسلف7. 


(1) عبارة (وحسن الفعل؛ فلا بأس به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها 
من المدونة (صادر/ السعادة). 

(2) كلمتا (وحسن القول) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بهما من 
المدونة (صادر/ السعادة). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 127. 

(4) كذا في (ز)» والمعنى مُشْكِل. 

(5) قوله: (وإذا كان من نوع طعامه في الكيل... أو الإقالة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 31/2. 

(6) عبارة (إذا كان الآخر مثل الأول) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تبصرة اللخمي. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 2948 وما بعدها. 


مس ل 


للش ا لق انسور لس ا الا يي 

أحدها تسمية الجنس ضأنًا أو معرّاء أو غير ذلك. 

والثاني السّن جذعَاء أو ثنياء أو رباعيًا. 

والثالث أن يكون ذكرًا أو أنثى؛ فحلا أو خصيًا. 

والرابع أن يكون وزنًا معلومًا!, فإن لم تذكر هذه الأشياء؛ لم يجز السلم. 

قال الأمري ذه : ولأنّ ذلك غررٌ وقد : نهى النبي وَكِلُ عن بيع 80 

قال مالك ؤَِيَيَهُ: ذاه دما يتفمو اتح :القران» :نه ابن أن اخ با 
غيره» أو يأخذ بالباقي ما شاء من لحم أو غيره؛ من صنفه أو من غير صنفه إذا كان ذلك 
كله قبل أن يفارقه(4, ْ 

قال الأببري كَدَبَنهِ: إذا أخذ لحمًا من صنف لحمه؛ كان لحمًا بلحم مثله؛ فلا بأس 
به وإن أخذ غير لحمه؛ فلا بأس به» وكأنه اشترى ما بَقِيَ عليه من ثمن لحمه لحم آخر» 
أو طعامًا أو عرضًا أخذه مكانه؛ فلا بأس بذلك. 

فإن لم يقبضه في الحال؛ صار دَينَا بدين» وقد خبى رسول الله كَكِِ عنه(5) 

قيل لابن القاسم: أفيحتاج(6 أن يسمّي الناحية التي يأخذ منها فخدّاء أو جببًا أويدًا؟ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 137 و(العلمية): 2/ 88. 

(2) قوله: (السلم في اللحم والشحم جائرٌ... وزنًا معلومًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 2914 
و2915. 

(3) تقدم تخريجه في باب السَّلَم في الأشياء من كتاب البيوع: 440/7. 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 34. 

(5) تقدم تخريجه في باب السلم في الاشياء من كتاب البيوع: 440/7. 

(6) في (ز): (فيحتاج) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


1017 إِرْاهِيَ من أي رَديَا ع لتحي ألتَّمسَانَ 

قال: لا. 

قال ابن حبيب: وإن ذكر فحسن. 

قيل لابن القاسم يَيْلنهُ: فإن قضاه في ذلك بطونًا فأبى أن يأخذ؟ 

قال: أفيكون لحمًا بلا بطون(1)! 

قال اللخمي: ومحمل قوله [على]22 أن تلكَ عادتهم, وأما اليوم فلا يُقضى بذلك؛ 
أن العرف بيع البطون بانفرادها(©. 

وأما قوله: (في الفواكه كلها رطبها ويابسها) فإنما يجوز ذلك إذا اشترط شيئًا [ز: 
3 ب] معلوماء وذكر صفته وأجله وتعجل نقده. 

قال ابن القاسم: ولو لم يصف ذلكء ولااضرب له أجلا والثمن عرض أو عين؛ 
فالسّلَّمِ فاسدٌ(©. 

قال ابن المواز َلك : فإن لم يذكر موضع القضاء؛ لم يفسد السلمء ويلزمه أن 
يقضيه بموضع التبايع في سوق تلك السلعة7©. 

قال مالك يََهُ: ولا بأس بالسلم في الرمّان عددًا(©» ويذكر [مقدار ]77 الرمانة. 

قال ابن القاسم: وكذلك في التفاح يذكر العدد()» وقد يكون ذلك عادةً لهم, فأما 
إن كان من شأ: نهم فيه الكيل أو الوزن؛ لم يجز عددّاء وإن كانت عادتهم الكيل؛ لميسلم 


(1) قوله: (قيل لابن القاسم: فيحتاج أن يسمّي... بلا بطون) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
6/ 65 وبنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 335 و336. 

(2) كلمة (على) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 2916. 

(4) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 393. 

(5) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 67. 
وقوله: (قال ابن القاسم: ولو لم يصف ذلك... تلك السلعة) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 6/ 328. 

(6) في (ز): (مجردًا) وما أثبتناه موافق لما في بذيب البراذعي. 

(7) كلمة (مقدار) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من تهذيب البراذعي. 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 12 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 394. 


فيه وزناء أو كان عاد 00 
وإذا أسلم على ما العادة عندهم فيه الكيل والوزن؛ فإنه يذكر قدر ذلك» ونحوه من 
الصغر والكبر؛ لأنه يختلف ثمنه لأجل ذلك؛ وإن كان محصورًا بالكيل أو الوزن(1) 


(ولا بأس أن يؤخر المشتري نقد ثمنه إذا شرع في أخذ مثمونه. ولا يجوز أن يتأخر 


الثمن والمثمون جميعًا)(0. 
وإنما قال: يجوز للمشتري أن يؤخر نقد ثمنه إذا شرع في أخذ مثمنه؛ لأنه لا يكون 
ديا بدين؟ لآن أخد الجانبين قد شرع في قبضه. 


قال أب بكر الكبري :688 وَلأنَ هذا يجرى مهرئ الأعبان» وزتما يؤخر فض 
لحاجتهم إلى أخذه أولًا فأول» فجاز تأخير هذه لهذه العلة» وإنما الذي لا يجوز الدَينٌ 
بالديف: 

وأما قوله: (لا يجوز أن يتأخر الثمن والمثمن معًا) فإنما قال ذلك؛ لأنه يصير 
كالكالئ بكالىئ؛ وقد نهى النبي كَِةِ عن الكالئ بالكالى©. 


والأصل في ذلك قول النبي 5ة: «ممن استسلف فليستسلف في شيءٍ معلوم وورنٍ 
0 5 قي د 1 5 ا 0 
معلوم إلى أجل معلوم)” '» ولأنه بنقد ثمن رأس المال خرج عن أن يكون دينا بدين. 


(1) من قوله: (قال مالك وَكه: ولا بأس بالسلم في الرمّان) إلى قوله: (وإن كان محصورًا بالكيل أو 
الوزن) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 2909. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 137 و(العلمية): 2/ 88. 

(3) تقدم تخريجه في باب السلم في الاشياء من كتاب البيوع: 440/7. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 137 و(العلمية): 2/ 88. 

(5) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 85» في باب السلم في كيل معلوم» من كتاب السلمء برقم 
(2239). 
ومسلم: 3/ 1226» في باب السلم» من كتاب المساقاة» برقم (1604) كلاهما عن ابن عباس وها أن 
النبي يكل قال: ١مَنْ‏ أَسْلَفَ في تَمْرء مسف في كَيْل مَْلُوم وَوَْنِ مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم)» وهذا 
لفظ مسلم. 


10117 إِرَاهِيَنٍ أبي ردنا عدي اد 


[السلم في الثمار] 


رم أسئم قوم مو انسار لاو محصيوي لقره ابا بع راطا : 164/ ب] 


فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ بيعه وأخذ ثمنه؛ وإن شاء انتظر به إلى إبانه الثاني 
بعده)(2), 


اعلم أن من أسلم في نوع من الثمار له إنَان محصورٌء فتأخر قبضه عن وقته؛ فلا 
مكل ذلك اللي كا اشكره حاط يعي اصع ان اند 

فإن كان في حائط بعينه» فأجيح ذلك الحائط وثمره(3؛ انفسخ السلم قولا واحدًا؛ 
لأ البيع وقع على شيء بعينه» فإذا أجيح لم يلزم البائع خلفه. ولم يلزم المشتري قبول 
غيوها اعنتراة: 

واختلِفَ إذا كان السلم مضمونًا [ز: 1/634] في رطب قرية مأمونة» فأصيب 
ثمرها(» قبل أن يأخذ ما أسلم فيه فقال مالك ذَلْكّهُ: يتأخر الذي له السلم إلى إبّانه 
من السنة المقبلة. 

قال ابن القاسم يَدَلَهُ: من طلب التأخير منهما فله ذلك؛ إلا أن يجتمعا على 
الويحاسية وكاكات ها نط موف 51او أن وللك دف يعن ذاذقيم التييفت الصفقة ووبعية 
المحامة توع ةا فيه : 

وقال أشهب: يتعجّل بقيّة رأس ماله» ولا يجوز له أن يحول ذلك في ثمرة قابل60. 

وقال سحنون: ليس ذلك لواحدٍ منهماء وما بقي؛ ففي ذمته إلى قابل7». 


(1) هنا بدأت المقابلة على القدر المتوفر من نسخة مراكشء والمرموز لها بالرمز (م). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 137 و(العلمية): 2/ 88. 

(3) كلمة (وثمره) يقابلها في (م): (ذلك الثمر). 

(4) كلمتا (فأصيب ثمرها) يقابلهما في (م): (فأصيبت ثمرتها). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 11 و12 وجبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 394. 
(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 6/ 40. 

(7) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 2/ 424. 


اف اللااةا_ 00 وه 


َ 


وقال أصبغ في كتاب أبن حبيب: : من شاء المحاسبة فذلك له؛ إلا أن يجتمعا على 
اع .10 
لاع 20 

فرأى مالك وَلَيَهُ أن السلم لمّاكان مضموئًا كان ذكر هذه السنة عبارة عن 
لت 
يعدي الأجننلين السقاري لكل مثل ذلك القمح. 

إلا أن ابن القاسم رأى أن20) في الصبر إلى قابل ضررًا على من له60© السلمء وذلك 

ورأى أشهب أن البيع إنما وقع على ثمر تخلّق في هذه السنة» فكان فسخ السلم 
ا 

ووافنعيضون اندإذا ادقن رابرمماله حمازيكا يننا وهما تادوان 
[بالتأخير](© على التحرز منه. ولأ:بما [قد]0© يُتهمان أن ينسبا إلى قصد التأخير في 
قبضه في الإيّان؛ ليتمّ لهما ما دخلا عليه من البيع والسلف. 

وعلى هذا لولم يقبض شيئًا وأخره إلى قابل؛ جاز؛ لأنبما سَلِمَا من بيع وسلف. 

ورأى أصبغ أن الواجب إنما هو المحاسبة؛ لفوت الشيء المعيّن» ثم أباح لهما 
التأخير للضرورة التي دخلت عليهما بفوت الإبّان» وحمل أمرهما على السلامة» ولم 


(1) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 40. 
ومن قوله: (واختلف إذا كان السلم مضمونًا) إلى قوله: (إلا أن يجتمعا على التأخير) بنحوه في 
الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 328 و329. 

(2) كلمة (أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) من قوله: (فإن كان في حائط بعينه» فأجيح ذلك) إلى قوله: (فكان فسخ السلم حكمًا عليهما) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 2903 وما بعدها ماعدا قوله: (وقال سحنون: ليس ذلك لواح 
منهماء وما بقي؛ ففي ذمته إلى قابل). 

(5) كلمة (بالتأخير) ساقطة من (ز) و(م)» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(6) حرف التحقيق (قد) ساقط من (ز) و(م)» وقد أتينا به من جامع ابن يونس. 


017ظ1 إِنْاهِيْ من إبي ريك لبي ألتَّمسَاقٍ 


[السلم فيما ليس عند البائع أصله والسلم المعلق 


بشجرة أوأرض معينة | 


[م: 1/165] والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يِل أنه «نبى عن بيع ما ليس عندك 
وأرخص في السلم)(4. 


(ولابأس بالسله0© فيما ينقطع في أضعاف67) أجله إذا كان مأمون الوجود عند 


حلوله)(2). 


وإنما قال ذلك؛ لأن الغرض بالسلم حصول المسلم فيه في وقته()» فإذا كان يوجد 
في وقته0؛ فلا يضره انقطاعه قبل ذلك. 


(1) في (م): (يتهما). 

(2) من قوله: (ورأى سحنون أنه إذا أخذ بقية رأس) إلى قوله: (أن يكونا قصدا البيع والسلف) بنصه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 329. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 138 و(العلمية): 2/ 89. 

(4) يشير للحديث الحسن الصحيح الذي رواه أبو داود: 3/ 2283 في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» من 
كتاب البيوع» برقم (3504). 
والترمذي: 3/ 2527 في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» من أبواب البيوع برقم (1234) عن 
عبد الله بن عمرو فلا «لايَحِلْ سَلَف وَبيْم وَكَا عَرْطانِ في بَيْعء وَلارِْحُ مَاكَمْ نَضْمَنْ وَلَابيْعْ ما 
َيْسَ عِنْدَكَ»: وهذا لفظ أبي داود. 

(5) كلمة (بالسلم) يقابلها في (ز): (في السلم). 

(6) كلمتا (في أضعاف) ساقطتان من (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 138 و(العلمية): 2/ 89. 

(8) قوله: (لأن الغرض بالسلم حصول المسلم فيه في وقته) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 28. 

(9) كلمتا (في وقته) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 


لد )0 زاك ددرت دار 4]/7 


(ولا يحوز السلم الحال)(1). 


اختلف في السلم الحال هل يجوز؟ أم لا؟ 

فقال مالك: لا يجوز. 

وقال الشافعي: يجوز ذلك(©. 

قال الأبهري يذلثة: وإنما لم د يجز السلم الحال؛ من قبل أن السلم إنما أجيز مع كون 
الغرر فيه؛ لدخول الرفق على البائع والمشتري جميعا؛ لأنّ البائع يقدر أن يشتري ما باعه 
وقت حلوله بأرخص مما [ز: 634/ ب] باعه» والمشتري يقدر أن يغلو ما أسلم فيه وقت 
محلو لس اص كان للقي اوبهذا المع 

والنبي وَل إنما أجاز السلم على وصفي ماء وهو أن يكون إلى أجل معلوم؛ فمتى 
عري عن الأجل المعلوم؛ لم يجزء فهذا وجه قول مالك: إن السلم لا يجوز إِلَا إلى أجل 
تتغير فيةالاسواف: 

وقد رُوي عن مالك ذلك أنّه قال: لا بأس بالسلم في العروض إلى يوم أو يومين. 
وبُعدٌ الأجل أعجب إلينا من اليوه(©. 

قال الأبهري ذَلكهُ: وإنما قال ذلك؛ لقوله ويك: وَل الله الَْيِعَوَحَرَمَآلربّوَ الآية [البقرة: 
قارح 5 مطارم عار اق رميز حر تروب عدا عر تراه ناير يانيع 
ذلك بقوله: ايكيا لذت ءَامََُا ذا تدَايَمُ بدي إل أجل مُسَكَى فَأَحَتْبُوم4 الآية [البقرة: 282] 
[م: 165/ ب]» فهذا وجه قول مالك: (إِن السلم يجوز إلى الأجل القريب والبعيد). 

ويحتمل أن يريد أجللا تختلف في مثله الأسواق» وليس هو ظاهر قوله في هذا 
الموضع. 

والمشهور من قول مالك كلكَهُ أنه لا يجوز ذلك إِلَّا إلى أجل تختلف في مثله الأسواق. 
(1) التفريع (الغرب): 2/ 138 و(العلمية): 2/ 89. 
(2) قوله: (فقال مالك: لا يجوز... يجوز ذلك) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 567 وعيون 

المجالسء لعبد الوهاب: 3/ 1508 و1509. 


(3) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 601 والنوادر 
والزيادات» لابن أبى زيد: 6/ 66. 


160/7 رْاهِيْنٍ أبي رياد لحي لدّمِسَانَ 

واختلف في تعليل المنع» فقال أشهب يَدَنهُ في كتاب ابن المواز: لا يصلح؛ لأنّه 
غررٌء وكأنه أخذ منه الثمن ليشتري له بهء فإن كان فيه(!) فضلٌ كان له وإن كان نقصّ؛ 
كان عليه وكيلًا؛ لأنّه مِنْ بيع ما ليس عندك إلى غير (© أجل السله(©. 


(ولا يجوز السلم المعلق بثمرة نخلء أو شجر بأعيانهاء أو زرع أرض بعينها)(©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه لا يدري هل يُثمر ذلك النخل أو الشجرء أو ينبت الزرع في 
تلك الأرض أم لا. 

قال أشهب عن مالك في "العتبية": وإن شرط أخذه بسرًا أو رطبًا فأتمر قبل أن 
يأخذ جميعه؛ لم يكن له أن يأخذ ما بَقِي تمرًا؛ لأنه يكون من بيع الرطب بالتمر. 

قال ابن محرز يَدْلَتُ: وهذا صحيجٌ؛ لأنهما يُتهمان أن يكونا أخراه عمدًا حتى صار 
إلى حدّ الإتماره فصارا كأنهما تبايعا رطبًا بتمرء وذلك لا يجوز. 


(ولا بأس بالسلم في حنطة قريةٍ معينة إذا كانت كثيرة الزرع» لا تخلف عن القدر الذي 


فيه)(60. 
وإنما قال ذلك؛ لأنها مأمونة فجاز السلم فيها. 
قال الأببري يَيَلهُ: لأنها إذا كانت مأمونة؛ فالأغلب أن طعامها يسلم منه ما يستوفي 
المشتري ما اشتراه» وشراء ما الأغلب فيه السلامة؛ جائرٌ؛ لأنَّ البياعات لا تخلو من غرر 
يسير» فإذا كان غالبها السلامة؛ جاز» وإذا كان غالبها الغرر؛ لم يجز هذا. 
أصله: البياعات والإجارات؛ لأنها موضوعة على المعاوضات. [ز: 1/635] 


قفن 


(1) في (ز): (له). 

000 ما يقابل كلمتا (إلى غير) مطموس في (م). 

(3) قوله: (واختلف في تعليل المنع» فقال أشهب... أجل السلم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6/ 2938 

)4( التفريع (الغرب): 2/ 138 و(العلمية): 2/ 89. 

)030 التفريع (الغرب): 2/ 138 و(العلمية): 2/ 89. 


م 2 عا ا .م و ء ل سح ن بن تدم 
آله . يو 4 يو 
١‏ لانت 1 ارم ث 
٠ ٠‏ ه م2 


(قال مالك(2© وَلِكهُ: ولا بأس بقرض الذهب والورق والعروض والحيوان كله؛ إلا 
الإماء؛ فلا(© يجوز قرضهنٌ)(4. 


القرض جائرٌ؛ لأنه فعل خخير2©0)» وقد ثبت عن النبى كه أنه استسلف بكرًا فقضى 


خَيار | وباعاء .وفال: إن خسن الناسن َحْسَئْهُْ قَضَاءً)60). 


إذا ثبت هذا؛ فالقرض جائرٌ في سائر المتملكات اللواتي يجوز بيعهن» وغير جائز في 


اربع: 
وغو يها لا تتحصيرة العيفة كرات المع 4و القر افرع اما لاتقدى على الرزقاء مده 


وإن حصرته الصفةٌ؛ كالدور والأرضين والبساتين والجزاف إِلّا ما قلَّ» كما يجوز السلم 
في اللحم بالتحري» وهو في القرض أخف. 

والجواري لا يجوز قرضهنٌ؛ لأنَ قرضهن من باب عارية الفروج؛ إلا أن تكون 
الجاريةٌ في سن مَن لا توطأء أو يكون المقترض ممن له70 يبلغ الالتذاذ إذا أقرضها© له 


(1) كلمتا (باب القرض) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 

(2) كلمتا (قال مالك) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 

(3) كلمة (فلا) يقابلها في (م): (فإنه لا). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 138 و139 و(العلمية): 2/ 90. 

(5) قوله: (القرض جائز؛ لأنه فعل خير) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 34. 

(6) قوله : (القرض جائرٌ؛ لأنه فعل خير ... أحسنهم قضاءً) بنصّه في التحرير والتحبير» ؛ للفاكهاني 


(بتحقيقنا): 5/ 156. 

والحديث متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 4/ 981. في باب ما يجوز من السلف. من كتاب 
البيوع» برقم (578). 

والبخاري: 3/ 116» في باب هل يعطى أكبر من سنه؛ من كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر 
والتفليس» برقم (2392). 


ومسلم: 3/ 1224. في باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه» وخي ركم أحسنكم قضاءء من كتاب 
المساقاة» برقم (1600) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي رافع ذَفَتَهُ. 

(7) كلمة (لم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) في (ز) و(م): (اقترضها) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


2 د دريل مسا ردت ]اه وأات سام 
1[/7آؤ]ظ1 إِرْاهِي من إبي ًا لبي ألتَْمسَانَ 
ولس أو تفرقين لامرأة أو لأ 0 ممفا ه21 

قال أبو بكر الأمبري: وإنما يجوز السلف في الحيوان والسلم فيه؛ فلأنْ الحيوان 
قط وضدفة كبا اشيا س اتن الفسزرورط اليو متيو الع و نار زلف بالسجنيى 
والصفة والسنء يعرف ذلك أهل البصرء كما يُعْرّف جنس الثياب وصفتهاء فجاز قرض 
الحيوان؛ لحاجة الناس إليه» كما جاز ذلك0© في العروض والثياب؛ للحاجة إلى ذلك 
عل (4) 

وقد رَوى مالك ذَلكهُ عن زيد بن أسلم عن عطاء [م: 1/166] بن يسار عن أبي 
رافع َلك أنه قال: اسْتَسْلّف رَسُولُ الله يلك بَكْرَاء فَجَاءَنَةُ إل مِنَ الصَّدَقَة فَأَمَرَنِي أَنْ 
5 م 11 رسارو 
اقضي الرجل بَكرَه. 

فَقَلْتٌ له: لَمْ أَجِدٌ إلا خيّارًا رَبَاعِيًا. 

قَقَالَ الي علل: «أَعْطِه إيَاهُ؛ فَإِنَّ خيّارَ النّاس أ سَنْهُمْ قَضَاءً). 

5 د‎ 0 5 / 1 ٠ 0 5 

فعلم بهذا الخبر جواز قرض الحيوان» وأن ذلك يُضبط بصفة» ومحال أن يستقرض 
النبي لد شيئًا لا يقدر على رد مثله ولا يُضبط بصفة0©. 

قال: وإنما لم يجز قرض الولائد؛ فلآن ذلك يؤدي إلى إباحة الفرج بغير عقد نكاح 
ولا ملك يمين؛ لأن المستقرض يطأ الأمة ثم يردّها(6». 

وإنما مُنع من قرض الدور؛ لأنّه لا يتأتى وجود المثل في تلك( المحلة؛ ولا في 


(1) كلمة (ذوي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قوله: (إذا ثبت هذا؛ فالقرض جائرٌ في سائر... من ذوي محارمه) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 6/ 2932. ١‏ 

(3) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) عبارة (للحاجة إلى ذلك كله) يقابلها في (م): (لحاجة الناس إليه). 

(5) قوله: (ومحالٌ أن يستقرض النبي... يُضبط بصفة) بنحوه في شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 
6 515. 

(6) قوله: (فلآن ذلك يؤدي إلى إباحة... ثم يردّها) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 565. 

(7) كلمتا (في تلك) يقابلهما في (ز): (في مثل تلك). 


557 0 ا 5 1 

د 1 رك د ا 7/آى1 
صفة البناء» وارتفاع سمكها(1)» وصفة علوها إن كان لها علو وعدد بيوتهاء وكذلك 
البساتين والأشجار لا يجوز قرضها؛ لتعذّر وجود مثلها(©. 


(ومن اقترض أمة فليردّها مالم يطأهاء فإن وطئها؛ لم يجز له ردها [وغرم لربها 


قيمتها])(6. 

اعلم أن من اقترض أمة فليردها ما لم يطأها اعتبارًا(© بسائر ما يقترض(5) 

قال الأمري وَلهُ: ولأن©» قرضها غير جائز277؛ فعليه ردهاء فإن وطئها؛ لم 
وله فلك و لزمعة قبعتها لزيا لأته.وظء بشيية [امنقطى غنه اله ] !9 فوب 
تقويمها عليه؛ لتتكامل الشبهة في درء الحد عنه» واعتبارًا بمن وطئ أمة بينه وبين 
0100 


غيره 
قال أبو بكر الأبهري ذَلكّهُ: ولأن ردها بعد الوطء إباحة فرج بغير عقد نكاح, ولا 


(1) في (م): (مسكنها) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) قوله: (قال: وإنما لم يجز قرض الولائد... وجود مثلها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6 2933. 

(3) جملة (وغرم لربها قيمتها) ساقطة من (ز) و(م)» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع (الغرب): 2/ 139 
و(العلمية): 2/ 90. 

(4) كلمة (اعتبارًا) يقابلها في (ز): (فإن وطئها). 

(5) في (ز): (يقرض). 

(6) في (ز): (فإن). 

(7) كلمتا (غير جاتز) يقابلهما في (ز): (لم يجز). 

(8) كلمتا (متى ردّها) ساقطتان من (ز) و(م) وقد أتينا بهما من معونة عبد الوهاب. 

(9) عبارة (أسقطت عنه الحد) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(10) جملة (فإن وطئها؛ لم يجز له ردها... وبين غيره) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 34. 


6/7ى1 إِرْاهِيمنِ أي ردي تخ لبي ألتَمسَانَ 


(ولا يجوز أن يقترض شيئًا له حمل ومؤونة ببلدٍ على أن يقضيه”!) ذلك ببلدٍ آخر. 


فأما السفاتج بالدنانير والدراهم؛ فقد كره مالك يَدْلَْكُ العمل بها. وأجازه(© غيره من 
أصحابه؛ لأنها ليبس لها حمل ولا مؤونة)(6. 


9 « ااهل ساس عل 1 7 2 . 4 
والأصل في ذلك ما ورد عن رسول الله يك أنه ممى عن سلف جر منفعة! 1 


: صا‎ ١ 5 20 1 * 

وخخرّجٍ أبو داود عن علي بن أبي طالب ذلك أنه قال: قال رسول الله وَكِِ: «كل 
رض جر إلى مَنمَعَةَ فَهُوَ رب70. 

إذا ثبت ذلك؛ فمن أقرض رجلا شيئًا ببلدٍ على أن يقضيّه له ببلدٍ آخر 60)» وكان له 
حمل ومؤونة؛ لم يجز؛ لأنه من باب سلف جرّ منفعة» وقد نهى عنه؛ أو أقرضه شيئًا على 
أن يدفع له أكثر منه؛ لم يجز؛ لآنه سلف بزيادة. 

فإن أقرضّه ولم يشترط عليه زيادة» فزاده من غير شرطء أو حمله إلى بلدٍ آخر من 
غير شرط؛ جاز إذا لم يكن في ذلك عادة» وهذا إذا كانت الزيادة في الصفة. 


وقد رُوي عن النبي كَللِِ أنه استسلف بكرًا فقضى خيارًا رباعيّا وقال: «إِنَّ خيَارَ 


الناس 270 


(1) في (م): (يقضي). 
(2) في (م): (وأجازها). 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 139 و(العلمية): 2/ 90 و91. 
(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 345. 
(5) لم أقف عليه عند أبي داود» والذي وقفت عليه رواه الحارث في مسنده: 1/ 500 برقم (437) عن 
علي بن أبي طالب ذََتَه. 
ورواه البيهقي موقوقًا في سننه الكبرى: 5/ 573) برقم (10933) عن فضالة بن عبيد وَلفتَهُ. 
(6) جملة (يقضيه له ببلدٍ آخر) يقابلها في (ز): (يعطيه ببلد آخر إياه). 
(7) قوله: (فإن أقرضه ولم يشترط عليه زيادة... قضاءً) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 35. 
والحديث تقدم تخريجه في السَّلَّمِ في الأشياء من كتاب البيوع : 439/7. 


ا ا ا 17/7 
قال ابن حارث ذَلِكه: اتفقوا على17 أنه يجوز لمن أقرض شيئًا أن(© يأخذ أفضل 
منه إذا لم يكن في ذلك شرط ولا عادة. 
واختلفوا إذا زاده في العدد. فقال مالك كه : لا يجوز أن تكون الزيادة في العدد. 


وإنما يصلح أن تكون في الجودة(©. 
وقال امن حبست كلنة: لآ نين بذلك47 فق الغنلاف كما أنه لا نان عباقى 
ال 190 


الك ٠‏ 20 5 طاتصسر 2 * 9 : 
واختلف زم: 06 تب] ف السفاتج. فكرهها مالك 0 واجازها عيره؟ دنا 
ليس لها حمل ولا مؤنة» وإنما كرهها مالك؛ لأنّه يدفع بذلك غرر الطريق عن 
0 
قال مالك يناه : ولا خير في السفتجة ولا يجوز العمل بهاء والذي يسهل فيه من 
ذلك أن يكون الذي يريد أن يأخذ المال هو الطالب7». 
قال الأهري يكذثه: وإنما قال ذلك؛ لأنْ المنفعة إذا كانت لدافع المال؛ كان قرضًا 


*» و٠‎ 


جر منفعة؛ لأنه(8© أقرضه مالا انتفع بإجراره وأخذه في موضع يريده» وكل ذلك قرض 
يجر منفعة» وهو غير جائز إذا كانت المنفعة للمعطيء فإذا كانت للمعطّى؛ جاز؛ لأن 
المقرض فعل [ز: 1/636] معروفًا ولم يقصد جر م: منفعة» وكل معروف صدقة. كما قال 
رسول الله عَكيهخ0©, 


(1) كلمة (على) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) في (ز): (أنه)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 442. 

(4) في (م): (بها). 

(5) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 129. 

(6) قوله: (واختلف في السفاتج» فكرهها مالك... عن نفسه) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 35. 

() انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 135. 

(8) في (ز): (لأن). 

(9) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 8/ 11» في باب كل معروف صدقة» من كتاب 


16/7 إِنَاهِي من أي ًايح لبي لتَّمِسَانَ 


(ومن اقترض قرضًاء فلم ي: وشستاط للقضاء موضعا؛ فإنه يلزم | لمقترض القضاء في 
٠‏ 9 ب ٠. )[ ٠‏ 

الموضع الذي اقترضه” ' فيه. 

ولو لقيه في غير الموضع الذي اقترضه”7© فيه. وطالبه بالقضاء؛ لم يلزمه ذلك» ولزم أن 

يوكّل من يقبضه عنه في البلد الذي اقترضه(6 فيه)(4». 
وإنما قال: يلزم المقترض القضاء في الموضع الذي اقترض فيه؛ فلأن غيره من 
فإن لقيه في موضع آخر غير الموضع الذي اقترض فيه وطالبه بحقه؛ لم يلزمه 

ذلك؛ لأن الحق إنما يتوجّه عليه بموضع القرضء ولكن يخرج معه إلى الموضع 

الذي اقترض منه فيه؛ أو يوكّل من يقبض له0© حقه في الموضع الذي اقترض 

(6) 


فيه 


٠ 


هو 


البلدان والحمل والمؤنة» كما يختلف غرضهم في أوقات الطعام وتتغير فيها 
الامتعاز: 


الأدب, برقم (6021) من حديث جابر بن عبد الله فيا . 
ومسلم: 2/ 697» في باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. من كتاب الزكاة» برقم 
(1005) من حديث حذيفة ؤَكَنَهُ. 

(1) في (م): (اقترض). 

(2) في (ز) و(م): (أقرضه). وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) في (ز): (أقرضه)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 139 و140 و(العلمية): 2/ 91. 

(5) كلمتا (يقبض له) يقابلهما في (م): (يقضيه). 

(6) قوله: (يلزم المقترض القضاء في الموضع... فيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 35 و36. 

(7) كلمة (يختلف) ساقطة من (ز) وقد اتفردت بها (م). 


اا 1 1/7ؤآ 1 
(ولو اصطلحا على القضاء في بلدٍ آخر؛ كان ذلك جائرًاء إذا كان بعد حلول الأجل؛. 
وإن كان قبل حلوله؛ لم يجز. 


ومن أقرض رجلا شيئًا إلى أجل؛ فليس له مطالبته به(1) قبل الأجلء ولو ردّه إليه 
أ المقترض قبل أجله؛ لزمه قبوله عرضًا كان أو عيئًا إذا ردّه إليه فى المكان الذى أخذه 


| فيه منه. 
وإن ردّه في غير المكان الذي أخذه فيه؛ لم يلزم ربه قبوله, ولا يلزم في السلم قبول 
المسلّم فيه قبل(2) أجله. سواء كان في الموضع الذي أسلم فيه أو ني غيره» ومن كان له 
على رجل ذهب أو ورق إلى أجل من قرض أو بيع فأتاه بها قبل أجله؛ لزمه 
قبولها)(6. 
قال الأمهري يَدْلنْهُ: وإنما لم يجز أن يصطلحا على القضاء قبل الأجل كان ذلك من 
بيع أو قرض؛ ؟ لأنه إن قضاه! # فوق شرطه فقد زاده؛ لإسقاط الضمان عنه» وإن كان دون 


شرطه فقد حل عنه؛ لتعجيله قبل وقته؛ أو في غير موضعه [م: 7 الذي قبضه فيه. 
وذلك غير جائز. 

وإذا تبرع بالقضاء؛ جاز ذلك إذا ردّ مثل الطعام الذي عليه لا زيادة ولا نقصان في 
الجودة والكيل. 

واخَلِفَ فيمن أقرض رجلا شيئًا إلى أجل هل له مطالبته به قبل الأجل؟ أم لا؟ 

فقال مالك ؤَلَكَهُ: ليس له مطالبته به قبل الأجل. 

وقال الشافعي و29 2 لدي له يقل الدخل: 

ودليلنا قوله كَلِهِ: 2315 مَعْرُوفٍ صَدَقَة)(6. 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) في (ز): (إلى)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 140 و141 و(العلمية): 2/ 91 و92. 
(4) في (ز): (قضى). 

(50) تقدم تخريجه في باب القرض: 457/7. 


407 إنَاهِيَتنٍ ِي رَديَا عق التي مساق 

ولقوله يَكِِ: «الْعَائِدَ1!) في صَدَقَته كَالْكَلْبِ يَعْودُ في قَيئهِ)2. 

وأما قوله: (ولو رده إليه المقتترض قبل [ز: 636/ ب] أجله لزمه قبوله) فإنما قال 
ذلك؛ لأنَّ الأجل هو(© للمستقرض» فإذا رضي بإسقاط حقه؛ لم يجير على بقائه في 
ذمته. 

الأ ل وار ل يوس اي و ىا ليو تره 
وهذا إذا ردَّهِ في المكان الذي استقرضه فيه وأما إن رده في غيره؛ لم يلزم ربه قبوله؛ لأنّه 
قد يحتاج إلى كلفة ومؤونة. 

رهد ابخلاف الس قرت الأ علق الماك حل ليما مكاء:فإذا رضي المميله إلنه 
بإسقاط حقه من الأجل؛ لم يجبر الذي له السلم على قبوله؛ لأنّ حمّه أن يبقى في ذمة 
المسلم إليه إلى ذلك الأجل . 

وأما الدنانير والدراهم؛ فيُجبر على قبولها؛ إِذْ لا غرض في بقائها عنده. 


511 


(1) في (م): (الراجع). 
20( متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 400. في باب اشتراء الصدقة» والعود فيهاء من كتاب 
الزكاةء برقم (293). 


والبخاري: 3/ 164» في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. من كتاب الهبة وفضلها 
والتحريض عليهاء برقم (2623). 
ومسلم: 3/ 1239» في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه من كتاب الهبات» 
برقم (1620) جميعهم عن عمر بن الخطاب ها . 

(3) في (م): (حقٌ). 

(4) في (م): (له). 


فهرس الموضوعات 


أجل العبد في العنّة 0 
الصداق المستحق للمرأة في فرقة العنين والمجبوب والخصي 00 
الخطبة في العدة 1 
فيمن نكح امرأة في عدتبا ا 0000 
فيمن خطب امرأة معتدة» ثم نكحها بعد انقضاء العدة 1 
ولد المنكوحة في العدة 1 
الفرقة في النكاح الفاسد فسخ بغير طلاق ل 
في تحريم المطلقة ثلانًا 000 
فيمن طلّق زوجته ثلانًا وهي أمة لغير 0 
فيمن تزوّج أمة ثم اشتراها لك 
العقد على البنات يحرّّم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرّم البنات م 3 
فيمن تزوج امرأة وابتتها في عقَدٍ واحد 0 
في المجوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها 0 
فيمن يحرم الجمع بينهن ا ا ا 00000 
حكم الجمع بين الأختين 2130900 
التحريم بملك اليمين والنكاح والرضاع سس ل 0 
فيمن نكح امرأة» ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز له الجمع بينهما 2 
فيمن أراد أن يطأ أمة بملك اليمين» ثم أراد أن يطأ أختها 0 


16217 إِبرَاهِيمنٍ أي رديَا يلتبي تساي 


باب نكاح المحرم مجع وو ف و ال ا وو عو ا ا 
في مراجعة المحرم لامرأته» وفي شرائه للجواري 1000000 
في العدل بين الزوجات اوج سو امو وات ل وااو 2 
تفضيل إحدى الزوجات على الباقيات 0000 
القرعة بين النساء في السفر 000 
في القسم بين الحرة والأمة ا 
لا قسم بين الزوجات والسراري 0 
كتاب الرضاع 17 1 1 

لا حرمة لرضاع بعد الفطام» وإن كان في الحولين ماسوو ل ا للا 
حك العو ا 0011 
قل اللدرة 0001011 
حكم اللبن المختلط بالطعام ونحوه 0000 
حكم رضاع الميتة ل ا ا 
اللبن للفحل 100000000 
في المرأة يطلقها زوجها وهي ترضع. فتنكح آخرء ثم ترضع صبيًا 111ص 
في رضاع المرأة البكر أو العجوز ل 
رضاع الذكور لا يحرم ار 1 1 ا 0 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 0000 1000000 
سفر المرأة مع أحد محارمها من الرضاع 0000 
كتاب الطلاق والتمليك 0 

المملكة 'تطلى نفسها قلاناءفيتاكرها روحها 0 ا 00 
قبوون مرق اب انه فرطل اوعد اقرط 0010101011111 
فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك إن تزوجت عليك 0 


فيمن ملك امرأته من غير شرط بب-0 0 


دا را ا 16017 
الطلاق الناتج عن التمليك ا ع انط اا 1 او لبه ارا ايشم ا ا 01 
مره مللك أمر أنه إلى انوا 200 دإ 
تعن ملك ابر انان من : 0000 
فيمن قال لامرأته وهي حامل: إذا وضعتٍ فأمرك بيدك 0 
فية قال الأكر 01 إن عجواتع فا درك بدك واذيون مكلك أفر أنهو عله قطاكيك لقنينها 
ثلانًا ل 
سقوط تمليك المرأة 0 
قينا لوو نت فرعن ينها ود الكمارات 0 
فى إبطاء المملكة على زوجها اا ا 00 
باب الخيار م نب وم مد اموه اسه ونم وي مسو بت الو نا 
فى تعليق التخيير 00001 
باب الإيلاء ا ا 1 000000000 
أجل الإيلاء من يوم الحلف 00000000 
خصام المرأة لزوجها إن حلف بالإيلاء أكثر من أربعة أشهر م ا 7 10 
قن عات يظللاق: ويه الذ طأ زوج له اررض م م006 111 
شبن سطلفته نفتق قله لا بطأ ار لمات الغيد 11000000 
تمن اك ينتق غيل ملق ل 1 
فيمن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها 1 
في الموليى يمضى أجله قبل وقف الحاكم له 1000000 
في الممتنع عن وطء امرأته لعذرٍ 1 1 00100 
في الرجل يطيل السفر مختارًا قاصدًا الإضرار بامرأته 00000 
الإيلاء في ملك اليمين ل 
إيلاء العبد 00000 
كتاب الظهار 00001001 


1017 ناهين أي َرَت لحي مساق 


فيمن قال لامرأته: أنتِ علي كظهر امرأة أجنبية 0000| 
فيمن قال لزوجته: أنتٍ علي كظهر أبي» أو كظهر زيد, أو كظهر الدابّة . 00000 
صريح الظهار وكنايته ا 00 
فيمن قال: كل امرأة أتروجها فهي على كظهر أمي وات 1 
فيمن طاشن من بجميع ثيناةةه 1 0100011 
فيمن ظاهر من إحدى نسائه؛ ثم ألحق بها أخرى 00000 
فيمن قال: كل امراء الوجبافهن علق كزير أي 1 
فيمن جمع لفظ الظهار والطلاق 11 1 1[ [ [ 00000 
لزوم كفارة الظهار ا 0:00 
يجوب الكنانة ف العلهان قبل الوح 00 
الظهار يصحٌ فخ الوويجا نه وجااك المية 1380 
ا الظهار على الترتيب 1 
لذ بحل الوطء ف كفارة الظهار إلا بعد تمامها 1 000000 
فيمن عجز عن الصيام في كمّارة الظهار 000 0 شغ+1إ] 
حكم من وطئ في كفارة الظهار قبل أن يُتَمّها 001001001111 
تشريك الرقاب في كفارة الظهار ا 0000011 
كمّارة الإطعام تجزئ عن المريض الذي يُرجى برؤه عن بُعَدٍ .148.0 
له 1 1[ 0000101017 

كتاب اللعان 1 
اللعان فى ملك اليمين 1 
لعان العاجز عن الجماع 01 0 0 000000 
في قذف الرجل لامرأته» وادعاته عليها بالزنا 0000| 
في الرجل ينفي حمل امرأته. ويدَّعي أنه استبرأها بعد وطئها م م 100 


فيمن لاعن زوجته برؤية الزناء ثم أتت بول افيف ل جواله 4م كانت س6 101 عع ا ال لاع اا الك 01 161 


ادا را تر 0 1601 
في الرجل يدَّعى على امرأته الزنا وتقر بذلك» وتأقي بولد ا 
في الزوج يقر بأحد ولدي امرأته وينفي الآخر 0 0000 
صفة اللعان 000000000000000 2ط1 
في الرجل يغيب عن امرأته» فتأتي بولدٍ ثم تموت 00000000 
في الرجل يكذب نفسه بعد اللعان 13212000 
فرقة المتلاعنين فسخ أو طلاق؟ 00 
إقرار السيد بوطء أمته ا ا ااا 0 
نفي السيد ولد أمته ا 000 
في السيد يقر بوطء أمته وينكر ولادتها 1 
مين أذ بوطاع امعو ول ناو فى لها 10000000 
في المرأة تأت بولدٍ لستة أشهر بعد العقد د ا ا ا و و ل ا 8 1 
في الزوج ينكر ولادة امرأته 1[ 1 1 1 0011 
باب إسلام أحد الزوجين 1 
في إسلام المرأة ذات الزوج الكافرء مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بها دهي 19 
في ادّعاء الزوج أنه أسلم في عدة امرأته 000101011 
في الرجل يُسلم وتحته أكثر من أربع نسوة, أو أختان 0 1000000 
تخيير الأمة المعتقة وهي تحت عبد ا 11 00000000 
حكم وطء العبد زوجته الأمة بعد علمها بعتقها أو قبل علمها 00 
في الأمة تعتق وهي تحت حر أو عبدٍ اا 000000 
اختيار الآمة نفسها قبل الدخول يُسقط صداقها ا 00 
في تزويج السيد عبده أمته ا ‏ اا اا ا ا 00 
باب السنة في عدد الطلاق ب ل لاد 
الطلاق البدعي عي 001 
حكم الطلاق في الحيض والنفاس 00 


1006 إِرَاهِينٍ إبي رََا تح التي ألتَْمسَانٍ 
طلاق التحامل واليائسة والضغيرة 1 :2 
ألفاظ الطلاق 0 
فيمن قال لامرأته: أنت طالق 0 
نيف قال ازرويكفهة انك بطالق او نو نينا 00000(« 
فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق طلقة واحدة لا رجعة لي فيها و م 0 
فيمن طلَّق امرأته بلفظ يلزم فيه الثلاث يي 0 
عدد الطلاق معتير بالرجال 00 
لاطلاق على صبي أو مجنون أو مغمى م 
طلاق المكرّه تسج اج مدا ال امو ا وا 11 
حكم طلاق السكران وعتاقه اس وا يق ل لك وه ا ل ا و ور 
باب في الطلاق الرجعي وأحكامه عا ا 1 او لا 
فيمن طلّق آمر آنه قلامًا 1110 000000 
الرجعة في الخلع ا 00000 
الطلاق في الإيلاء ا 11111 0000 
تعد | الجعسر لوول سيره 000000 
الوطء شرطٌ في رجعة المولي نل اوس 1 
رجعة غير المعسر والمولي بالقول 1000000 
حكم الرجعة بالقول والفعل 00000001 
فيمن وطئ أو قبّل ولم يقصد بذلك الرجعة 1 1 1 1[ذز1 1[ 21000700 
حكم نكاح المرأة نفسها » ونكاح الشغار» ونكاح المحرم ا 0 
حكم الفرقة بين المتلاعنين ا 0 
حكم فسخ النكاح في الرّدة 0 
المرأة ترجع لزوجها بما بقى له من عدد الطلقات 00000 
حكم نية الطلاق دون اللفظ به ل 2000 


ا 


حكم الطلاق بلفظ ليس من قبيل الصريح أو الكناية 6 شهظ51 
حكم الطلاق بلفظ العتاق» والعتاق بلفظ الطلاق ا 
حكم طلاق المشرك وعتقه 717111111100000 
حكم من حلف في كفره على شيء. ثم فَعَلّه بعد إسلامه 57771 
في الرجل يسلم في عدة زوجته المسلمة قبله ا 50 
حكم من أراد الدخول قبل نقد الصداق ا ا و 


باب حكم الطلاق الرجعي 00 *ش*ظظ5' 
فيما يترتب على الطلاق البائن ثلانًا وطلاق الخلع 00 


في المريض يطلق امرأته طلاقًا رجعياء ثم يموت لظ 


فيمن طلق امرأته طلاقًا رجعيّاء فلما انقضت العذة اذَّعى أنه قد كان راجعها 


الخلع يصح على أي شيء فعاف ااا و لوا قشر هق افلا وهاه عار ا كم ل ااه 6ه هده عه لقان 6م0666 01611 881 
الخلع على شيءٍ من الغرر 10110 
المخالعة على العبد ا 


فيمن أكره مختلعته على شيءٍ من مالها ا ا 
الاق على مال ينقمه غير اروس 0 


100 


في النشوز بين الزوجين 
فيمن طلَّق إلى أجل يبلغه عمره أو لا يبلغه 
ل ات را 
فيمن علق طلاق امرأته بموت فلان 
تمن على طلذق افر انمي ضيعها لحيل 


' 0 1 9 و 
فيمن علق الطلاق بالحيض أو الطهر ا 1 


فيمن حلف بطلاق امرأته على يمينٍ بالغيب 
فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق إن كنتٍ تحبيني» أو إن كنتِ تبغضيني 
فيمن حلف بطلاق امرأته على صفة يقع الحنث بها 
فيمن شك في طلاق امرأته 
فيما إذا شهد عدلان على طلاق رجل 
الشهادة على الأفعال غير مضمومة 
فيمن شهد عليه رجل أنه طلّق امرأته طلقتين» وشهد آخر بئلاث 
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نا 0 
ف 
قٍِ ار ا 0-6 


قنهه تنود عل روسل أظان آم أن كانه وقين العر قدت لات 
وجوب الشهادة على من سمع رجلا يطلّق امرأته» أو يفعل شيا من حقوق الله تعالى ...309 
الشهادة على الشهادة لاقع د اا لطا امس لمر باس يو ا ار 1 1 
في المرأة تدّعي الطلاق على زوجها ا 00000000 
افر أ تفده 00000000 
نفقة امرأة المفقود؟ د 
في المفقود يقدم بعد انقضاء عدة امرأته 0 
في امرأة المفقود يموت زوجها الثاني» فتعود للأول 5 111901 
حكم زوجة الآسير 0 
حكم امرأة المفقود الذي يغلب على ظن الحاكم أنه هلك وو ام ا 300 
فيمن قال لامرأة أجنبية: أنت طالقٌ إن تزوجتك 0 
فيمن قال لأجنبية: كلما تزوجتك فأنتِ طالق لي ل 
فيمن قال: كل امرأةٍ أتزوجها من بلد كذا فهي طالق 0 
فيمن قال: كل امرأةٍ أتزوّجها من الناس كلهم فهي طالق ا ل له 
فيمن قال: كل ثيب أو بكر أتزوجها فهي طالق 0 
في الرجل يخلو بامرأته في منزله أو منزلهاء ثم تدّعي الوطء 0000 
الاحق بالحضانة مووي و اوج ا اس م موسي 1 ل 
هل تعود حضانة المرأة بعد سقوطها 212000 
لزنه بج اللنمر ارو للها 0010000000 
حكم المرأة التي ترفض الحضانة» ثم تريد أخذها بعد ذلك؟ 300 
ترتيب الأحق بالحضانة ا 000000 23*00 
سن الحضانة 00000 0 0000000 
حكم المرأة في العدة ا 000 21 
الجر اتاتطلن وعا جب 00000 


نفقة للمتوفى عنها زوجها دببب-0 0 0 ا 0 
رضاع الصبي في ماله اجات ووو و و را خسف نوو حجنن مسد و 
نفقة الغلام على أبيه حتى يحتلم» والفتاة حتى تتزوّج ا 
نفقة الأبوين ا ا 50000 
باب العدّة للمطلّقات ا 
عدة اليائسة والصغيرة 11 وود مق 41 اروف 11 014 1 ماقام امن وسوس و 
عدة الحائض اب ا اج اجا واج سو ارده باد سا م انان و مسجم لح ااه و 
عدة المستحاضة ااا 000 
عدة الحامل ااا 00011 
عدة الآمة ا ا ا ا اي ا اذ[ 1[ 1 01111111 
باب عدة الوفاة ااا 00 
عدة أم الولد ل ا ا 
عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 0 
باب الانتقال والبناء في العدة 00 
في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدتها 700 
عدة المرأة التي طلقت ثم ارتجعت ثم طلقت 11 
باب الإحداد ا ااا [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1 11 
باب السّكنى في العدّة 595197 
خروج المعتدة من بيتها في حوائجها 000000 50*شش#*#*2”'3”3#«' 
انتقال المعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة ل 
باب الاستبراء ا 
استيراء الزانية والمغصوبة على نفسها ا ل 0 
الحامل من الزنا 913000 


حرمة الوطء والتلذذ بالآمة في عدتها من طلاق أو وفاة. 


1 
الا ناا ا 1 
كتاب البيوع باب مالا يجوزفيه التفاضل 27571100 
بيع اللحوم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ال ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل حل ا ا ل ا ل ل 0 
بيع الطري باليابس من القمح والزبيب واللحوم والألبان 12201111111( 
في ما يجوز في بيعه التفاضل والتماثل من الآلبان واللحوم 00 ش51 
في ما يجوز من بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بحنطة غيره 511011 
بيع الرطب بالرطب ا 
بيع الفاكهة رطبها ويابسها ”515 
بيع اللحم بالحيوان ع فح وي اللي ا ا 0 1 14 ل ا فو ا ا ا حي 
باب بيع الجزاف ار ا 7 026 ع روجا قا قرف ادمح د عاط لايق نك باقر 4 اه لياه ل زمه دف 2046 ل وا وا وده وا و وجرا 6 
بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري بع ار نو ا ال وام و 
باب بيع الطعام قبل قبضه ل 
في الشركة والتولية والؤقالة في الطعام قبل قبضه وبيع العروض قبل قبضها ا 
باب السَّلّم في الأشياء 0 
السلم في التمر والزييب والإقالة من بعض الطعام أو العرض المسلم فيه 2520 
استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره ا ل ا ل 
شما جوز تاحن القن فيةعن المنمن أو المكمخ غن التمن 0 
السدلم في الثمار ا 
السلم فيما ليس عند البائع أصله والسلم المعلق بشجرة أو أرض معيئة 50 
باب القرض 08 0 011017#17010101010أ10أأ0 ما ا ااا 
فيما يجوز من القرض وما لا يجوز ل و ا 0 
مكان قضاء القراض ووقته اب ا عا املاط 3 3 متو ةن ا او م ا ا ا ا ا 
فهرس الموضوعات نه نا مل رد نو رق لدف مت او ا ئ1ة ل م ا 11 ا طول وحن نح اام ل ا 


ع ل ىلي فضي : 
لظف انط ةتكن ١‏ 


